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(1) 


> و‎ f 
۱ 


وروی عَهْرُو بُ شعَيْب» عَنْ أيه عَنْ جَدهٍ: أذ رَجُلاً تى 
التي ب فقا : يا رَسُول الها كيف الطْهُور؟ فَدَعَا بِمَاءِ فى إ: 
غل كفي لاتا ثم عسل وجه لاتا ثم عَسَلَ راع تلائ م 
سح راسد اَل إِصْبعَيه د اتن فی د وَمَسَحَ اميه على 
اھر اد بلحت باطن أذَّوِء ٹج عَسَلَ رخو 8 iS‏ 
ثم قال : «هَكذا الْوْضوءُ ن راد عا هذا زمر ققد أَسَاء 
رل أو: «ظلم وَأسَاءَ . 

أخرجه أبو داود وإسناذه صحيح إلى عَمرو» فمن بحتحٌ بنسخة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد فهو عنده صحیح" . 


(۱) «(ت٤‏ : «(وروي عن» بدل «(وروی) . 

(۲) زيادة من «سنن بي داود»» «لإلمام» للمؤلف (ق٦/‏ أ) بخط الإمام 
ابن عبد الهادي . 

(۳) *٭ تخريج الحديث: 
رواه بو داود .)٠۴١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاًء والنسائي ‏ 
.)١(‏ كتاب : الطهارة» باب: الاعتداء في الطهور» وابن ماجه »)٤۲۲(‏ = 


الكلام عليه من وجوه: 
# الوجه الأول: في التعريف : 

فنقول: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
- بضم السين» وفتح [العين] - بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
کعب بن لؤي . 

ابو محمد وهو الاأأشهر» ويقال: او ساحن ENT‏ 
نصير› ار اد 

Eel lele 
بوه د في السن إلا باثنتي عشرة سنة.‎ 

لارو ااا وکر ان ای رو ناچو له 

[قال : ]“ كان فاضلاًء حافظاًء عالماًء قرا الكتب» واستأذن 
الي بي في أن يکتب حديثه فأذن له» قال: يا رسول الله! أكتبُ كل 


= كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» 
ثلاڻتهم من حدیث موسی بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه 
عن جده. 
وإسناده صحيح › كما سيأتي في کلام المؤلف رحمه الله مفصّلاً» وکما ذکر 
غير واحد من الأئمة؛ فأخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه» »)۱۷٤(‏ وصححه 
النووي في «شرح مسلم» (۳/ ۱۹)ء والحافظ في «التلخيص الحبير 
(۱/ ۸۳) وجوده في «الفتح» (۱/ ۲۳۳). 

. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 


ما أسمع منك في الرّضًا والغضب”؟ قال: «تَعَمْ» فإني لا أقول إلا 
ح0 

وقال أبو هريرة: ما كان أحدٌ أحفظ لحديث رسول الله بيا مني 
إلا عبداله" بن عمرو؛ فإنه کان يعي بقلبه» وآعي بقلبي» وکان 
ینت٤‏ وأنا لاک ادن رول الله َة فى ذلك فان لے , 


- وروی شفي الآ صبحي ° عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
حفظت عن النبن اة آلف مدر ^ . 


وكان يَسْرْدُ الصوم» ولا ينام الليل» فشكاه أبوه إلى رسول الله ا 
فقال له رسول الله ي : «إِنٌ لعَينك عليك حقاًء وإنٌ لأهلكَ عليك 


(1) «ت»: «والسخط) . 

(۲) رواه أبو داود »)۳1٤7(‏ كتاب: العلمء باب: في كتابة العلم» والحاكم في 
«المستدرك» »)۳١۸(‏ وغيرهما. 

(۳) «ت»): «لعيدالله» . 

. بهذا اللفظ‎ )۳٠۸ /٤( رواه الطحاوي في «شرح معاني الأثار»‎ )٤( 
ورواه البخاري (11› کات العلم» باب : كتابة العلمء بلفظ : ما من‎ 
أصحاب النبي بيا أحد أكثر حديثاً عنه مني» إلا ما کان من عبدالله بن‎ 
. عمرو» فإنه کان یکتب ولا أكتب‎ 

. («(ت»): «للأصبحي»‎ )٥( 

(0) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٠۳ /٤(‏ قال ی الزوائد» 
:)۲٦٤ /۸(‏ إسناده حسن . 


حقاًء وان ررك“ عليك حقاًء ق وتء وصم» وأفطرْ» صم ثلاث 
أيام من کل شهر» فذلك صيامٌ الدهرا» فقال: إني أطيق أكثرَ من 
ا فلم یزل يراجعه في الصیام حتّی قال له: «لا صومٌ أفضل من 
صوم داود» [و]“ کان يصوم e‏ يوما)" . 

- فوقف عبدالله عند ذلك» وتمادی عليه» ونازل رسول الله بيه في 

ختم القرآن» فقال: «اخيَمْة في شهر» فقال: إني أطيق أفضل من 
ذلك» فلم [یزل] یراجعه حتّی [قال :]لا تفرذ في آقل من سبع٤ء‏ 
وبعضهم يقول في حدیثه هذا: : «أقلٌ من خمس»› ا 
ينزل من سبع › فوقف عند ذلك“ . 


)١(‏ «ت»: «لزوجك»). 

(۲) سقط من («(ت) . 

(۳) رواه البخاري (١۱۸۷)ء‏ كتاب: الصوم» باب: حق الأهل في الصوم» ومسلم 

. سقط من («(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ روا الترمڏذي (0)». کتاب: القراءات» باب: (۱۳)» وقال: حسن 
القران؟ قال: «اختمه فى شهر»» قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك› قال: 
«اختمه في عشرين» قلت : إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «اختمه في 
خمسة عشر»» قلت : إنى أطيق أفضل من ذلك» قال: «اختمه فى عشرا» 
قلت : إني أطيق آفضل من ذلك» قال: «اختمه في خمس)»» قلت : إني 
أطيق أفضل من ذلك» قال: فما رخص لى . 


۸ 


قلت : وقد وصل محمد بن سعد نسب ربّطة هذه المتقدمة. 
قال: و[کان] لعبدالله بن عمرو من الولد محمد وبه [کان] 
بکتی» وأمّه بنت محمية بن جزء الزبيدي» وهشام» وهاشم» وعمران»› 


وام ياس › وام عبدالله» وامّهم آَم هاشم الكندية من بني وهب بن 


وذكر ابن سعد أيضاً من رواية صفوان بن سليم» عن عبدالله بن 
عمرو قال : استأذنت النبيّ ي في كتابة“ ما سمعت منه قال : فأُذن 
لي» فکتبته» فکان عبدالله يسمي صحيفَةٌ تلك «الصادقة) . 

وذكر من رواية إسحاق بن يحيى» عن مجاهد قال: رأيت عند 
عبدالله بن عمرو صحيفة» فسألته عنها فقال: هذه الصادقةء فيها 
ما سمعث من رسول الله 4» ليس بيني وبينه منها أحدٌ. 

ومن رواية خيشمة قال: انتهيث إلى عبدالله بن عمرو بن العاص 
وهو يقراً في المصحفٍ قال : فقلت : أي شيء تقرآ؟ قال : جُزئي الذي 
أقوم به الليلة. 


)١(‏ «ت»): «المقدمة). 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) زيادة من (ت» . 

() في الأصل : «كتاب»» والتصويب من «ت». 


۹ 


ومن رواية العريان بن الهيثم قال : وفدت مع أبي إلى ون 
معاوية» فجاء رجل طوالٌ» أحمرُ» عظيم البطنء فسلّم» ثم جلس› 
فقال أبي: من هذا؟ فقيل : عبدالله بن عمرو. 

ومن رواية الحسن» عن شريك بن خليفة قال: رأيت عبدالله بن 
عمرو يقرأ بالسريانية . 

ومن رواية زياد بن علاقة قال : قال عبدالله بن عمرو : لوددث أني 
ول 

ومن رواية قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن سليمان بن الربيع 
قال : انطلقت في رهط من نماك أهل البصرة إلى مكة» فقلنا : لو نظرنا 
رجلا من أصحاب رسول الله بل فتحدثنا إليه» فدللنا على عبدالله بن 
عمرو بن العاص» فأتينا منزلةٌ» فإذا قريب من ثلاث مئة راحلة» فقلنا: 
علی کل ھؤلاء حح عبدالله بن عمرو؟ قالوا: نعم؛ هو» ومواليه» 
وأحباؤه» وذكر بقية الحديث”'. 

ومن رواية عب الكريم» عن مجاهد: أن عبدالله بن عمرو بن 
العاص كان يضرب ENE‏ ویجعل مُصلاه في الحرم› 
ا له: لم تفعل ذلك؟ قال: لان الإحداث في الحرم أ يا 
في الحلٌ. 


. فى الأصل و«ت»: «وذكرنا فى الحديث»» ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


إ 


ومن طريق عبد الرحمن بن البيلماني قال : التقى كعب الأحبار 
وعبدالله بن عمرو» فقال کعب : اطي يا عبدالله؟ قال: نعم» قال: فما 
تقول؟ قال: آقول: الله لا طيرَ إلا طيرك ولا خير إلا خيرك 
ولا رب غيرك» ولا حول ولا قوًّة إلا بك فقال: أنت أفقه العرب»› 
إنها لمكتوبة في التوراة كما قلت . 

قال أبو عمر: [و] اختلف في وقت وفاته» فقال أحمد بن 
حنبل : مات عبدالله بن عمرو بن العاص ليالى الحَرَّة في ولاية يزيد بن 
معاوية» وكانت الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 
ثلاث وستین . 

وقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين . 

وقال یحیٌی بن عبدالله بن بُکیر: مات بأرضه بالسَبّع من فلسطین 
سنه خمس وستین . 


وقال عیره : مات بمكة سنة سبع وستين› وهو ابن النتین وسبعین 


HT‏ و 
وقيل : إن عبدالله بن عمرو بن العاص توفي سنة خمس وخمسين 


(1) فى الأصل: «أبو عمروا» والتصويب من «(ت». 
(۲) سقط من (ت». 
(۳) «ت»: «ليلة» بدل «(يوم). 


وقیل : إنه مات بمصرَ سنة خمس وستين› وهو ابن ائنتين 


َ .1)2( )¥( 
و سبعین اسه 4 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وآما محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص“ 


«ت»: زيادة: «وقيل : إن عبدالله . . ٠٠.‏ ثم جاء على هامش «ت»: «بياض 
نحو سطر من الأصل۲» ولم يشر إليه في «م». 

# مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد 0/ .)۲١١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)٥ /٥(‏ «الثقات» لابن حبان (۳/ »)۲٠١‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)4٩٩ /۳(‏ «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۱/ ۲۳۸)ء «أسد الغابة لابن 
الأثیر (۳/ »)٠٤١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ١٠۲)ء‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي »)٠٥۷ /٠٠١(‏ «(سير أعلام النبلاء» (۳/ ۷۹)» «تذكرة الحفاظ» 
كلاهما للذهبي »)٤١ /١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» ⁄٤(‏ ۱۹۲)» 
(«تهذیب التهذیب» کلاهما لابن حجر .)۲۹٤ /٥(‏ 

جاء على هامش «ت: بياض نحو خمسة أسطر من الأصل a‏ 
هذا البياض في (م) : 

قلت : قال المزي في «تهذيب الکمال» :)٥۱٤ /۲٠(‏ محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن العاص القرشي السهمي» جد عمرو بن شعيب بن محمد بن 
ا وا قال الزبير بن بكار» أمه بنت محمئة بن جزء 
الزبيدي» وذكره أبو سعيد بن يونس في «تاريخ المصريين» وقال: روى عن 
أبيه» روى عنه حكيم بن الحارث الفهمي في أخبار سعيد بن عضير» وابنه 
NO‏ 

وذکره ابن حبان فی «الثقات» )۳٥۳ /٥(‏ فقال: محمد بن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» تر ف ھی ت e‏ عن أبيه» عن = 


۱۲ 


وأما شعَيبُ بن محمد: فإن البخاريّ ذكره في «تاريخه الكبير 
فقال : شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» السهمي› 
ا کی سای رن رادار ی غر 

[و]" قال [لنا]“ أبو عاصم» عن حيوة» عن زياد بن عمرو: 
سمعت شعیب بن محمد» سَمع عبدالله بن عمرو. 

ادارا ال فل جاع ي در ج عل ن 


عمو 


وأما عمرو بن شعیب : فقال البخاري : عمرو بن شعیب بن 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص› أبو إبراهيم الھی ۳ سج 
أباه» وسعيد بن المسيب› وطاوساً. 


= محمد بن عبدالله بن عمرو» ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثاً واحداً من 
حديث ابن الهاد» عن عمرو بن شعيب . 

٠ «ت»: «قال» بدل «فإن»» وهو خطاً.‎ )١( 

(۲) سقط من (ت». 

(۳) سقط من «ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

.)۲۱۸ /٤( انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري‎ )٥( 

() جاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من الأصل». ولم يشر 
إليه في «م» . 


(۷) «(ت»)»۰ «الهاشمي» . 


۱۳ 


روّی عنه آیوبٌ» وابن جريج» وعطاء بن أبي رباح» والڙهريّء 
[و]“ الحکم» ویحیّی بن سعيد» وعمرو بن دینار. 

زال آجند و لمان مت ورا قل فل او عرزي 
العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا بُعابٌ عليهما [شيءً]› إلا 
آنھما کانا لا پسمعان شیا إلا حدثا به . 

قال أبو عبدالله البخاري - رحمه الله -: ورأيثت أآحمد بن حنبل› 
وعلىَ بن عبدالله» وإسحاق بن إبراهيم» والحميديّ يحتجون بحديث 
عمرو بن شعیب» عن أبيه . 

قال بو عبدالله : فمن الناس بعدهم؟ انتهى . 

وقد خرَح الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد“ مِصريًا 
الجليل ما روّى عن التابعين وروايتهم [عن] عمرو بن شعيب في جزءٍ 
سمعته من شيخنا الإمام الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 


المنذري بقراءتى عليه هذا مع أل عمو بن شعيب ليس من التابعين» 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت») . 

(۳) جاء على هامش «ت» قوله: «لعله عن جده». 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ الحجة أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي 
المصري» المتوفى سنة (۹٠٤ه)»‏ صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف» 


ور 


۱٤ 


وهذه جلالة لا حقاء بها ؛ 
والحديث في الأصل من روايته عن أبيه» عن جده» [و]" الكلام 
عليه من طريقين" : 
أحدهما فيما يتعلق بحالة نفسه : 
والثناء عليه كثير؛ روّى الماجي بإسناده إلى الأوزاعي قال: 
وقال النسائي في «التمييز»: عمرو بن شعيب ليس به بأمرٌ» روّى 
عنه الزهري»› وعمرو بن دینار» ویحیی بن سعید»› وأيوب. 
وقال محمد بن إسماعيل لوي أآخرج عن عمرو بن شعيب 
آبو داود وغیره» وهو ثقةٌ فى نفسه» روی عنه جماعة من الأئمة من 
التابعين وغيرهم› وإنما تكلم في روايته عن أبيه» عن جده» وقد احتح 
به جماعة من أئمة الحديث وحفاظه»› ا وابن صالح› وآبو 
زرعة» وغيرهم . 
)۱( # مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري /٦(‏ ١٤۳)ء.‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
7 ۳۸)). «تاریخ دمشق» لابن عساكر »)۷١ /٤7(‏ «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (۲⁄/ .)٤٤‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۲۲/ »)٦٤‏ «سير 
(۲) زيادة من «ت». 
(۳) «(ت»: (اطرفين) . 
)٤(‏ رواه ابن عساكر في «تاریخ دمشق) )7/7 .(A€‏ 


\ 


دکر عباس الور عن ابن مَعين أنه قال: عمرو بن شعيب› 
أبو إبراهيم› 4 
ثم قال : عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن حله» وهو کتابٰ› 
وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فيقول : 
اى عن جدي» فمن هاهنا جاء ضعفةُ فإذا حدّٿَ عن سعيد بن 
الصثبء او عن لمان ين يمارء اون غروة فهو ثقة عن هو لاء؛ 
أو قريباً من هذا الكلام قاله يحبَى 0 
وقال ابن آي حاتم : Sus‏ 
ت و وو 
مکی کأنه فی نفسه ثقة» إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده. 
وقال أيضاً: سئل أبي: عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده 
حب إليك» آو بز بن حکيم› عن آبيه» عن جده؟ فقال : عمرو ین 
شعیب »› [عن أبيه» عن حجده ]0 حت ا : 
تلت : وقد روّى الترمذي حذیت عمرو بن شعيیب › عن 
طاوس› عن ابن عمر : أن رسول الله ع قال : «مثل الذي يُعطي 
العَطیة ثم یرجم فیھا؛ کالکلب اکل › حى [إذا]٥“‏ شہع قاءَء ثم عاد 
فرَجَع في قي . 
(۱) انظر : تاريخ ابن معين - رواية الدوري» EET /٤(‏ 
(۲) سقط من (ت) . 


(۳) انظر: ا2 والتعديل» لابن أ حاتم (7/ ۲۳۸). 
(6) زيادة من «(ت) . 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

ثم قال: قال الشافعي : لا يحل لمن وََبَ هِبة أن يرجع فيها إلا 
الوالد؛ فإنه يرجح م [فيما]“ أعطى لولده» واحتح بهذا الحديث. 

فهذا لترمذي قذ صكَحَ الحديثت من روايته؛ أعني : من رواية 
عمرو بن شعيب» وحكى عن الشافعي أنه احتج بهذا الحديث» 
وکلاهما اعتماد" عليه . 

وقال ابن آبي حاتم : سئل یحيی بن مَعین عنه» فغضب؛ فقال: 
ما شأنه؟ روّى عنه الأئمة“. وروّى مالك» عن رجل» عنه. 

وعن یحی القطّان قال : هو ثقةٌ بُحتح به . 

وقال الدّارمئ: هو ثقة روّى عنه الذين نظرُوا في أحوال 
الرجال؛ كأيوبَ» والزهريّ والحكم» قال: واحكَجٌ أصحاشا 


بحديثه . 


(1) رواه الترمذي »)۲۱۳١(‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: ماجاء فى كراهية 

الرجوع في الهبة. وکذا رواه آبو داود »)۳٥۳۹(‏ كتاب: الإجارةء اب 
الرجوع في الهبة» وابن ماجه (۲۳۷۷)ء كتاب: 0 باب: من أعطى 
ولده ثم رجع فيه . 

(۲) سقط من «(ت). 

(۳) جاء فوقها في «ت٤:‏ كذا. 

() انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٩(‏ ۲۳۸). 

.)٤٠١ /۲( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )٥( 

0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


۱۷ 


القطّان فى رواية قال: هو واهى الحديث”'. 


وفي رواية عن علي بن المَدِيني› عن يحیی : حديث عمرو بن 


شعیب عندنا وا 


بقو ي › ُكتَبُ حدیثه» وما روّى عنه [الثقات](“ فیذاکه ئ4 

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني : سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: عمرو بن شعیب له أشياء مناکیر› وإنما يكتب حدیثه 
عتبَرَ به» فأما أن يكون حجة فلا" . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)٩٤ /٤٩(‏ 

(۳) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۲۷۳). وابن عدي في «الكامل في الضعفاء؛ 
.)۱۱٤ /0(‏ 

.)۲۴۳۸ /7( رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل»‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من «(ت». 

(7) انظر: «الجرح والتعديل» لابن بي حاتم /٩(‏ ۲۳۸). 

(۷) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۲۷۳)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(4/7). ) 


۱۸ 


وعن آبي بكر بن الأثرم : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل سيل 
عن عمرو بن شعیب فقال : أنا أكتبُ حديثة» ورما احتججنا به» 
وربّما وَجّس في القلب منه» ومالك يروي عن رجل» عنه" 

الطرف الثاني : في روايته عن أبيه» عن جده» وقد اختلفت طرق 
الناس في ذلك؛ منهم من يَحتجٌ بهاء وقد ذكرنا ما حكى البخاريٌ في 
الاحتجاج براويته عن أبيه» عن جده» وأعلى ما قيل في هذا ما رُوي 
عن إسحاق بن راكويو: أله إذا كان الراوي عن عرو ثقة هو كمالك 
عن نافع » عن أبن عمر. 

وروّى بعضهم هذا اللفظ فقال: وقال إسحاق بن راهَويه: عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» کأيوب» عن نافع» عن ابن عمر. 

وقد أكثر الفقهاء E‏ عن جده» ومنهم 
او اسا ق ال ازي في «مُهڏّبه». 

ومنهم من یأبی الاحتجاجح بهاء» فعن جریر قال: کان مغيرة0) 
N O‏ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» /٦(‏ ۲۳۸)» ومن طريقه: ابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» .)٩۱ /٤٩1(‏ 

)۲( رواه الحاكم في «المستدرك» (۱/ »)۱۸4١‏ وا بن عساكر في «تاریخ دمشق۲ 
.(A1 / €7)‏ 

(۳) وذلك في أكثر من عشرة مواضع من كتابه . 

)٤(‏ «ت»: «المغيرة). 

(9) رواه.ابن آبی ي حاتم في «الجرح والتعدیل» /٦(‏ ۲۳۸). 


۹ 


[وعن سفیان بن مین : حدیثه عن آییه» عن جده» 1 عند الناس 
فيه شيء. 

وقال ابن عدي : روَى عنه أئمةٌ الناس وقاتهم» ولك أحاديئه عن 
أبيه عن جده مع احتمالهم إياه» لم يدخلوها في الصحاح” . 

واستمرً عمل ابن حزم على عدم الاحتجاج بهذه الصحيفة). 

والذين أتّكروا الاحتجاج بها في مذهبهم طريقان: 

أحدهما: إنكار سماع ت بن عبدالله بن عمرو»ء و[آنه](“ 
إنما سَّمِع آبّاه محمد بن عبدالله بن عمرو» فتکون روايةٌ عمرو 
E O I‏ 
مرسلة] . 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» /٦(‏ ۲۳۸). 

(۳) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي .)٠٠١ /٥(‏ 

)٤(‏ وذلك في مواضع كثيرة من «المحلى» فذكر مرة /٥(‏ ۲۳۲): أنها صحيفة 
لا تصح» ومرة :)۷١ /١(‏ صحيفة مرسلة» ومرة (۹/ :)٠١١‏ صحيفة 
منقطعة ولا حجة فيهاء وغير ذلك. 

() سقط من «(ت». 

-() سقط من «ت»ء وقد أشير إلى وجود هذا السقط. وقد آقحمت هذه العبارة 

في الفقرة التالية في الأصلء ولا موضع لها هناك وإنما الصواب ما آثبت› 

والله آعلم. 


۲ ۰ 


والثاني : أنها ا لا سماع». فعن بي زرعة: روى عنه 
الثقات» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه» عن جد وإنما 
سمع أحاديث كثيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده» فرواها“ . 

فأما الطريق الأول» وهو الإزشال» on‏ البخا اريٰ 
فا اقلق سبل شی ون عدا ین ری 

توعن الدارفطني وغيره من الأئمة: أنه أثبت سماعَ شعيب بن 
عبدالله ]۳ 0 . 

وقال أبو بكر التيسابُوري : صح سما شعیب من جدّه عبٍانڭ. 

وأما الطريق الثاني» وهو كونه صحيفة› فيطرقة ما بُقّال في کتاب 
عمرو بن حزم من : أن هذه الأمورَ المأخوذة عن النبيّ َي في الأصل 
مما تعتني به أهلٌ البيت الذين يُسبون إلى الصحايم؛ لاه من 
مفاخرهم› وتقتضي العادة تداولهم له» فتكون بمثابة السماع» وقد 
علم أن عبدالله بن عمرو يكتب» وتقدّم أنه سى صحيفَة: 


(1) هنا الموضع الذي أقحمت فيه العبارة السابقة. 

(۲) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /١(‏ ۲۳۸). 

(۳) سقط من «(ت» . 

.)٠١ /۳( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )٤( 

)١(‏ رواه الدارقطني في «سننه» (۳/ .)٠١‏ ومن طريقه: الحاكم في «المستدرك› 
(۲/ 04). 


۲١ 


«الصادقة»» والظاهرٌ في مثل هذا أ ن [أهلً]“ بیته يتداولون تقلا 
ویحتفظون"" بها . 
ومنهم و0 فل غ چاه تخل ان راه ته جد 
الأعلى» وهو عبدالله بن عمروء فيكون مسنداً» ويحتمل أن يراد 
جده الأدنى وهو محمد فيكون مُرسلاً"؛ لأنٌ محمداً تابعيء 
فقسموا القول بين أن بُقال : [عن]' أبيه عن جده عبدالله بن عمرو» 
وبين أن يَقتصر على قوله: عن جدّه» فن ذكر عبدالله بن عمرو 
احتَحٌ [به]؛ لسلامته من الإرسالٍء وإِنْ لم يذكز لم يحت به؛ 
لاحتمال الإرسال. ` 

واعلم أنه قد لَب“ في الاحتجاج بهذه الصحيفةء فتارة َحتج 
بها بعضهم إذا واف ريه ويتركها إذالم توافق ؛ إما بال همال لذكرهاء 
أو بالطعن فيها على مذهب من يرى ذلك» وهذا تصرف رديءٌ شت به 
ابن حزم على الفاعل إذ يقول : إِنَهٌ يستحيلٌ أن يكون الشيء حجة في 


) سقط من «(ت».‎ )١( 

(۲) في الأصل: «يحفظون»» والمثبت من «(ت» . 

(۳) ذكره ابن طاهر المقدسي في «إيضاح الإشكال» (ص: )۳٠-۳١‏ عن 
الدارقطني . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

. زيادة من (ت»‎ )٥( 

(0) في الأصل: «يتلعلب»» والمثبت من «ت) . 


۳ 


- موضع» غير حجة في موضع آخر؛ هذاء أو معناه» أو قريب منه(“؛ 
وهو معذورٌ في أصل التشنيع . 

وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في «المهدّب» من الاستدلال برواية 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وقال في «اللمع في الأصول»: 
لاز الاحتجاج بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ لاحتمال 
أن المراد]"“ جدّه الأدنى» وهو محمد؛ فيكون مرسلا". 

ونقَل عن غيره من الشافعية أيضا: أنه لا يجوز الاحتجاج به» 
وقد انكر على الشيخ أبي إسحاق ما ذكرناه من التقلب. 

وقال بعض المتأخرين: إل الصحيحَ المختارَ صح الاحتجاج 
به» عن أبيه» عن جده؛ كما قاله الأكثرون» فاختارَ في «المهب» هذا 
المذهب المختار“ والله أعلم . 


(1) قال ابن حزم في «المحلى؛ /٦(‏ ۷۹) في تشنيعه على المالكية في إيجاب 
الزكاة في الحلي» وعدم احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب في الباب» 
فقال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده إذا 
وافق أهواءهم» ولم يروه هاهنا حجة. 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) انظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص: .)١١‏ 

)٤(‏ في الأصل: «التلعلب»» والمثبت من «ت». 

.)٤١ /۲( قاله النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )٥( 


۲۳ 


وهذا الذي ذكره المتأخرون لا يستمرٌ؛ فإن في هذه الرواية» عن 
أبيه» عن جده» ما لا يقوله أبو إسحاق ولا الشافعيٌ» ومقتضى كونه 
حجة عندهم أن يقال به» فيحتاجون إلى التقلب» وقد يجيبون عن 
هذا“ بطريق جدلي› وهو أن یکون تر العمل به في بعض المواضع 
لقيام مُعارض منع من ذلك» ولا يلزمٌ من ترك العمل لمُعارض ترك 
العمل لا لمُعارض. 

وقد يجیبون ابن حزم عن کلامه بهذا لکته أمرٌ دش وربّما 
يعسر إثبات المعارض فيما يدّعونه؛ فإ في بعض تلك الرويات نص 
على بعض الأحكام لا يَحتملٌ التأويلً» ار چە ار پىت 
يمتنع المصير إليه 

وفيه وجه آخرٌ جدلیّ قد بُعكَذَرٌ به عن التقلب0» تر ذرة لان 

لا يتنه به على إبطال حى أو إثباتِ باطل» قا أن هذا التقلّ“ قد 

ذکہ قديما» فذكر ابن عدي عن أبي داود: قال أحمد بن حنبل: 
أصحابٌ الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديثه عن أبيه عن جده» وإذا 


(1) في الأصل : «التتعلب»» والمثبت من «ت». 
(۲) في الأصل: «بهذا»» والمثبت من «(ت». 
(۳) «ت»: «یعسر تأویله جد . 

)٤(‏ في الأصل : «التثعلب»ء والمثبت من «ت). 
() في الأصل : «المتثعلب»؛ والمثبت من ات). 


۲٤ 


شاؤوا ترکوه". 

قلت : ليس هذا راجعاً إلى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعٌ في ذلك إلى 
التوثيق و" التضعيف› وإلاً جاء الاضطرابت» وتطقت القالة“ ل 
الفاعإ (“ . 

#% ¥ 

٭ الو جه الثانى : فى تصحيحه : 

قد أشبعنا القول في رواية عمرو بن شعيب من جهة حاله 
e‏ صحيفتو» وقد ذكرنا في الأصل: أن إسنا صحي إلى عمرو» فمنْ 
يحتج بنسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه› عن جده» فهو عنده صحیح . 

TY‏ على الظاهر والأصل» وإلا فقد يقومٌ في 
المحل الخاصٌ عند من يحتج بالنسخة مانع يمنعةٌ من الحک“ 


(1) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» .)١١١ /٥(‏ 

(۲) «ت»: «أو». 

)۳( فت «المقالة» . 

(0 غل ا اا ا وو 

)٥(‏ وقال الذهبي في «السير :)٠١۸ /٠(‏ هذا محمول على أنهم يترددون في 
الاحتجاج به لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي . 

(V0‏ في الأصل: «قدا» والمثبت من «(ت). 

(۷) «ت»: «بالحكم». 


Yo 


f‏ المح الخاص» لك ذلك باعتبار أمر زائد على 
الاحتجاح بالنسخة» وقيام المانع لو كانء والموانع لا تلزمٌ [إلا 
التعرض لها في الإطلاقات . 


¥ ¥ # 


» الوجه الثالث : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولًى : (الطهّور)؛ بضم الطاء : [الفعل]"» وبالفتح : الماءء وقد 
تقدم هذا في حديث اخر . 

وقال الأستاذ أبو محمد بن السَيّد الأندلسي فيما ظننته عنه: 
الطّهور بفتح الطاء سواءٌ أردت به المصدر أو الماءً. 

وكان قدّم في الوضوء: أَنَةٌ بضم الواو الفعل» وبفتحها الماء. 

قال: وهو قول مشهورٌ عن الكوفيين» وأما سيبَرَيْه وأصحابه 
فقالوا بالفتح في افر اا ج وذکروا أن النضاو ك 
أن تجيء ا فل - بضم الفاء _؛ کالقعود» ونحوه» والاسماء 
بالفتح» إلا أشياء شدّت من المصادر وهي الرضوء» والطّهورء 
والوّلوع» والوقود» والوزوع"» كما شدّت أشياء من الأسماءِ فجاءت 
بالضم؛ كالسدوس» والكعوب. 


)١(‏ زيادة من «ت»ء وجاء فوقها : «كذا» . إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام. 
(۲( سقط من «(ت) . 


)۳( في الأصل : «الزروع»ء والمئيت من ((ت) . 
)٤(‏ «ت»: «السدود». 


۲٢ 


وقال الأصمعي : الوضوء - بالضمٌ - ليس من كلام العرب» وإنما 
هو قياس قاسّه النحويون. 
فهذا الذي ذكره ؤ في الطهور جری فيه على مَا ذَكرهٌ ذ في الوضوء. 
الان ال ال والسَبًابة : الإصبع التي 
تلي الإبهام» سميت مسبحة مسح ؛ لرفعها في التسبيح› وبالسبًابة لللإشارة 
بها عند السب إلى المسبوت“0. ) 
الثالثة : قال ابن مله الظلم : وضع الشىءِ فى غير موضعه“" 
قال ابن الأنباري: قال أهلْ اللغة؛ الأصمعيُ» وأبو عبيدةء 
وغيرهما : الظالم معناأه في کلامھ الذي يضع الأشياء في عير 
مواضعها . 
ثم قال : ومن الظلم قولهم : (مَنْ شب ااه فما ظَلب)؛ معناه: فما 
وضع الشبيه في غير موضعه. 
ثم قال: وقد ظلم الرجل سقَاءَءٌ: إذا سقاه قبل أن يَخرح زَبْده. 
ويقال: قد ظلم المطرٌ أرضَ بني فلان: إذا أصابها في غير 
(۱) ت : «للمسبوب)» . 
(۲) انظر: «المحكم» لابن سیده (۲/ .»)۳۲٣‏ (مادة: دع و). 
(۳) المرجع السابق» /٠١(‏ ۲۳)ء (مادة: ظلم). 


. «ت»: «كلام العرب»‎ )٤( 
. «ت»: «التشنه»‎ )۵( 


۲۷ 


وقته. 

ويقال: قد ظلم الماء أرضَ بني فلان: إذا بلغ منها مَوضعاً لم 
یکن يبلغۀ. 

ویکون الظلم النقصان؛ كما قال الله _ کک _ is:‏ 
كوا اسهم يُظْلِمُونَ€[البقرة: ۷٥]؛‏ ما نقصونا من ملكنا شيئا إنما نقصوا 
أنفسهم» وقال - جل ذكره -: ولم تظل ويه سِا €[الكهف : ]٠۳‏ . 

قال : ]“ ويكون الظلم الشرك : الزن ءامنا ور يلسرا إيمتهر 
بظَلَو €[الأنعام : ۲ معناه : بشرك. 

E 

الرابعة: الإساءة: ضدٌ الإحسانء قال الجَوعَر ی: 1و“ اساء 
إليه: نقيض أحسنَ إليه» والسُوّأى نقيض الحُسْتى» وفي القرآن: $ ثُرّ 
کان عة لأستو اسراح € [الروم : ٠‏ يعني : النار“ والله أعلم . 


» الوجه الرابع : في شيء من العربيةء وفيه 9 
الأول : هاهنا مباحت تتعلتق بقوله: «هَكَدا الوْضوب» [و]“ 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري (۱/ .)۲٠۱۷- ۲٠۱١‏ 
(۳) سقط من «(ت» . 

)٤(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /١(‏ ١٥٠)ء‏ (مادة: س وا). 

)٠(‏ في الأصل «تتعلتق بهكذا الوضوء»» والمثبت من «ت». 


۲۸ 


ترجع إلى هذا العلم؛ أعني : العربية. 

منها: أن المبتداً والخبرَ إذا اجتمع التعريفُ والتنكير» فالمبتد 
هو المعرفةء والخبرٌ هو التكرة وكذلك إدا وجد جا ومجرور" 
[فيه]"» فهو الخبر . 

ومنها: أن الكافَ الجارة قد تكون اسما بمعنى : مثل» ولا تتعَنْ 
للحرفية»› وقد استدلٌ على اسميتها بأمور مسموعة [كقوله] : 

رو 6 ٠‏ ا 
فإنها عبنت للاسمية لدخول حرف الجر عليها. 
ومثله [من الطويل]: 


1 


(۱) سقط من (ت». 

(۲) «ت»: «وجدنا جار ومجرورا . 

(۳) سقط من «(ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

() لرؤبة بن العجاج؛ انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: »)۲٠١‏ 
و«المحکم» لابن سیده .)١١١ /٤(‏ و«المقصل» للزمخشري (ص: ›)۳۸١‏ 
و«لسان العرب» لابن منظور .)1١۱۹ /١۲(‏ وتمامه» مع الذي قبله» كما 
في «خزانة الأدب» للبغدادي .)٠١۸ /٠١(‏ 
ولا تلمني اليو ياابننعمّي عندأبي الصّهباء أقصى همي 


ګ 


ء ر2 


۲۹ 


) بكاللقوة السَغواءِ جَلّْث فلم أَكَنْ اولع إلا بالكمي اله ع 
فقد دخل حرف الجر عليها . 


[و]" كقول الشاعر يصف سَحابا ذا برقي [من الخفيف] : 
وَسْطة كاليراع أو سرج المج ل طورا يَخْبُو وطورا نير 


فیمن روی (وسطه) بالنصب على الظرفية e‏ فتکو ن( 
الكاف اسما في موصع رفع بالابتداء" . 


وقول الأعشى [من البسيط]: 


(1) البيت ذكره المرادي في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص: ۸۲) 
ولم ينسبه . 
ال بال الات ميخ الف ل ااا و 
الشغواء: لاعوجاج منقارها. انظر: «لسان العرب» لابن منظور /٤(‏ ۹۳) 
و(٤۱/ .)٤۳١‏ 

(۲) «ت»: «دخل عليها حرف الجر». 

(۳) زيادة من «(ت» . 

.)٤٤١ /۷( البيت لعدي بن زید» كما نسبه ابن منظور في «اللسان»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «وتکون». 

. «ت»: «على الابتداء»‎ )٦( 


أتنتهون ولنْ يهى ذوي ش طط 
كالغن لهب فيو الث والشش ر 
من ıa‏ 
يه وم يغلبك مشل ملس 
ات ل مر الما کی 
كخ رالتاي اتِ المَلاِم ٠‏ 


وقول الشاعر [من الخفيف]: 
ادا كال اء نوق ذاق حينَ بَطوي المَسّامع الصرًار” 
فانه حم هاهنا بوقوعها مبتداً.. 


.)٦۳ انظر: «ديوان الأعشى» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «دیوانه» (ص: .)٤٤‏ 

(۳) زيادة من «(ت» . 

)٤(‏ في الأصل: «البلاغم»» والمثبت من «ت». 

(ه) البيت لأبي حية النميري» كما في «الأمالي» لأبي علي القالي (۲/ ›)۲۸١‏ 
و«الکامل» للمبرد (۱/ ۹۹ .)٠٠١-‏ 

(1) في الأصل: «والكاف في ذلك فاعل يفخر» وفي كغر فاعل ظل»» والمثبت 

من (ت؟ . 
(۷) ذكره المرادي في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص: ۸۳) دون نسبة . 
۳١‏ 


فهذه مواضع عيّنت الكاف فيها للاسمية» وقد عيّنت للحرفية 
في نحو قولك: جاءني الذي کزيد» وعَلَل باتک لو جعلتها اسما 
لوصلت (الذي) بالمفرد. 

ووردت”' ر بين الحرفية والاسمية في نحو قولك : زیڈ کعمرو". 

والڏي د يجرٌ إلى هذا الكاف في قوله: فما اال وا الهو 
في (مشل) آنها لا تتعرَّف بالإضافة» وذكر أبو عبدالله بن مالك الجَبّاني: 
أن (مثل) إذا أا IE‏ بمماثلة خاصّة فن 
الافاة ل ف رلا ل لهام ال فان اف ال مرف 
وقارنه ما يُشعرٌ بمماثلة خحاصة تعوفَ 


¥% ¥ #¥ 


« الوجه الخامس : في شي من علم البيان والمعاني› وفیه مسائل : 
الأولى : لقد ذكرنا في اسم هذه الإصْبَم : السَبابةء والباحة» 
والمسَبَّحَة» والدَعَاءة» واختيار السبّاحة فى الحديث اختيارٌ لأحسن 


)١(‏ «ت»: «الاسمية). 

)۲( في الأصل : «(ورددت». والمثبت من (ت) . 

)۳( انظر : «الجنى الداني في حروف المعانى» للمرادي ( ص : (VA‏ وما بعدهاء 
ففیه ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا . 


. «ت» : «هذا)‎ )٤( 


۳۲ 


اللفظين في التعبير» وقد لمح الزمخشريٌ هذا فقال في قوله تعالى : 
لجعلا اصع في اذام €[نوح: ۷ وإنما توضع في الأذن السبابةء 
فذكر اللإصبع» وهو الاسم العام أدباً؛ لاشتقاقها من السبٌ» ألا تراهم 
کنوا عنها بالمسحة والدعاءة والسباحة» وإنما لم تذكر المسبحةٌ 
والدعاءة؛ لأنها ألفاظ مُستحدثةٌ ل تكنْ في ذلك العهد. 

قلت : ويمكن أن يقال : إن ذكر الإصبع هاهنا جامعٌ لأمرين : 

أحدهما: السنرَةٌ عن اللفظ المكروه. 

والثاني : حط منزلة الكفار عن التعبير باللفظ المحمود. 

والأعم يُفيد المقصودين معا فاي به» وهو لفظ الإصبع» ونوا 
يتين حسنْ التعبير بالسبًاحتين في الحديثِ؛ لنسبتهما إلى رسول الله بلا 
ولم يُوْتِ بالأدتى ؛ الذي هو السبابةء ولا بالإصبع الذي لا يدل على 
معنى التعظيم» فوجب اختيارٌ السباحتين» والله أعلم . 

الثانية : اختلفوا في مفهوم الحصر» ويمثلون ذلك بقولهم: 
العالمٌ زيدّء أو" زيدٌ العالم» والقائلون به يحصرون المبتداً في الخبرء 
ومثالهم المشهور: صديقي زيد» وزيد صديقي ؛ ف(صديقي زید) 
يقتضي الحصر عند هؤلاءء واستدلوا على ذلك بأنَّةُ لو لم يقتض 


.)١١١ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
. «هي» بدل «(هو‎ :٤ت«‎ (۲) 


(۳) («(ت»: «و»). 


۳۳ 


الحصر لزم أن يكون المبتدأً أعم من الخبرء وهو غير جائ . 

بيانه : نّا إذا قلنا: العالم زيدء فالألف واللام ليست للجنس 
قطعاًء ولا للعهد [لعدمه]"» فتعينَّ أن تكونٌ لماهية العالمء فتلك 
الماهيةٌ؛ إما أن تكون موجودة في غير زید» أو لاء فإن لم تکن» 
انحصرت العالِمِيِة في زيد» وهو المطلوب» وإِن كان موجودة في 
غيره فتكون آعم من زيد» وزيد أخصٌ منهاء وقد أخبرَ عنهاء فلزم 
الإخبارٌ بالأعم عن الأخحصٌ؛ كما ادعينا. 

واعترضَ بعض المتأخرين بان هذا الدليل إنما يتم بجعل 
(العالم) مُخبراً عنه» و(زيد) مخبراً به» أما لو جعل (العالم) خبرا 
متقدماً على المخبر عنه» فحیتئذ لا فرق بين (العالم زيد) و(زيد 
العالم)» فمن يقول: (العالم زيد) يفيد الحصر. 

وقال أيه ا ا و 

بمعنى : الكامل" والمُنتهّى في العالميةء فحينشذ تفية المبالغة 

ولا تفي احص انتھی 


)١(‏ انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: ١۲۷)ء‏ و«البرهان في أصول الفقه» 
للجویني (۱/ ۳۱۷)» و«الإحکام» للآمدي (۳/ ۱۰۸) . 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) «ت»: «في العالم المعهودء وهي بمعنى الكامل». 

)٤(‏ نقله الزركشي في «البحر المحيط» )۱۸١ /٥(‏ ووقع في المطبوع منه: 
«والمشتهر في العالمية» . 


۳٤ 


# الوجه السادس: في الفوائِ والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: فيه السؤالٌ عكا يجب تعلَمةُ من أمور الدين» والأقربُ 
أن يكونَ هذا السائل حديتَ عهد بالإسلام» إن كان سوال عن أصل 
فعل الطهور» وما يجب من كيفيدء ظاهرٌ اللفظ» ويحتمل أن 
يكونَ السؤالٌ عكًا زاد على الواجب؛ إما قصداء أو تبعاً. 

[و]“ الثانية : الجوابٌ الخاصٌ عن السؤال العام يكون لقرينة 
تد على أن المقصود بالسؤال الخاصٌء والنبٌ بي أجابَ بكيفية 
الوضوءء وهو خاصٌ بالنسبَة إلى الطهور» وهو عامٌ؛ لتناوله الوضوء 
والغسل» فيحتملٌ أن يكون لقيام قرينة دلت على أن السؤال عن 
الوضوءِ» ويحتمل أن يكون لأنه الأعمٌ الأغلب؛ والموجباث له 
متكررة» والغسل في محل العارض عند وجود مُوجبهٍ العارض» 
فالبیان الأول ضروريّء ويتأځُرُ بيان الثاني إلى حين وجود ما يوجبةُ 
ووقوع السؤال عنه. ا 

الثالثة : قوله: «فدَعًَا بمَاءٍ؛ إذا"“ ضممته إلى رواية من روّى: 
«فدعا بورضوء» اسنِلّ بالمجموع على أن الوّضوءَ اسم للماء. 

الرابعة : فيه ما قدمناه من الاستعانة في أسباب الوضوء بإحضار 
الماءء وبعض المتأخرين من الشافعية حكى عن أصحابهم أن الاستعانةً 


)١(‏ سقط من «(ت». 


(۲) «ت»: «وإذا». 


أحدها ٠“‏ أن یستعین بعیره فى إحضار الماءء فلكد كراهة فيه » 


والثاني : أن يستعينَ به في غسل الأعضاء» ويباشر [الأجنب]“ 
بنفسه غسل الأعضاءء [فهو مكروة إلا لحاجة. | 

والثالٹ: أن يصب علیه]"»› فهذا الأولی ترکه» وهل بُسکی 
مکروها؟ فيه وجهان . 

قلت : وقد ثبت عن النبيٌ ب : أنه صب عليه الماء لوضوئه» من 
رواية المغيرة [بن شعبة]» وأسامة*» فالأَوْلًّى أن بُوْحَدَ ذلك في 
الجواز"» ولا يُضعّف إلا لمعارض. 

والأحاديث التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادٌ تثبث» [أو 
لعلَها لا تدبٹ. 


(۱) سقط من «ت›. 

)۲( سقط من «(ت» . 

(۳) قاله النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (۳/ ۱۹۸ -۱۹۹) وذکر آنه نقله عن 
الأصحاب. ‏ ) 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریجهما. 

() في الأصل: «بالجواز١»‏ والمثبت من «ت». 


۳٦ 


هذا على أن في بعض الآثار التي تقتضي ترجيحَ عدم الاستعانة» 
ما يتناول الاستعانة]“ في أسباب الطهارة. 

الخامسة: قوله : «فعْسَل كقيه ثلاث یدل على استحباب التكرار 
في المغسول» والمالكية يعدونه في الفضائل» لا في السنن على 
اصطلاحهہ” . ) ) 

السادسة : ذل على استحباب هذا العدد» وقد E‏ 
مرتين في حديث عبدالله بن زيد. 

قال الفاضل أبو عبدالله المازري: أما مقدارٌ عدد غسلهما فقد 
أشارَ بعضٌ أصحابنا إلى غسلهما مرّتين ؛ أخذاً بحديث ابن زيد المتقدم» 
وذكر أن المختارً ثلاثا؛ [لقوله : «فليغسلَهُّمَا»]"» ولاه القدرٌ الذي 
تتعلق به الفضيلة في سائر أعضاء الوضوء المغسولة^ . 

قلت : الأولّى أن يستند في استحباب الثلاث إلى هذا الحديث» 
وما هو مثلهء الذي ليس فيه دلالةٌ على الغسل عند القيام من 
النوم؛ كالحديث الذي استدلٌ به؛ فإِتَةٌ لا يتناول صورة عدم القيام 
اة بلفظهِ» وفي تناوله إّاه بمعناه نظرٌ أيضا؛ إذ قد يناسب 


ر ص wg‏ 


. سقط من «(ت»‎ )١( 
کماتقدم عنهم.‎ )۲( 
. زيادة من «(ت»‎ )۳( 
. )۲۳۳ /۱( انظر: «المعلم بفوائد مسلم) للمازري‎ )٤( 


۳۷ 


القيام من النوم زيادةٌ العدد في التنظيف بالتسبّة إلى مُطلتي غسلي اليد 
في ابتداءِ الوضوء. 
السابعة: فيه دليلٌ على أن [أول]“ الأعضاء غسلاً في الوضوء 
الكقّان» مأخوذ من تعقيب الفاء الذي في قوله: «فدعا بمَاءِ في إنأءِء فغْسَل 
كفيه» وقد ورد في بعض الحديث ما يقتضي المنع من البُداءة بالفم. 
الثامنة: لم تذكر المضمضة والاستنشاق في هذا الوضوءء 
وليست يعدم“ في تصرف 2 الاستدلال بعدم الذكر على عدم 
الوقوع» فإذا سلكت هذه الطريقة يق آمكنَ أن تستدلٌ بذلك على عدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق› اا ات م اا ا 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: غسل الوجه» وترتیبه» وعدد 


مراته . 
وكذلك نقولٌ في غسل اليدين» فهي ثلاثٌ» مع زیادة ما يتعاق 
بالذراع» فإنٌ آهل العرف لک ُطلقون أمظ الذراع على ما دون إبرة 


المرْفق؛ [لا قو لا ولا فعلاء فأذرع أحدهم فعلاً من إبرة وا 
وإذا أخبرَ عن فعله وقال: بذراعي» أراد ذلك» فيكون ذا الط اذز 


(۱) سقط من «ت». 
(۲) في الأصل: «يقدم»» والتصويب من «ت». 

)۳( في الأصل : «عدم مراته»» والتصويب من «(ت» . 
)٤(‏ سقط من «(ت». 


۴۸ 


عرفا على دخول المرفق في الخسل من إلى المرفق؟» فهي 
خم . 

السادسة عشرة والسابعة عشرة: مسح الرأس» وترتيبة. 

الثامنة را [قولً)": «ثة مَسَحَ برأسه؛ فأدخَلَ إصبعيه 
السَبّاحتين في نيه کالتفسیر لقوله: « مسح رأسّه»» كما جعل ذلك 
في قوله : زاف ایا 

ويُحتمَلٌ أن يكون قول : «فأدخلَ إصبَعيه السبّاحتين في أذنيهِ» من 
باب عطفٍ الجُمل بعضها على بعض بالفاءء ولا یکون تفسیراً لمسح 
رأسه؛ كما تقول : قام زيدّء فمشى إلى المسجد. 

اسعة مشرة: اعا اال الأول كرد شرا بها 


)١(‏ في الأصل «و» بدل «في» والمثبت من «ت).. 
(۲) أي: مسائل اليدين» والذي ظهر لي أربع مسائل» وهي : غسل اليدين› 
وترتيبه» وعدده» ودخول المرفقين في الغسل» وقد تابع المؤلف ترقيم 
المسائل من السادسة عشرة» فدلٌ ذلك أن مسائل اليدين أربع لا خمس» والله 
(۳) زيادة من «ت». 
)٤(‏ سقط من «(ت) . 
(ه) أي: الأذنين . 


۳۹ 


مع الرأس من غير تجديدِ ماءِ؛ كما يذهب إليه بعض الفقهاء. 

العشرون: فيه دليلٌ على مسح الأذنين في طهارة الوضوء» وكثيرٌ 
من الألفاظ الصحيحة ليس له فيها ذكر[ه]» فيْوْحَذ استحبابة من هذا 
الحديث وغيره. 

الحادية والعشرون: ودليلٌ على مسح ظاهرهماء وباطنهماء 
وعلّی أل ظاهرهما يُمسَح بالإبهامين» وباطلّهما بالسباحتين» 

.)( فهن"" أربع . 

الخامسة والعشرون: ليس دلالثّةُ على [استحباب] مسح 
الظاهر بالإبهامين» والباطن بالسباحتين [بالقوية]“؛ لاحتمال أن 
يكونَ ذلك ليُسر هذه الهيئةء ولا يظهرٌ قصد القربة" في ذلك» فلا 
يقوّى مقصود التأسّي» وليس يخلو عن الترجيح بالجُملةء وإِنّما 
الكلام في دلالته على السنة المُتأكدة. 


(1) في الأصل: «تحديد ما يذهب»»ء وسقطت كلمة «ماء» من «ت»» ولكنها 
استدركت في الهامش . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) «ت»: «فهي» . 

(6) زيادة من «(ت» . 

. سقط من «(ت»‎ )٥( 

(0) في الأصل : «لتفسير»» والمثبت من «(ت» . 

(۷) «ت»: «ليسر هذه الهيئة فعلاًء فلا يكون يظهر قصد القربة» . 
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وهكذا نقول فيما قدمناه [من طلبية نقل الماء)“ إلى مسح 
الرأس: إِنَه ضعيف؛ ا 
الوجهِ بحسب الواقعة إذ“ م یکن على الرس ماءّء فيتعيَنْ النقل› 
لا لأنه مقصود. 
السادسة والعشرون: قوله: اث غسّل رجلیه ثلاثاًا» فيه غسل 
الرجلين» وترتيبهما على ما قبلهاء وعد غسلهماء وقد قدمنا 
ما للمالكية في اعتبار إنقائهما دون العدة وهلا الخدت ا يذل 
على اعتبار العدد» فلك ثلاث(“ . 
وقد جاء في حديث معاوية - طب - من رواية عبدالله بن العلاء: 
أله سمع يزيد بن أبي مالك وأبا الأزهر"“ يحدثان عن وُضوء معاوية 
قال: یُریهم وضوء ب اله کی فتوضًاً ثلاثاً ثلاثا» وغسل رجلیه 
بغیر عدد(۷ 0 , 
(۱) زيادة من «ت». 
(۲) في الأصل: «لبعض)» والمثبت من «(ت». 
(۳) في الأصل: «إذا»» والمثبت من «(ت». 
)٤(‏ في الأصل: «ما»» والمثبت من «ت». 
)٥(‏ آي: ثلاث مسائل . 
(1) في الأصل: «وأبا الأزهري»» والتصويب من «ت». 
)۷( في الأصل «عوض۲» والمثبت من «ت». 
(۸) رواه أبو داود (١١۱)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي بء ورواه 
الإمام أحمد في «المسنده .)۹٤ /٤(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
0 ۳۷۸)». وإسناده صحیح . 


٤١ 


التاسعة والعشرون": قوله: «ثة قال : هَكذا الوْضوء فيه 
البيان بالفعلء وقد تقدّم الكلامٌ فيه» وهو هاهنا أقوى من «ثي؛ 
لأ الحَرَّالة هاهنا على الفعل من لفظ النبيّ بء واثم» من لفظ 
الراوي. 

[الثلاٹون]: قوله : «هَكذا الوْضوء› يمک أن يَستدِلٌ به م 
يرى الترتيب واجبا؛ فان الإشارة إلى ما وقع من الفعل" وهيئاتهء 
ومنها الترتيب» ثم يأخحذ الحصر في اللفظء ويحمل لفظ (الوضوء) 
على الشرعيّء وهو كذلك. 

[الحادية والثلاثون]: ويستدل به أيضاً مَن يرى وجوبَ الموالاة 
بغر“ ما ذكرنا في الترتيب ؛ لأنٌ الموالاةَ [من]“ جملة هيئاته. 

ومَنْ راد إخراج أحدهما [يحتاج]" إلى دليل آخرَ راجح على 


. «ت»: «السابعة والعشرون»» وعلى الهامش قوله: «لعله: التاسعة»‎ )١( 

(۲) سقط ذكر هذا الرقم «الثلاثون» والذي بعده: «الحادية والثلاثون» من «ت»؛ 
لأنهما مدمجتان في الفائدة التاسعة والثلاثين» وجاءت هذه الفوائد 
مفصلات بالأرقام في الأصل «ءم». 

(۳) في الأصل: «اللفظ». والمثبت من «(ت» . 

)٤(‏ في الأصل: «تعيّن»» والمثبت من «ت). 

)٥(‏ سقط من «(ت». 


(1) زيادة من (ت» . 


4۲ 


ما دل [عليه]“ هذا الحديث. 
وقد استدلوا على وجوب الترتيب بما جاء في الحديث: ‹ 
وضو لاقل الل الصلاة إلا به . 
وقالوا: لا يجوز أن یون غير مُرتب» وإلا لانتقى القبولٌ عند 

العضو المُرتب» وهو مُحال» فيتعيّنْ أن يكون مرتباً. 

وهذا الاستدلال الذي ذكرناه في المسألتين؛ أعني: الترتيب 
والموالاةء أوْلّى بالتسبّة إليهما؛ لدلالة الحديث على وجودهماء 
ولکنه آقصر ٩‏ في الدلالة على الوجوب من ذلك الحديث؛ لأنه هاهنا 
فاش من الحصرء وقد بارع فيه » ويحتاج إلى نظر» وثه مأخوڏ من 
قوله : «لا قبل الله الصلاة إلا بواء ودلالتة على الوجوب د 
دلالة الحصر. 

الثانية والثلاثون: ظاهرء يقتضي أن النقصان داخل في حد 
الإإساءة وأقل درجاتها الكراهة لکن بُشكل عليه : أن اللي توضًاً 
ا وتوضاً مرَةَ مرة. 

وقد ذکر بعضهم : أن الشفع ليس بمكروه؛ آي: الشفع في 
الخسلاتِ› ودليلة فعلٌ الرسول فيمكنْ أن يقال بظاهر [هذا]" 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
. في الأصل : «(اقتصرا› والمثبت من (ت»‎ (۲( 


۳ 


الحديث» ويُجِعَل [فعلٌ]“ النبيّ اة في الغسل مرتين» أو مرة لبيان 
الجواز» ويمكن أن يقال : إن «أساء» يحمل على ترك الأَوْلى. 

وربّما قال بعض المباحثين: إن النقصَ [هاهناء هو النقصٌ]“ 
عن مقدار الواجب» فإِنْ كان يقول بأنٌ الزيادة مُحرَمةٌ على ما ذكر أنه 
وجه سيأتي ذكرهُ» فلا بأس إن صح أن اللفظ ظاهرٌ في التحريم» وإِن 
كان يقول بالكراهة أو ترك [الأولى] في الزيادة» فهو بعد استناده إلى 
هذا اللفظ في التحريم جاعل اللفظ الواحد مُستعملاً في حقيقته 
ومجازهء إذا اعتقد أنه حقيقةً في التحريمء حتّی یت له الحَملٌ على 
النقصانِ عن الواجب [ورتبه]“. 

الثالثة والثلائون: قولةٌ: «أو نقصَ) يدخل تحتَةٌ النقصان بمرة» 
قى هران والقضان مرو فى واحدة. 

وقد نَل عن مالك أنه قال: الوضوءٌ مرتان مرتانء قيل له: 
فواحدة؟ قال : لا . 


)١(‏ «ت»: «وجعل». 

(۲) زيادة من «ت». 

(۳) زيادة من (ت» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من «(ت». 

(1) انظر: «الذخيرة» للقرافي (۱/ ۲۸۷). 


٤٤ 


وهذا لا ينبغي أن يقال بظاهره في إيجاب المرتين» والمنع من 
الاقتصار على واحدةء فقد صح عن النبيّ بلا الاقتصارُ على الواحدة 
وقد حمل هذا على المبالغة منه في التشديدِ في أن لا يقتصرَ على 
الواجب» والتحضيض على أن يؤتى بالفضيلة. 

[وروي عن مالك رواية أخرى: لا أحبُ الواحدة إلا من 
عالم]“ ؛ وهذا يقتضي إباحة المرة للعالم» وتخصيص الكراهة 
ا فان العامة لا تكادٌ تستوعب بمرة واحدة» فاحتاطً لهم في أن“ 
أمرهم بالزيادة عليهاء وأخرج° العام من ذلك لمعرفته بما يأتي ويذرُ 
من فلك ا . 

فمنْ أراد أن يستدل للراوية التي ظاهرها كراهة الاقتصار على 
المرةء فله أن يستدلٌ بهذا الحديث؛ لأنَةُ يدل [تحت]*“ النقصان 
الموصوف بالإساءةء لكن“ يخرج عن مُقتضى هذه الدلالة في 
المرتين . 


. سقط من «(ت»‎  )۱( 

(۲) کماتقدم. 

(۳) في الأصل : «فإن» بدل «في أن»» والمثبت من «(ت». 
)٤(‏ «ت»: «إخراج». 

. زيادة من «(ت»‎ )٩( 


() «ت»: «لکنه» . 


£٥ 


الرابعة والثلاثون: [و] الناس أخذوا الزيادة باعتبار الزيادة في 
العدد [على الثلاث]"»ء فكرهوهاء وذكر بعضٌ المتأخرين من الشافعية 
ثلاثة أوجه : التحريمء والكراهةء وتركٌ الأولى". 

قلت : والمشهورٌ الكراهة» وهو المتحقق . 

وقال إمام الحرمين في «النهاية» : وقولّةٌ: «أساء» بمعنى ترك 
الأولىء وتعدّي حد السّنةء ووضع الشيء o‏ وهذا 
دليلٌ منه على أنه لا يرى التحريمء ولا الكراهة. 

والقول بالتحريم غريب يحتاج من يريد إثباتة إلى أن يبينَ أن 
أفظة”“ «أساء وظل» تدلان على م وليس ذلك بالظاهر 
ظهورا قوياًء ولكنه ظاهرٌ في الكراهةء فيجيء من هذا أن المشهور 
1و" هو الكراهة -هو الصوات. 


(۱) سقط من «ت». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) انظر: المجموع في شرح المهذب» للنووي (۱/ )١٠۳‏ وقال: الصحح؛ 
بل الصواب : تكره كراهة تنزيه . 

. في الأصل: «أما» بدل «أساء»» والتصويب من «ت»‎ )٤( 

) .)٠٠١ /۱( المرجع السابق»‎ )٥( 

0( «ت» : «لفظ) . 


(۷) زيادة من «(ت» . 


٤“ 


الخامسة والثلاثون: قال بعض الفقهاء المتأخرين من مصنفي 
الشافعية : ومعنى قوله: «أساء» في النقصانٍ؛ أي : في مخالفة السنة؛ 
ومعنی قوله : «وظلم» في الزيادة على الثلاثِ؛ أي : جاور الحدً؛ لان 
الظلم في اللغة ماو الد ووضع الشيء في غير موضعه» لا أنه“ 
يأثم بذلك. 

السادسة والثلاثون: هذا الذي ذكره هذا المصنف ينحو إلى 
[أ10" هذا من باب اللفٌ والتّشر» فنقول عليه : إن (أو) تقتضي أحد 
الشيئين في الشيء الذي بُحكم به» والمحكومٌ به في هذا الحديث هو 
الإساءة والظلم١»‏ فيثبتان معا لمن فعلٌ أحد الشيئين . 

السابعة والثلاثون : هذه الزيادة المذكورة على الثلاثِ لا يقتضي 
الحكمٌ بكونهاا“ ظلما وإساءة أن يَبطْلَ بها الوضوءُ؛ لأ الفرضّ 
والسنة قد تأدياء والإساءة بالزيادة» والحكمُ على الزيادة بالإساءة 
والظلم“ لا يقتضي تعدّي ذلك إلى ما مضى من الفرض والسنة 


)١(‏ في الأصل: «إلا أنه»» والمثبت من «ت». 
(۲) المرجع السابق» (۱/ .)٠٠١_ ٠٠۲‏ 

(۳) زيادة من (ت). . 

. «ت»: زيادة «معأ»‎ )٤( 

) . «ت»: «بها»‎ )٥( 
في الأصل و«ت»: «والحكمٌ على الإساءة بالزيادة والظلم»» والصواب‎ )١( 


ما آثبت . 


4۷ 


ê. 


ولابدً» وصارَ هذا كمَّن سلّمّ من الصلاةء ثم قام إِلّى خامسةه فإ 
لا يبطلها. 
الثامنة والثلاثون: هذه الزيادة المكروهة مخصوصة عندَهم بأنْ 
تلحقَ بالوضوء نيهًء فلو فعلث تبرد أو مع قطع نية الوضوء عنهاء لم 
وقد قيل : ومن زاد على الثلاثِ؛ فإِنْ كان قاصدا للقربة بالزيادة 
مکی الاب قد آساء تتو ی ارب ہا لیس بر لاء وان تمد 
تبرداًء أو تنظفاء أو تنطلاً بالماء الحار» أو تداوياًء فإِنْ ل يرق بين 
أعضاء الوضوء فلا بأس» وإن فرق بينها فقد أساء بتفريق الوضوءء 
لا بمجرد الزيادة" . 
قلت: يريد التفريق القاطم للمُوالاة المنافي لستتهاء على هذا القول 
لا بعد أن يُوحَذ قصدٌ القربة في الحكم من الحديثِ» وقوله كل : 
«هَكذا الوْضوءُ فمَنْ زاد على هَذا»؛ فن هم كونِه في الوضوء قريبٌُ 
من دلالة اللفظ عليه» ويكون التقدير : فمن زاد على هذا في الوضوءء 


)١(‏ في الأصل : «يتقرب»» والمثبت من «(ت». 

(۲) «ت): «لمجرد» بدل «لا بمجرد) . 

(۳) انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (۲/ .)١١١ ٠۷١‏ 
)٤(‏ في الأصل: «ولا٤»‏ والمثبت من «(ت». 

() في الأصل: «بين؟» والمثبت من «ت». 


۸ 


إلا أن ظاهرَ الإطلاق على خلافه. 

التاسعة والثلاثون: الشافعية ذكروا: أنه لا بستحت تجديد 
الوضوء إلا بعد ن يؤديّ به شيئاً ما يُشرَعٌ له الوضوءُ؛ فرضاً كان 
المؤدّی آو نفلا وقیل: لا“ یستحبُ إلا ما أي به فريضة» والأول 
صح ؛ قال ذلك صاحب «الاستقصاء»'. 

وعلى ذهني أن بعضَ المالكية" ذكر كراهة التجديد“ قبل ٠‏ 
الإتيانِ بالعبادة به» وذكر الخلاف المذكور. 

وهذا منهم إلحاق لهذا التجديدِ الذي لم تود بالوضوء قبلةُ عبادة 
بالزيادة المتصلة بالوضوء» وفيه بحث؛ فإِلّه ل يققصذ بهذا التجديد 
إلحاقة بالوضوء الأول» يأتي ذلك اشتراط کونِ الزيادة على الثلاثِ في 
الكراهة منوياً بها الوضوءء وإِن اث شترط في هذا الوضوء المجدد إلحاقه 
بالوضوءِ الأول مع اول الزمان بعيد» ثم هو ا لإطلاق 
الحديث الدال على استحباب تجديد الوضوء الذي روو“ 


)١(‏ في الأصل: «ولا»» والمثبت من «ت». 

(1) كتاب: «الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح المهذب» لعثمان بن عيسى 
الماراني» تقدم ذكره مراراً. وانظر: Op‏ 
(o1 /1)‏ 

(۳) «ت»: زيادة «قال» . 

)٤(‏ «ت): «تجديد الوضوء). 

() في الأصل: «رواه»» والمثبت من «ت». 


۹ 


4 


الأربعون: قد دکرنا اھ ll‏ الزيادة على زيادة العدد» وهو 
المعروفٌ المشهور» ويَحتمل وجهاً آخر عم من هذاء وهو أن يراد 
إلحاق ما ليس من الوضوءٍ به ر اا ی ا 
بُفهم [هذا]" من قوله - ا -: «هَكذا الوْضوءُ فمن راد على هَذا» ؛ 
أي: على الوضوءء ويترجَّح بأنً الإشارة إلى الوضوء ظاهرة في 


و 


الحادية والأربعون: يدخلٌ في هذا المعنى الذي ذكرناه كل 
ما استحكةُ بعض الفقهاء فى الوضوء وألحقوه بسننه» فما" لم يقم عليه 
دليلٌ شرعيٌ يقتضي إلحاقه بالوضوء؛ كمسح العنق إذا لم يصح فيه 

٤ * *‏ 8 َ۶ 4 په ه ت 
اللحديثء [ولا شك أن إلحاقه بسنن الوضوء ممتنع إذا لم يصح فيه 
الحديث]» وأا فعلة من غير اعتقاد إلحاق له بالوضوء الشرعي ففيه 


نظرّء والأقربٌ كراهة المداومة عليه» والذي جعله من السنن أبو 


)١(‏ «ت»: «على الزيادة في العدد». 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «فلما» . 

)٤(‏ قال النووي في «روضة الطالبين؛ :)٦١ /١(‏ وذهب كثيرون من أصحابنا إلى 
أنها لا تمسح؛ لأنه لم يثبت فيها شيء أصلاًء ولهذا لم يذكره الشافعي 
ومتقدمو الأصحاب» وهذا هو الصواب . 

e (0) 


العباس بن القاصٌ“ من الشافعية على ما حكي عنه. 

الثانية والأربعون: ذكر بعض الشافعية في سنن الوضوء أن يدعو 
في وضوئه فيقول عند غسل الوجه: الهم بض وجهي يوم تسود 
الوجوه» وعلى غسل اليدين”": اللهك أعطني كتابي بيميني ولا تعطني 
بشمالي» وعلى مسح الرأس: الله حرم شعري وبشري على النارء 
وعلى مسح الأذن: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون 


)١(‏ هو أحمد بن أبي أحمد القاص أبو العباس تي الإمام الفقيه» صاحب 
التصانيف المشهورة» تفقه بأبي العباس بن سريج» وهو من كبار الأصحاب 
المتقدمين أصحاب الوجوه» ومن آنفس مصنفاته : «التلخيص»» و«المفتاح»› 
و«أدب القاضي»» توفي سنة (١٠٠٣۳ه)‏ . انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (۲/ )٥۳۲‏ . 

(۲) في كتابه «المفتاح»» كما ذكر النووي في «المجموع؟ )٥٠١ /١(‏ قال: 
ولم يذكره أكثر المصنفين» وإنما ذكره هؤلاء المذكورون - يعني : المتولي 
والبغخوي والفوراني والغزالي والرافعي والروياني - متابعة لابن 
القاص» ولم يثبت فيه عن النبي يلل. ثم قال: وأما الحديث المروي 
عن طلحة بن مصرف» عن أبیه» عن جده: أنه رآی رسول الله د يمسح 

رأسه حتى يبلغ القذالء وما يليه من مقدم العنق» فهو حديث ضعيف 
بالاتفاق . 
وأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله بي : «مسح الرقبة أمان من 
الغل». فغاط؛ کن هذا وضع لیس من کلام الي ا وعجب قول 
«لقوله» بصيغة الجزم» والله أعلم . 
(۳) «ت»: «اليد». 


°١ 


أحستة» وعلى غسل الرجلين: الله ثبث قدم على الصراط“. 

وقد ذكرنا في كتاب «الإمام“ في معرفة أحاديث الأحكام» حديثاً 
في الأدعية على الأعضاء ل تتحقق صحنّة ولا حسنة من جهة الإسناد"» 
والأمر في هذا الدعاء على ما ذكرناه في مسح العتق» وأن إلحاقه 
بالوضوءِ اعتقاداً حكمٌ شرعي يحتاح إلى دليل شرعي» فيمتنع عند عدم 
صحة [ذلك] الدليل» وأما فعلهٌ من غير إلحاق» فهذه المرتبةً يج(“ 
أن تكون دون تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنٌ إدراح هذه الأدعية 
تحت المرمات ال لااب دة اه هال ف ادق 
استحباب الشيء المخصوص في المحل المخصوص على دليل 
مخصو ص › فلا يبع منه أن يَستحب مث هذا الفعل عملا بالعموماتِ› 
ا ا ا ا 
لا يستحبٌ ذلك . 


)١(‏ ذكره الخغزالي في «الوسيط) (۱/ ١۲۹)ء‏ والرافعي في «شرح الوجيز» 
)٤٤۹ /1(‏ وقال: ورد به الأثر عن السلف الصالحين. قال النووي في 
«المجموع؛ :)٥١١ /١(‏ لا أصل له» وذكره كثيرون من الأصحاب . 
(۲) في الأصل: «الإلمام»» والتصويب من «ت». 
(۳) انظر: «الإمام» للمؤلف (۲/ ٠١‏ _ ١٠)ء‏ وقد ذكره من طريق أبي إسحاق 
٠‏ السبيعي» عن علي ط4 مرفوعاً. ثم ال اباساق عن علي ڪب 
منقطع» وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى معرفته والكشف عن حاله.. 
() زيادة من «(ت» . 
(0) «ت): «يجوز» . 


۲ 


الثالثة والأربعون: ذكر بعض المصنفين“ عن الفقيه أبي الفتح 
اح االات آنا قال في «التهذيب»: والمستحتُ أن يقول 
في ابتداء وضوئه بعد التسمية : أشهدٌ آن لا إله إلا الله وحدَةٌ لا شريكَّ 
4 راھد ان مدا ا ده ورسولة. 
وهذا من هذا القبيل الذي ذكرناء في المسالة قبلها ؛ لأ ذلك ٠‏ 

مندرج تحت العمومات» لكر تخصيصه بهذا المحل ا 
واحتیاجه إلى دلیل یخصهۀ يخرج م عن" البحث الذي ذكرناه» وربما 
ق أن هذه المرتبة أقربٌ من التي قبلها من الأدعية على الأعضاء؛ 
ا اا جت و ن ايو عا جت ا 
لح ابتداوّهٌ بانتهائو» وهذا المعنى ليس في المسألة قبلهاء إلا أله 


الان والاريون: سك أن ال بالخدي غل ال في 


) . «ٿت»: «(مصنفي الشافعية)‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في «المجموع» :)٤٠١ /١(‏ قال الشيخ نصر المقدسي في 
اح ال ن «التهذيب»» و«الانتخاب»: يستحب أن يقول 
في أول وضوئه. . . فذكره. ثم قال: وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه 

لغیره» ولا آصل له» وإِن کان لا بأسن به . 

(۳) «ت»: «على». 

5( رواه مسلم »)۲۳۶٤(‏ كتاب: الطهارةء باب : الذكر المستحب عقب الوضوءء 
من حديث عقبة بن عامر طبه . 


of 


الوضوء من حيث الإشارة في قوله - اتن -: «هَكذا الوْضوءُ ؛ ظاهرْهَا 
العَودُ إلى كل ما مضى من الأفعال والهيئثات» وإِنْ كان بعضهم 
قد حمل الإشارة في حديث آخرَ على الأفعال دون الهيئات» لكا 
استدل بما روي عنه - الیل -: اة را ةة“ وقال : فاو 
لا يبل الله الصلاة إلا بوه على وجوب الترتيب ؛ فحملة على الأفعال 
دون الهيئة. 

وإذا كانت الإشارة إلى جملة ما مضى» فلا شك أنه ل قصد 
إلى فعل الوضوء؛ لأنه المسؤولٌ عنه أولاًء ثم المُعمّبُ [بفعله] اة 
ثانياً؛ لقصد البيان» ثم الإخبارٌ آخراً عنه بقوله ڳل : [«هَكذا الوْضوءًء 
هذه آمو توجب الجزم بقصيرء افا" إلى الوضوءء قتكون هذه الب 
من جُملة الوضوء الذي قَصدَ بياتَة بالفعل . 

الخامسة والأربعون: فيدلٌ ذلك على الصحة في الوضوء بكة 
E A I‏ 

وعن بعض الشافعية حكاية وجهين في أن َة الوضوء هل تكفي ؟0“ 

٠‏ وما ذكرناه يدل على الكفاية بها؛ لأنً الأصل عدم غيرهاء أو 


(1) في الأصل: «كان»» والمثبت من «ت» . 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) سقط من «(ت». 
)٤(‏ انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (۱/ ۹۰). 
o٤‏ 


بطریق أخرى سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى . 

السادسة والأربعون: هاهنا مباحثةٌ نعرضها عليك لتتأمل“ 
مقدماتهاء واستنتاح الأحكام منهاء وهو أن يقال : الفعل المقصود به 
البيان والتعلیم لا" بد ا لمن بُقَصدٌ البيان له» وإلا لم يكنْ 
بياناً» فما كان من الأفعالِ الظاهرة وهيئاتها [فهو]" مدرك بالبصر» 
وما كان من الَاتِ التي وقع الفعلٌ عليهاء إذا اختلفت صفاتها؛ فما 
كان واجباً وشرطاً في الفعل فلا بد من الإعلام بوقوع الفعلل [عليهء 
إا الان غ وة الوا چا با رت الفعل 
عليه» فما لا يقم الإعلامٌ به لا يكونٌ واجباً. 

فإن قيل : لا يجب الإعلامٌ بوقوع الفعل]“ على تلك الصفة؛ 
فاته قد يع البيان بقولٍ سابتق أو لاحق» فلا يتعينْ الإعلام بوقوع 
الفعل على تلك الصفة. 

قلنا : الفرضٌ فيما يقع البيان فيه بالفعل» وإذا وقع البيان بقول 
سابق أو لاحق» فليس البيان فيه بالفعل» بل بالقول. 


(1) في الأصل: «لتأمل»ء والمثبت من «ت». 
(۲) «ت»: «ولا». 
(۳) سقط من «(ت» . 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 


- 


السابعة والأربعون: ويلزمٌ من هذا: أن ما اختلف في وجوه مما 
لا بُطَلعٌ عليه بالرؤية إذا لم يقع البيان بوقوع الفعل عليه» لا يكون 
واجباً. ۰ 

وقد بينا أن الحديثٌ دل على قصدٍِ النية إلى الفعل» أو فعل 
الوضوء بخصوصه» فتستفاد من هذه القاعدة مسألةً اختلف فيها الفقهاء 
الشافعية» وهو أن نيةً الإضافة إلى الله تعالّى هل هي واجبةء أم لا(١؟‏ 

فإذا لم يقع الإخبارٌ عن كونها وقعت دل على عدم الوجوب» 
وإلا تأخَرَ البيان. 

ويمكنٌ أن يقال فيه : إِنَهُ إذا وقع القصدٌ إلى الفعل في العبادات 
فالقصد إلى كونها لله تعالّى واقعٌ من باب المَّلكة الحاصلة للنفس لكثرة 
التكرار» يرل ذلك منزلة الواقع قصدا وذكرأًء وهذا فيه غور يتعلق 
بالبیانِ في باب الأیمان» ولعلّه سنذکره» إن شاء الله تعالًى . 

الثامنة والأربعون: لقائل أن يقول: مقتضى ما ذكرت من القاعدة 
أن لا تشترط انات التي ذكر الفقهاء اشتراطًها في الوضوءِ؛ كنيّة رفع 
اد ا اه ی ا ار 
أو أداءِ فرض الوضوء؛ لأَنٌ شيئاً منها لم يقع البيان عن وقوعه 
بالفعل» فلا یکون واجباً؛ لما ذکرتموه من لزوم تأآخير البيان عن 


.)٦۲ انظر: «المستصفى» للغزالي (ص:‎ )١( 


٥ل“‎ 


والجواب : آنا قد ذکرنا أن الحديث دل على وجود القصد إلى 
الوضوءِء وأن ذلك كاف في الإجزاء» وذلك دافع لمفسدة تأخير البيان 
- عن وقت الحاجةء أو نقول بأخذٍ الوجوب لإحدى الات المعنيّة من 
دلیل آخر» وتم البحث إلى آخره. 
التاسعة والأربعون: البيان في هذا الحديث بالفعل؛ كما في حديث 
عثمان» وعبداله بن زيد رضي الله عتهماء إلا أله هاهُنا آقوى؛ لأ 
الفعل هاهنا فعل النبيّ بء وبه وقع البيان» وفي ذينك الحديثين البيان 
بفعل الراوي؛ فما" يتعلَُ بمباحث الفعل التي ذكرنا بعضها تم قوی 
هاهنا؛ لأنَة حجَةٌ جزماًء لا يمك النزاع فيه وفي فعل“ الراوي 
يمكن أن يُنارَعَ في الاحتجاح به - إذا استّدلٌ به على مسألة متنارع فیها - 
بالنزاع في أن فعلَ الصحابي حجةٌ. ٠‏ 
الخمسون: قد بوهم أل البيان هاهنا بالقولء وهو قوله إل : 
«هَكذا الوْضوءً؛» ولیس الأمرٌ كما نوكم بل هذا اللفظ بيان؛ لأنً 
الفعل ان فالبیان بالفعل الذي دل هذا(“ الله ظط على أنه بيان ؛ 


(1) في الأصل : «الفعل»» والمثبت من «ت». 
(1) في الأصل: «فيما؟» والمثبت من «ت». 
(۳) في الأصل: «يكون»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ في الأصل : «الفعل؟» والتصويب من «(ت». 
(( في الأصل «على»» والمثبت من «ت» . 


o۷ 


أي : المقصود به البيانء لا لأنٌ هذا اللفظ بنفسه من غير واسطة بيان. 

الحادية والخمسون: المباحث الأصولية التي تتعلَقٌ بجواز البيان 
بالفعل > ونه هل هو أقوّی من البيان بالقول» أو لا“؟ تأتي“ هاهناء 
والاستدلال بهذا الحديث كما ببّنا أقوى من الاستدلال بذينك الحديثين ؛ 
أعني : حديث عثمان وعبدالله بن زيدء رضي الله عنهما . 

[الثانية والخمسون: لا شك أن الحديث يقتضي انحصار الوضوء 
فيما وقع]" من الفعل المشار إليه بياناً؛ لأنه لو لم ينحصر الوضوء في 
الفعلٍ المشار إليه؛ إمًا بزيادة أو نقصان» لم يحصل البيان؛ لأنَةُ إذا 
كان الوضوء فيه أمرٌ زائذء لم يكنْ هذا الفعل بياناً للوضوء؛ لنقصانه 
عن بعض ما ينطلق عليه اسم الوضوءء وكذلك إن كان هذا الفعل فيه 
زيادة عن الوضوء» فلا بيان للوضوء؛ لاشتباه الشيء بما ليس منه. 

الثالثة والخمسون: هذا الحصر الذي ذكرناه مأخوذ من ضرورة 
کون الفعل سانا فلو أردنا أن ناخد من ية حصر المبتدا في الخبر 


 .)۲٤۷/۱( و«الإحكام» للآمدي‎ .)۲۷٤ انظر: «المستصفى» للخزالي (ص:‎ )١( 
الفاعل ضمير يعود على (المباحث).‎ )۲( 

(۳) سقط من (ت» . 

(6) في الأصل «عنه»» والمثبت من «(ت». 


(0) «ت»: «حاولنا» . 


0۸ 


کما اشتهرَء احتجنا إلى تعيين المبتدأً أو الخبر» فيقال“: المبتداً هو 
(الوضوء)» و(هكذا) هو الخبر؛ لان الكافَ؛ إمّا حرف للجرء 
والجار"“ والمجرور هو الخبر» وإِمًا اسم بمعنى (مثٌل) على مذهب 
من يراه فالمشهور أن (مثلاً) لا تتعرَفٌ بالإضافة» فتكون نكرة» وقد 
حكينا ما يُشعرٌ بقبولها [للتعريف]” إذا أضيفَث إلى معرفة بشرط 
تقدَّم» وقد أضيفت هاهنا إلى اسم الإشارة» وهو معرفة» فإن وجد 
الشرطٌ في تعريفها فقد اجتمع معرفتان؛ أعني: المبتدأ والخبر» 
والمشهور أنه لك أن تجعلَ أي المعرفتين المبتداًء والأخر الخبرء 
فتأمّل حكم الحصر حينئِ. 

وأما إذا كان المبتداً معرفةًء والخبر نكرةء فلا إشكال في عدم 
الحصر؛ كما إذا قلنا: زيد قائم» فإنه لا ينحصرٌ زي في القيام قطعاً. ) 

الرابعة والخمسون: إذا كان (الوضوء) هو المبتدأًء وقوله“ ية : 
«هكذا» هو الخبر» فيقتضي ذلك انحصار الوضوء في الفعل المشار 
إليه» ويلزمٌ منه أن ما لا يكون منه لا يكون وضوءاًء أو ليس 
من الوضوء» فيمكنٌ أن يستدلٌ به في المسائل التي يقع الخلاف 


. «ت»: «يقال»‎ )١( 
«ت»: «فالجار».‎ )۲( 
. زيادة من «(ت»)‎ )۳( 


)٤(‏ في الأصل: «وهو»» والمثبت من (ت». 


۹ 


فيها'“؛ [إ6ًا] ذ في الو جوب» وإما في الاستحباب. 

ويُستدل بذلك من جانب من ينفي أحدَهما بأن يقول مثلاً: مسح 
الرقبة ليس بسنة؛ لأ الحصر يقتضي خروجَة عن مُسكّى الوضوءء 
ولو كان سنة لدخحل في مُسكّاه. 

ولو استّدل به علی أن المضمضة والاستنشاق ليسا بواجبين تعب 
ما ذکرناه» وهو أن الحصر يقتضي خروج ما لم يقع في الفعل عن 
الوضوء» ولم تقع المضمضة والاستنشاق فيه لكان مُشكلاً؛ فانه إا أن 
حمل «هَکذا الوضوءً؛ على الوضوء المشروع› أو الوضوء الواجب» 
لا سبيل إلى الأول؛ لأ المضمضة والاستنشاق مشروعان إجماعا 
ولا سبيل إلى الثاني ؛ لاّنه فد وقع في الفعل ما لیس بواجب ؛ کتکرار 
المخسول» وذلك يمنع" من حمل الوضوء المذكور على الوضوء 
الواجب. 

ویمکنٌ أن يجاب عنه بوجوو : 

مها أن تكرت الإشارة زاجم إلى عدة الماك تخل 
الوضوء حينئزٍ على المشروع» نامای 5 قاییں پماری ا 
ويشهد لذلك السا وهو قولةٌ عقب ذلك : «فمَنْ زاد على هذاء أو 
)١(‏ «ت»: «فيها الخلاف» . 
(۲) زيادة تقتضيها صحة السياق . 


(۳( ا «(منع؟» والمثبت من «(ت». 


. ت‎ > a )٤( 


ص٠‏ فلم يتعرًضل ب لغير الزيادة والنقص بعد التعريف للوضوء» 
ولو كان المرادٌ غير ذلك لأشبة أن لا يقتصر في السياق على الزيادة 
والتقص» إذا حملناه على الزيادة في العدد والنقصان” منه 
وربما بدعى أن القرينةً شاهدة بهذا الحمل» ولا بُشكِل على هذا 
إلا نقصان العدد عن الثلاثِ؛ فإنه إذا حمل لفظ (الوضوء) على 
المشروع يلزمٌ منه آن لا تكونٌ المرتان من المشروع» ولا المرة كذلك» 
وسيأتي الکلام على معنى النقصان إن شاء الله تعالی. 
[ومنها] - وهو جدليّ - أن يقال : نختارٌ أل المراد الوضوءُ 
لرن روا لام الك لد انه راماق 
مشروعان بالإجماع . 
قلنا : لا لم حیشز٥؛‏ أي : ا ا اشر ولا بد من 
دليل يدل على ذلك اا ت و أعني : تفسير 
الوضوء بالمشروع» | 
الخامسة والخمسون: لقائل أن يعترضَ على هذاء و“ يقول: 
إا أن يحمل الوضوءٌ المذكور في الحديثِ على الوضوء المشروع» أو 
(۱) «ت»: «آو النقصانه. 


(۲) زيادة من «(ت» . 
)۳( وضعت في «ت» إشارة تدل على وجود كلمة ناقصة . 


. في الأصل : «أو»» والمثبت من (ت»‎ €3) ٠ 


۹ 


على الوضوء الواجب. 

والأول باطلٌ؛ لأ المضمضة والاستنشاق مستحبان في الوضوء 
بالإجماع» فيكونان مشروعين بالضرورة» وما ذكرتة يقتضي عدم 
المشروعية» وهو باطل بالإجماع. 

والثاني أيضا باطل؛ لأنه قد فعلٌ في ذلك الوضوء ما ليس بواجب؛ 
کخسل اليدين في ابتداء الوضوء» وتکرار أعداد الخسلات . 

وعند الانتهاء إلى هذا فيمكن أن يقال : عدم المشروعية اع من 
عدمها وجوباًء أو عدمها استحباباًء فإذا امتنع حملها على المشروعية 
بجهة الاستحباب› حملٿ على عدم المشروعية بجهة الوجوب» وهو 
ا 

السادسة والخمسون: قله في الحديث: «فقَد أَسَاءُ وظلم او 
ظَلمّ وأسَاء داخلٌ في الشكّ من" الراوي» لا أنه في لفظ التي بل 
لأ لواو لكا لم تقتض الرتبة فلا فرق بين ظلم وأساءء وأساء وظلم» 
ولا اختلاف في المعنى» ولو كان من لفظ النبيٌ يله لاقتضى ذلك اختلافاً 
في المعنى. 

السابعة والخمسون: يجب النظرٌ في مدلول الإساءة والظلمء 


هل هما بمعنی واحد» آم لا؟ 


)۱( فى الأصل : «بين)» والتصويب من (ت» . 


1Y 


وإذا اختلف معناهماء فهل بينهما عمومٌ وخصو ص آم لا؟ 

فان كان معناهما واحداً» فعطفٌ أحدهما على الآخر من باب 
العطف عند اختلاف اللفظ واتحاد المعنى؛ ك: أقوى“ وأقفرَء 
والنأي والبعد» والكذب والمَيْن» فيما ورد من ذلك في آشعارهہ»› 
وإ کان بینهما اختلاف. 


mnn 


(۱) آقوی: فني زاده. 
(۲( من ذلك قول عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 


وقول الحطيئة : 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهندٌ أتى من دونها النأی والبعد 


وقول عبيد بن الأبرص : 
أرَعَ مت أنكقدقتل ‏ d—-ستسراتنا‏ كبا وميا 


(۳) جاء في النسختين بياض» وعلى هامش «ت»: «بياض نحو الصفحة من 
الأصل» : 


1۳ 
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)١(‏ «ت» زيادة: «من و وليست في الأصل» ولا (صحيح مسلم)» 
و«الإمام» للمؤلف (1/ .)٤1١‏ 

(۲) في الأصل و«ت»: «أين»» والمثبت من «(صحيح مسلم»» و«الإلمام» 
للمؤلف (1/ أ) بخط ابن عبد الهادي» وكذا في المطبوع منه (1/ .)٦۷‏ 
وهكذا ذكره المؤلف في «الإمام» (۱/ .)٤٩١‏ 

(۳( « تخريج الحديث: 
رواه مسلم (۲۷۸/ «(A^‏ کتاب: الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء 
وغیره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاًء من حديث 
أبي الزبير» عن جابر» عن أبي هريرة له » به . 
ورواه مسلم (۲۷۸/ ۸۷)» من حديث عبدالله بن شقيق» عن أبي هريرة ڪه › 


به. = 


1 


3 ET 
[وقد تقذم ذكر أبي هريرة].‎ 


= ورواه مسلم (۲۷۸)» (۱/ ۲۳۳). وآبو داود »)۱٠۳(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها» من حديث الأعمش› 
عن أبي رزين وأبي صالح» عن أبي هريرة» به. 
ثم رواه بو داود »)٠٠٤(‏ من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» به قال: مرتين أو ثلاثاً» ولم يذكر أبا رزين . 
ورواه مسلم (۲۷۸)» (۱/ ۲۴۳)» والترمذي »)۲٤(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الإناء حتى 
یغسلهاء وابن ماجه (۳۹۳). كتاب: الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من 
منامه» هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء من حديث الزهري» عن 
ابن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة» به. ورواه النسائي (۱)» كتاب : 
الطهارة» باب : تأويل قوله كك : دا قَمْنْم إل الصَلوة مايأو €[المائدة: ٠]‏ 
و(١١۱)»‏ باب: الوضوء من النوم» من حديث الأزهري» عن أبي سلمة› 
عن أبي هريرة» به . 
ورواه النسائي »)٤٤١(‏ كتاب: الخسل والتيمم› باب: الأمر بالوضوء من 
النوم» من حديث الزهري» عن ابن المسيب» عن آبي هريرة» به. 
قلت : وكلهم يقول «ثلاثا»» وعند بعضهم تردد «مرتين أو ثلاثا» . 
وقد رواه البخاري »)٠٠١(‏ كتاب: الوضوء» باب: الاستجمار وتراً» من 
حديث مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» به» إلا أنه لم 
يذكر العدد. 
وكذا ذكر مسلم في «صحیحه» (۱/ ۲۳۳) عن ابن سيرين» والأعرج› 
وعبد الرحمن والد العلاء» وهمام بن منبهء وثابت مولى عبد الرحمن . 

(1) زيادة من «(ت). . 
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ثم الكلامٌ عليه من وجوه: 
# الأول: في تصحيحه : 

CEP E O EE‏ لأبي هريرة› رواه 
جماعة: جابرٌ بن عبيالله» وعب داش بن شقيق» وأبو رزين» وأبو 
صالح» وأبو سلمة» والأعرج» ومحمد بن سيرين» وعبد الرحمن 
والد العلاءء e‏ وثابت مولى عبد الرحمنء وکل هذه 
عند مسلم» ولم الا کا لا رواية جابر» ورواية 


فأمًا رواية جابر فهيّ التي ذكرناها في الأصلء وأما رواية عبدالله 
بن شقيق فلفظها عندةٌ: «إِذَا اسَيْقظ أَحَذكم من نومه فلا ْم يده 
فی الإناءِ حتّى 0 يدري ين باتٿ يده . 
وصدّر مسلمٌ برواية عبداللم بن شقيتي» وأحال بالمثل في رواية 
ا رزين» وأبي صالح» وأبي سلمةء وابن المُسّب» ثم ذكر رواية 
جابر» وتابع بروايةٍ لأعرج» ومحمد» ووالد العلاءِء وهَکّام» وثابت 
مولى عبد الرحمن» ِن غير سياف اللفظ› وقال في روايتهم جميعاً: 
عن النبيّ بي بهذا الحديثِ؛ لهم يقولٌ: «حّی یخسلها»» ولم 


.)۸۷ /۲۷۸( وهي المتقدم تخریجها عنده برقم‎ )١( 
في الأصل و«ت»: «(إن»» والتصويب من «(صحيح مسلما.‎ (۲( 
. في الأصل : «غسلها»» والمثبت من «(ت»)‎ (۳) 


1۷ 


2ه : ي 
يقل واحدٌ منهم : «ثلاثا» » إلا ما قدمنا من رواية جابر» وابن المسيّب› 
وأبي ل وعبدالله بن یی وأبي صالح › وبي رزین › فان في 
حديثهم ذكر الثلاث ' . 


%# ¥#¥ # 


# الوجة الثاني : في شيءِ من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : : استبقظ : (استفعل) من البقظة0 . 

الثانية : (ظلٌ) و(بات) یکونان تامَينِ وناقصين» قال اأ بو الحسن 
اب عُصفور: إن كانا تامين كانت (ظلً) تذل على إقامة الفاعل“ 
نهار و(بات) على إقامةٍ الفاعل ليلة. 

ون کانا ناقصین جار أن کون ن [ضمير] ۴ وان وأن 
ل وتكون (ظلً) للدلالة على وقوع مضمونِ الجملة في النهارء و(بات) 
قيامةٌ في نهار» و(بات زی ضاحکا) ؛ اي : وفع ضجکۀ في اليل . 
(۱) جاء ان هامش (ت» : «بياض نحو سطرین من e‏ ولم یسر إليه ) 

في ي . 
(۲) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل» ولم يشر إليه 
ي 

(۳) «ت»: «القائل» . 
)٤(‏ زيادة من «ت» . 


1A 


E E E 
وقد حمل [قولةً]٠ : فان أحدكم لا يدري‎ »]٥۸: مُسودًا [النحل‎ 
. أي باتث يده على ذلك ؛ آي : صارڻ”'‎ 

وقال أبو موسّى الجُرولىم: و(ظل) لمصاحبة الصفة الموصوفَ 
ھار وات ل2 o.‏ 


قال الأبِدِىّ الشارح: يعني : أن (ظلٌ) و(بات) ناقصين يدّلان ٠‏ 
على وقوع مضمونٍ الجملة في التهار والليل» وتكون بمعتى صارَ؛ 
کقوله تعالی : َل وجهه. ا وهر کی € [النحل : ۸٥]؛‏ ائ صار» 
وقوله تعالى : «فظلثر منك ن€[الراقعة:٠٦]»‏ وقوله - كن -: «فإن 
أحدكم لا يدري ين باتت يده ؛ أي : صارت» ومعناهما تامتين : اقام 


نهار أو ليلا . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور .)٤١٤١ /١(‏ 

(۳) هو الإمام أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري النحوي» كان 
إماماً في علم النحو» كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه» صنف_ 
المقدمة المسماة ب «القانون»» أتى فيها بالعجائب» وهي غاية في الإيجاز 
جماعة من الفضلاء فشرحوها؛ كابن مالك توفي سنة (١٠1ه)‏ بمراكش . 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ »)٤۸۸‏ و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (۲/ )۱۸٠١‏ . 


1۹ 


الغالثة : إن كاتّث (بات) تامة“. 


الرابعة : أفعال الت [ومنها]" درّی»› تل عو العمل في 


اللفظ إذا حال بينها وبين معمُولها ما من شاأنِهِ أن يكون له 
صدر الكلام» وأنْ يقطع ما بعدَهٌ ey‏ فيكون [ذلك]' الحائل 
انعا من العمل في لفظ ما بعدَها من المبتدأ والخبر اللذينِ 
لولا المانع الداخل لأفضى الفعل إليهماء فنصْبَهُما على أنَهّما 
مفعولان له. 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 


الخامسة: هذه الموانع المشارٌ إليهاء منها: 

أن يكون المعمول اسم استفهام : ولعم أا اشد €[طه: ]۷١‏ . 
أو مضافاً إليه : علمت صاحب أيهم [أنت] . 

أو همزة“ الاستفهام : علمث أزيد قائ أو عمرو؟ 


ay 


أو لام الابتداءِ : لولمَد لمو لمن أشر له €[البقرة: ۲]. 


بياض في النسختين» وجاء على هامش «ت): «بياضْ نحو خمسة أسطر من 
الأصل» . 

زيادة من (ت) .. 

زيادة من (ت) .. 

زيادة من (ت) . 

معطوف على المصدر المؤول من أن ويكون» وهو مبتداأً خبره متعلق 
ب(منها) . 
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أو“ دخول (إدً) وفي خبرها اللامٌ: #قالوا شد إئك لرسول آله 
واه يعم إنك لرسوله: أله هدرن ألْمُكمْقَين زورب €[المنافقون: .]١‏ 
أو دخول ما النافية : للقدعلمت ت ما هلژ لاو بنط قور €[الأنییاء: ]٦٠‏ »۰ 
وظتوا ما ف من تیم €[فصلت : .]٤۸‏ 
و (إن) بمعتى النفي . 
السادسة: إنما منعَّث هذه الموانع عندهُم؛ لأ العرَبَ جَعَلث 
لها صدر الكلام؛ أي: لم يستعملوها إلا في صدر جملةء وإعمال 
الفعل الذي قها في المبتدأ و" الخبر بُخرجها عمًا وضعَّت له منْ 
الصدريًة). 
وقال بعض المتأخرينَ في لام الابتداء: إن من خصائصها أن 
تقطع ما بعدها عكًا قبلهاء وإلا له“ دعيَّت لام الابتداء؟ قال: إنما 
سميت هانتا"؟ لتَهناً . 
(1) في الأصل: «و» بدل «أو»» والمثبت من «ت». 
(۲) انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور /١(‏ 7( وانظر : «مغني اللبيب» 
لابن هشام (ص: ٤ . )٥٤۳‏ 
(۳) في الأصل: «آو»ء والمثبت من «(ت». 
)5( في الأصل : «(المصدرية»» والتصويب من «(ت». 
(ه) «ت»: «فلم . 


)١(‏ في الأصل: «تهانئا»» والمثبت من «(ت». 


۷١ 


وهذا استدلالٌ طريفٌ منْ حيتُ اللفظ إلا أنه غير عام في جميع 
الموانع» ولم بقصد العموم. ۰ 
السابعة : هذا التعليق إنما هو بالسبة إلى العمل في اللفظ› وأمً 
الموضع فإ الفعل يعمل فيه» واستدَلٌ على ذلك بقولِ كثير [من 
الطريل] : 
وما [كذث] آذري قَبْلَ عَرَةَ ما الهَوى 


ولا مُوجعات القلب حى تول“ 


فعَطفُ (موجعاتِ)» وهو منصوبٌ» على الجملة التي هي 
(ما الهرى)ء دليلٌ على أن الجملة في موضع النصب» وهذا الفرق بين 
التعليق والإلغاء؛ الائ لا رز ن لن ورف نة 
(زيدٌ قائ طَتَنتٌ)» متاو ا ی لجرت رجاو ان ي 
محل واجبٌ» والإلغاء إبطالٌ العمل على سبيل الجواز. 

الثامنة : التعليق بالعشرة لازم لمعاني هذه الألفاظ» فالعلمٌ لا بد 
له من مُتعلق» وهو المعلومٌ» والظنٌ لا بد له من علق وهو المظنون» 
وكذلكٌ سائرهاء وإذا كان كذلك ونظرنا إلى المعتى فلا ُد وأن نعلم 
تعلق هذه الأفعال فيما تدخل عليه» وقد يظهرٌ ذلك في بعضهاء 


. سقط من «(ت»‎ )١( 


(۲) انظر: «دیوانه» (ص: »)٩٩‏ (ق۳/ .)٤‏ 


A 


ويُشكل في بعضها؛ فأمًا في (علمت أزيدٌ قائةٌ)» و(ما زيدٌ قائيٌ)» 
وإ زيداً لقائة)» فلك أن تجعلٌ المعنى مدلول تلك الألفاظء 
ف(علمت لزيد قائمٌ)» و(علمث أن زيداً لقائة) معناه: (علمث قيام 
زيد)» وكذلك (علمت ما زیڈ قائم) معناهٌ: عَدَمٌ قيام زيد» أا 
الاستفهام فمُشكلٌ» ولفظ الحديث الذي نحن فيه وهوًّ: «لا يدري 


فيم بات يده»» أو «أينٌ بات يده» > من هذا النوع . 
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ووجة الإشكال: أا إ رن زی اا او م بن اد کرد 
المتعلق لا اللفظ ولا مدلول اللفظ ؛ أما اللفظ فانما هو ضة (أز 
أم عمرو)ء وليسَ المرادٌ تعلق العلم بذلك» وكذلكَّ المدلول» هو 
الاستفهام» وليس الاستفهام متعلق العلم ؛ ؛ لاه ليس المراد (علمث 
الاستفهام)» فهو مشکل . 

قال الشيخ العلامة أبو عمرو بن الحاجب - رحمَة الله - في قولِك: 
(عللمث أزيدٌ عندَك أم عَمرو) مُعلَلاً لامتناع الإعمال: لأنُ ما قبل 
الاستفهام لا يعمل فيما بعدهُ قال : وإ كان في المعتى مراد ومعناه 
al E‏ ئ منهما؛ لأن المعتى علمث جواب ذلك ؛ 
وجوابُ ذلك إنما هو بالمتعش'؛ [أو قال : بالتعين]" . 


)١(‏ «ت»: «بالتعلق». 
(۲) في الأصل: «بالتعيين»» والمثبت من «(ت». 
(۳) زيادة من «(ت» . 


AJ 


وكذلك قال فی (علمت لزید r‏ إن ال (علمت ا 
9 للقا)“ . 

وهذا الذي ذَكرةٌ في الاستفهام» وأ المعتى علمث جواب ذلك 
ھی آن یکول خاها عاف مشاف: 


% ¥ 


# الوجة الثالث: في المباحث والفوائد“ : 

نقدم” في ابتدائها قواعد أصُوليَةً» ونبيٌ في المسائل وجه 
الحاجة إليها. 

الأولى: من القواعد الأصولية أخحذ التعليل م (الفاءِ)؛ إا بأن 
يتقدمٌ الحكمٌ على ما لث عليوٍ» وتكون داخلةً على الل : «لا تخمروا 
رأسَه؛ فاه ُبث يوم القيامة ملي رلو کلومهم؛ فام 


ص ر u‏ 5 م و 
يحشرون يوم القيامة› وأوداجهم تشحب دما»٠“.‏ 


.)۷٤۹ /۲( انظر: «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )١( 

(۲) «ت»: «في الفوائد والمباحث». 

(۳) «(ت»: (ونقدم». 

)٤(‏ رواه البخاري (١١۱)ء‏ كتاب: الجنائزء باب: الكفن في ثوبين» ومسلم 
»)۱۲٠(‏ كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

= كتاب : الجنائز» باب: مواراة الشهيد في دمه» من‎ »)۲٠٠۲( رواه النسائي‎ )٥( 


V٤ 


وما بان تدخل (الفاء) على الحكم» فتكون العلة متقدمة: 


ا والسار َه َاَقَطْعَرَاً€[المائدة c[TA:‏ لذا ف قمتَر إلى ا اللو 
فأعسلوا €[المائدة:٦]‏ . 


الثانية : قد اشتركً الأمرانِ في التعليل؛ أعني: تقديم الحكم على 
ما دخحلت عليه الفاءء [ودخول الفاء]( على الحكم» لكنٌ الذي تتقدم 
الله فيه على الحكم مُرجُح بالإشعار بالعلية على التي تَدحُلٌ الفاءُ 
فيه على الحكمء وعَلَلَ بأل إشعارً العلة بالمعلول أقوّى [من إشعار]“ 
المعلول بالعلة؛ لان الطرد واج في العلل» والعكس یر ر واجب 
فيه" . 
الفالفة: (إن) ار المشددة القضا ا الا 
تذل على التعلیلٍ: ى رَد بَا @ ل امير كا خو 
ال لطن €[الإسراء: ل۲ c[YY-_‏ واوا vA‏ 8 کے 


لشردطين 


عرلا €[الاسراء: ۳٤‏ لدا اطمأنن م ايوا ا أ الصاو إن اَلصَاوةَ كانت 


= حديث عبداله بن ثعلبة طك بلفظ : «زملوهم بدمائهم» فإنه لیس كلم يكلم 
في الله » إلا يأتي يوم القيامة يدمى»› لونه لون الدم» وريحه ريح المسك». 
)١(‏ زيادة من (ت» . 
(۲( زيادة من «(ت). 
للأصفهاني» (۳/ )٩۱‏ . 


٠ ٠‏ ()) «ت): «المشدودة». 


Vo 


عل الرمیوت کا وریا سا:۰۲ 9 ا الک 
بد ر ڪيدها وقد جه ا اله يڪ فيلا ل آله يعَلمٌ م 
علو €[النحل:١۹]»‏ «إنها ليسّث بتجس؛ إِنَهَا من الطوافين 
علیکہ». 


الرابعة: اللفظ العام إذا عاد إليه ضمي ٠‏ خر عنه يقَتذ 


ر تخصيص الحكم ببعضص أفراده» فهل وجب أن بگون ذلك ا 
لأجل عود الضمير على بعض أفراده فط » ر لا ویبفی 
على عبوید؟ اغداقوا ي۰ 


؟٩کحلا‎ 


(۱) انظ : «(المستصفى» للغزالي (ص ` °۸(« ٣‏ المحط » للزركشي 
.(٤€ /۷(‏ 


(۲) «ت»: «متآخر» . 

(۳) «ت): «فیبقی» . | 

(6) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» (۲/ ۳۳۸)ء 
ولاشرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ۲۲۲)» و«الإحكام» للآمدي 
.)٠٠١ /۳(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (6/ .)۳١۷‏ قلت: ومذهب 
الجمهور عدم العود. ۰ ) 

.)٤١١ /۷( انظر: «البحر المحيط» للزركشي‎ )٠( 


4 


السادسة : [النظر]“ في حكم مفهوم الصفة وغيرها. 

السابعة: لنا نظرٌ [في]“ أن [لفطً] الوضوء - بالفتح - 
آهل ٥۱]‏ ھو دال علی مطل الماءِ حّی یکون مُرادفاً لے ذ٣“‏ هو دال 
على الماء بقيٍ نسبيه إلى الوضوءِء وموجود في کلامهم : اال 
- بالفتح - عبارة عن الماءِء والؤضوءُ بالضم المضدر هل 
الوقود والوقود. 

وریت في کتاب «المسالك» المنسوب للقاضي أبي بكر بن العربي 
حكايََة عن الفراءِ أنه قال : الوضوء - بالفتح -: اسم الماء الذي ب ضا 
به» وبالضم : هو الفعلء مصدر وضاءة ووضوءاً. 


)۱( زا ت 
(۲) مفهوم الصفة: تعليق الحكم على النات بأحد الأرصاف» والمراد بالمغة 
عند الأصوليين : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط 
ولا غاية . انظر : «البحر المحيط» للزركشي .)٠٠١١ /٠(‏ 
وقد قال بمفهوم الصفة : الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما كثيرء ونفاه الإمام 
بو حنيفة وغيره. انظر: a‏ ابن الحاجب شرحه للأصفهاني» 
(EV /)‏ ) 
(۳) زيادة من «(ت). 
)٤(‏ سقط من «(ت». 
)0( زا ¿ (ت» . 


)٦(‏ «ت»: «أو» بدل «إذ». 


۷% 


فإن کان قوله: اسم الماءِ الذي ا اا اال 
الذي أشرنا إليه» وأنٌ تسميتة”“ بذلك مفيدة بالسبة إلى الوضوءء 
فقد حصَل النقل عن أهل اللغة على هذا التقدير. وإِن أَرُيدّ به: 
الذي من شأنهِ ومن صفته أن يُستعمل في الوضوءِء فلا يفيدٌ بهذا“ 
الذي ذکرناه» وقد کان وق لي ان يستدلً في هذا بما وقع في حديث 
ميمونة - رضى الله عنها - في صفة الغسل". 

الثامنة : اللفظ يقتضي تعليق الحكم به بمسكّى النوم› فما سگ ۵ 
نوما ر رتب عليه الحكم؛ طويلاً كان» أو قصيرا» والحنابلة اختلفوا: 

قال صاحب «المغني»: والنوم الذي ا ا بغسل اليد 
ما نقضَ الوضوءً؛ ذكره القاضي ؛ لعموم الخبر في النوم. 

وقال ابن عقيل : هو ما زا على نصفب الليل؛ لاه لا يكون بائتاً 
إلا بذلك» واستشهد بالدفع من المزدلفة(“. 


والاعتراضٌ على الأوَلٍ: أن انتقاضَ الوضوء"“ لا يدور على 


(۱( في الأصل : (سميته»» والمثبت من (ت) . 

(۲( في الأصل : «هذا۲» والمثبت من «(ت). ٠‏ ) 

(۳) وهو ما رواه البخاري (١٤۲)ء‏ کتاب: الغسل» با ات ازول ال 
ومسلم »)١۷(‏ كتاب : الحيض» باب: صفة غسل الجنابة . 

. «سمي»‎ :٤ت«‎ )٤( 

.)۷۲ /۱( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٥( 

)٦(‏ «ت»: «أن ما نقض الوضوء». 


۷۸ 


سى النوم وجودا أو عدماً؛ فان القاعد إذا نا م پُحکم بعدم انتقاضٍ 
طهارتهٍ» ولا ينتفي عنه ه اسم النوم» وفي حديث انس [الصحيح]' : 
کان آصحابٰ رسول الله ڪيا ينامون»› ثم بُصلونَء و بّوضۇون0› 
فأثبّت النومء ونفى الانتقاضَ . 

ويقول الفقهاءً: نوم القاعدِ لا تقض الطهارة. 

والحكم هامنا مُعَلقّ نفس المُسى» اا د ا 
زاد قيداً فيما يَرَتّبُ عليه الحكم وعليه فيه الدليلٌ» ولا يصح القول 
يإدخاله في عموم الخبر؛ فإنَةٌ لم يقل بالعموم حينئلٍ؛ أي : على تقدیر 
اعتبار النوم لناقض» بل بالخصوص ؛ فان النوم الناقض أخحصٌ من 
مُطلتي النوم. 

اف الثاني من وجهين : 

أحدهما: أنه سبي أن العلَ في هذا الحكم احتمال النجاسة 
و التلبّس ا صيانة للماءء وهذا مجزومٌ به لا يتَطرّق 
إليه شك وفي التقييِدِ بنصف اللي فما فوقة إبطالٌ لهذا 
التعليل ؛ فان إمكان الاتصال بالنجاسة أو المستقذر لا يختصٌ 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 
كتاب: الحيض» باب: الدليل على أن نوم الجالس‎ »)۳۷١( رواه مسلم‎ )۲( 
لا ينقض الوضوء.‎ 


۷۹ 


[و" الثاني : إذا كان الأمرُ كما ذكرنا"» فأينَ) سؤالٌ عن 
المكانِ» فد" تقدير الكلام : فاته لا يدري المكان الذي أقامَت يده 
فيه نصف الليل» [وهذا لا يصحٌ؛ لأ مثلَ هذا الكلام » يقتضي 
حصول الإقامة نص الليل]» كما إذا قيل : لا أدري أي بل أقام فيه 
فلان شهرا؟ فإنّه يقتضي أن يكون قد أقام ببلدٍ شهرةً إلا أن المتكلم 
لا يدري عي(“ ذلك المكان. 

وكذا لو قال : لا آدري أي الدارين دخَلَها فلانٌ؟ فاته يقتضي أ 
قد عَلِم حول إحداهماء ولم يجهل إلا التعيين. 

وكذلك في هذا النظير يقتضي”“ أن تكون اليد أقامَت في مكانِ 
من بده نصفَ الليل» إلا أنه لم يدر عينة» والحكم عام - كما دل 
الحديث عليه - في كل مُستيقظ من النوم» فيلرَمٌ على هذا التقدير أن 
يكون إقامة اليدِ في مكان نصفَّ اليل حاصلٌ لكل مستيقظ» وهذا 
باطل جَزماً. 


۶ 


(۱) سقط من «(ت» . 

(۲) «ت»: «ذكر». 

(۳) «ت»: «فیکون» بدل «فإن» . 

)٤6(‏ زيادة من «(ت». 

. في الأصل: «غير» والمثبت من «(ت)‎ )٥( 
. «ت»: «فيقتضي»‎ )0( 


التاسعة: تعليق الحكم بالاستيقاظ تعليقٌ له بالصَفة فمن 
یقول بدلالته على نفي الحُكم عما عَدَاٌ“ يحتاج إلى اعتذار عن 
هذا؛ لأ استحبابَ الغسل لا يَخْتصنٌ بالاستيقاظ من النوم عند 
الفقهاءِء بل هو مَستحَبٌ في [ابتداءِ)“ کل وضوءٍ» وکلام لشافعية 
مُختلف [فيه]» فمنهُم من بُطلق الاستحباب في ألفاظه عند 
الكلام على هذا الحكم والشيخ أبو إسحاق لجا قال في «تنبيهه) : 
ثم يغسل يديه ثلاثا» فان کان قد قام من النوم» كر له أن يعمس 
کفیه في الإناءِ قبل أن يغسلهًما ثلاث . قتضی ادمه ان الغسل 
مُستحَبٌ في صفة الوضوء؛ وأ [كراهة]“ الغمس فيما إذا قام من 
النوم. 

ومعلومٌ أن استحبابَ الفعل لا يلرم من كراهةٌ الترك» فعلى 
هذا“ يمكنٌ أن يقال: إِنَهُ وفينا بدلالة المفهوم؛ لأ الثابت عند 
الاستيقاظ من النوم هو الكراهة» وأنها منتفية غير هذه الحالة؛ 


)١(‏ «ت»: «عدا الصفة». 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) سقط من («(ت» . 

.)٠١ انظر: «التنبيه» للشیرازي (ص:‎ )٤( 
. زيادة من (ت»‎ )٥( 


. «ت» زيادة: «(حينثذ»‎ )٦( 


۸۱ 


أعني: في ابتداء الوضوء؛ لما بنا أن استحبابَ الفعل لا تلازمةُ كراهة 
[الترك» ولا استحبابٌ ترك الفعل مُلازمة كراهة]' الفعل. 

العاشرة: لم يخُصوا الحكم بحالة الاستيقاظ ؛ كما أشرنا إليد؛ 
أعني : طلبية الخسل قبل الإدخال في الإناءِ. 

قال إمامٌ الحرمين في «النهاية» بعد أن ذكرّ الاستحبابَ المذكورَ 
ئه قالّ: [قال] الأئمةً: هذه السنةٌ قائمةٌ وإن استيقنٌ المرء طهارة 
يله › ولا فرق بین أن يستيقظٌ من [نومه]"» وبين أن يعدم على 
الوضوءِ عن دوام اليقظة . 

وقالٌ الشيخ أبو القاسم البصريٌ المالكي بعد أن ذكر الاستحبابَ 
عند الاستيقاظ من النوم: وكذلك كل مُنتقض الطهارة من متغوط 
وبائل وجُنب وحائض وماس لذکره وملامس لزوجته. 

وإنما حَمَلهُم على [هذا]“ النظرٌ إلى العلَة المذكورة في 
الحديثِ» وأنها موجودة في غير حالة النوم› وهي إمکان تطوافٌ 


)١(‏ زيادة من «(ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) زيادة من «(ت». 
)٤(‏ وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)٤١١ /١(‏ 
)٠٥(‏ زيادة من (ت». 


)٦1(‏ «ت»: «طواف». 


AY 


اليد على البدنِء وقد يوجَدُ ذلك من المستيقظ" في حال غفلاتهء 
ولعلٌ ذلك أكثرٌ وُقوعاً من المستيقظ" في تصرفاته وتحركاته» وإنما 
جری ذکر النوم ؛ لأنه مظنَةٌ الغفلة غالبا وفي ذكر السبب المرتب على 
الوم ما يشر e‏ بتعميم المعنى» والحكم [ي يعم" بعموم علَيدِ. 

الحادية عشرة: في مطاوي هذا الکلام الذي حَکيناءُ و شون 
العلَةَ في حال اليقظة ؛ [أعني : ] التطواف»› أكثرٌ منها في حال النومء 
ورگّما اذعي ذلك فإن صح فگون هذا من باب مفهوم الموافقة › 
ولا يحتاج إلى الجواب عن اقتضاء المفهوم مخالفة الحكم. 

الثانية عشرة: قد نقلنا نص إمام الحرمين على: أن هذه الستَة 
قائمةً» وإن استيقنَ طهارة يديه“ وقال أيضا: [و]“ لو استيق 
ايء فار بد فمل لديو ا اغا 

وبعض المتأخرينَ عن زمانه يَذكرٌ فيما إذا لمْ يكنْ قد قام من 
النوم؛ أي : وهو يتحقَقٌ طهارة [يديه]": أنه بالخيار؛ إن شاءَ غ 


(1) في الأصل «في المتيقظ)» والتصويب من «ت». 
(۲) في الأصل : «المتيقظ)» والتصويب من «ت». 
(۳) سقط من «(تا. ٠‏ 

)٤(‏ زيادة من «(ت). 

(0) («ت»: «يده» . 

(1) زيادة من «(ت». 


)۷( زيادة من (ت» . 


AY 


يديه“ ذ فى الإناءِء وغرف مله ه الماع ثم یغسل کفیه» وان ناء أفرغ 
الماء غ ا ثم E‏ ا يديه( فی اللإناء . 

[و]“ ظاهرٌ هذا الكلام إتّما هو التخييرٌ من غير [ترجيح]“ 

e‏ فن م يار [حالھما]“)› أو کان قد قام ا ولم 
ر حالهماء فالمستحَبٌ أن ل يمس يده في الإناء حن يغسلهٌما 
ثلاثاً. 

قال : ومن أصحابنا ن قال : غسل اليدين“ قبل إدخالهما [في 
الإناءِ و UR E‏ وان ت طهارة يذه › والمذهت الأول٠.‏ 


. «ت): «يده»‎ )١( 

(۲) «ت): «يده» . 

اظ الجرع فى هرح الدت للرزى ( 67 
)٤(‏ زيادة من «ت». ٠‏ 

)٥(‏ زيادة من «ت». 

() في الأصل: «إن»» والمثبت من «ت». 

(۷) زيادة من «(ت». 

(۸) «ت»: «(يغخسلها» . 

(4) «ت»: «الكفين» . 

. زيادة من «(ت»‎ )٠١( 


.)٤١١ /١( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١١( 


A٤ 


وهذا من أطلق لفظ الاستحباب على حالة القيام من النوم. 
الثالة عشرة: المالكية يذكرون خلافا في أن هذه“ عبادةء أو 
للنظافة؟ ويريدون بالعبادة التَعْدَ» وبي عليه ما إذا تين طهارة يده 
وأتَة هل يغسلهًما مجموعتينٍ أو متفرقتين» وله هل تشر ط الة؟ 
على التعبّدٍِ ّت هذه الأحكام؛ أعني : عني: الغسل مع تيقن الطهارة» 
وغسلهّما مفردتين» واشتراط النيةء ومع التعليل اتان تنتفي هذه 
الأحكام. 


وفي كلام بعضِ الحنابلةٍ [أيضا]" ما يقتضي أنه تعبد كر ذلك 
في تعليل ومباحثة آورَدهُما. 

فنقول: إن كان مَحَل هذا الخلافيٍ استحبابَ غسل اليدين في 
بتداء الوضوءِ - وإِنْ لمْ يكن نوم - فهذا قريبٌء وإِنْ كان مَحَلَهٌ ما إذا 
قام من النوم فهو بعيدٌ [جدا](“؛ لما يدل عليه اللفظ مر من التعليل› 
وتقتضية مناسبة الوصف صف للحكمء فلا وجه لقول من يقول بالتَعبْدٍ 


)١(‏ «ت»): «هذا). 

(۲) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۱/ .)۲٤۳‏ 
(۳) سقط من «(ت» . 

.)۷١ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 


. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


Ao 


الرابعة عشرة: يستدلٌ المالكية على التعبّدِ - أو مَنْ قال منهم - 
بطلب العددء ويقولونً: لو كان للنظافة [لم يُعَدّ بالعدد]» وكذا 
قالوا في تعداد المراتِ في غسل الإناء من ولوغ الكلب. وهو ضعي ؛ 
لأتَةٌ لا يلزمٌ من كونِ الشيءِ مقصودا انحصار المقصود فیه» وقد یکون 
معهٌ شيءٌ آخرٌ مقصود» وهو زيادة الاستظهار في التطهير بالعدد. 

الخامسة عشرة: قد ذكرنا أن المُحَمّمين"" للحكم يُعَلَلوَة بعُموم 
لیلةء وهنا طریق" آخری تيل من خيال الفقهاء» وهو آل اسبابَ 
النجاسة» قد يخفى دزكها على مُعظّم الناس» فيعتقدٌ انتفاءَ السبب 
بقیناًء وليس الأمرٌ على ما تقد فاطُردَتٍ الم عى الناس كافة. 

وشبة هذا بالعدًة المنوطًة بالوطء؛ ؛ فإنها تجب لتبرئة الرجمء وقد 
تب مع القطع ببراءة الرحم تعميما للباب. 
قال: وقال بعض المُْصنفين: إذا استيقَنَ المرءٌ طهارة يديه فلا 
عليه أن يعمس يديهِ» ولكتًا نستحبُ غسل اليدين مع هذا . 

قال: وهذا عندي ا فليقَدّم عسل اليدين على غمسهماء 

الغرض تعميمٌ رعاية الاحتياط في حقوق الناس» وذلك يتعلق بالماء. 


() زیادة من «ت» . 
۳( «ت» : «المعلل» . 
(۳) «ت»: «طريقة». 
)٤(‏ «ت»: «ذلك». 


A٦ 


وهذا الذي قال“ فيه نظرٌ؛ لأَة يقتضي ثبوت هذا الحكم 
في حالة ليقن والحكم 0 2 انتفاؤها لا ثبت الحكم 
بالمظنة ة على قاعدة مذهب الشافعي - ته بدليل مسالة ة المشرقي 
والمغربية. 

وأما العدة والاستبراء فقد علم أن المقصود بهما براءة الرجم 
جَزماًء وصيانة المياهِ عن الاختلاط» فمهما احتمل وقوعٌ هله المفسدة 
وجب الحكم بالتحريم جَریاً على ظواهر العمومات والألفاظ الدالة 
على الحكم؛ أعني : الوجوب» وإِن ن الاحتمال وحصل القطع 

بانتفاء المفسدة؛ فما أن يقوم الإجماعٌ على الوجوب» أو لاء فن قام 

وجب اتباعة» ویکونْ الدليل على الحكم هاهُنا هو الإجماعٌ» وإِن لم 
يقم إجماعٌ على ذلك الحكم فاقيا الإباحة وعلى من يوجبُ 
التحريم مع انتفاءِ العلة قطعا الدليل©. 

السادسة عشرة: ما تقدم في في القواعدِ من اقتضاءِ (الفاء) و(إن) 
للتعليل» ومقتضّى ذلك تعليل الأمر أو النهي السابتق على دخول الفاء 


بعدم الدراية المذكورةء أعني : دراية «أَينَ باتث يده » ومناسبة هذا 


)١(‏ «ت»: «ذكره». 

(۲) جاء على هامش «ت»: «لعله: والعلة» . 
(۳) «ت»: «ظاهر» . 

. «ت»: «للدليل»‎ )٤( 


AY 


تحعاح إلى آمو آخر و ا فضي إلى مَفْسَدَةَ أو 

قو لتاس من يقول: ا 
النجاسة؛ أي : محل الاستنجاء بالأحجار؛ لأنَهٌ كان عادتهم . 

ومنهُم من بُحيل ذلك على أعَم مِنَ النجاسة» وهو مُماسة 
ما بُستقذر. 

والأول: مقتَضى مذهپ مَنْ يرى أن النجاسة تفس قليل 
الماءِ. 

والثاني : مقتَضى مذهب] من يرى أنه لا سد الماءٌ إلا بالتغير . 

السابعة عشرة: فإذا كان كل واحدٍ من الأمرين مُحتَمَلاًء فلا بد 
لکل واحلِ مكَنْ قال بقول [من]' ترجیح مَذهَبو"» فیْمکنْ أن رجح 
الأول بان عناية الشرع بالتحرّز عن النجَاسّة أقوّى مِنْ عنايته بالتحرز 
عن المستقذراتِ» فالظاهرٌ انصراف الحكم إليه. 

ويْمكنٌ الثاني أن يُرَجُحَ بان مُلامسة النائم المستقذراتِ أكثرُ 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) في الأصل: «مذهب»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ «ت»: «ويمكن أن يرجح الثاني» . 


AA 


وأقرب“ من ملامسته لمَحَلٌ الاستنجاءء وإذا كان أكثر و" أقرب 
وُقوعاًء فَحَمْل اللفظ عليه أولّى؛ لأنٌ المناسَبة فيه أكثر. 

وقد قال بعضهُم : إل موضع الاستجمار لا تنالة يذ النائم إلا مع 
القصد لذلك. 

وقالٌ أيضًا: ولو كان غسل اليدين بتجويز" ذلك» لامر بغسلٍ 
الثياب؛ لجواز ذلك عليها. 

ال : والأظهرٌ ما ذَحَبَ إليه العراقيون مِنَ المالكية وغیرهم: أل 

لنائم ٥‏ یکاد ا من حلی۵) مغابنه(› أو بثرة في بدنه» وموصج 

عرّقهِ» وغير ذلك» فاستحبً غل ب يدو نظف . 


CE 


لم ملم بها ERE‏ لنائم 


E «ت»:‎ )۱( 

(۲) «ت»: «أو» بدل «و» . 

(۳) في الأصل AT‏ (ت) . 

)٤(‏ في الأصل «حد)ء التربت من اة 

)٥(‏ المَغبن: الإبط» وجمعه: مغابن. 

0) انظر: «المنتقى في شرح الموطا» للباجي .)٤۸ /١(‏ حيث نقل ما ساقه 
الشارح هنا عن ابن حبيب في «الواضحة» . 

)۷( «ت»: «احتمال نجاسة خرجت منه فمسّهاء ولم يعلم بها . 


۸۹ 


والمستيقظ [وغيرة]“. 

واعترض عليه: بأنْ النجاساتِ لا تخرج في الغالب إلا بعلم منهء 
ومالم يعلم به› فلا“ حکم له . 

الثامنة عشرة: صريح الأمر [بغسل اليد يقتضي]" طلبية“ ذلك 
وصريح النهي يقتضي ترك ذلك لكنْ في حى المستيقظ من النوم . 

ؤانت في کتاب «الأنوار) ا الحسين TT‏ أن ان 
شعبان حکى عن مالك : أنه لا باس آن يُدخل المستيقظ يده فى الإناء 
قبل غسلها. 

وفي سماع ابن القاسم في «العتبية» ما ظاهره مثل ما حَکى ابن 
شعبان من إجازة ذلك ابتداءً. 

وهذا الكلامٌ المحكيٌ عن ابن شعبان يحتمل آمرين : 

أحدَهُما: أن يُريدَ بالمستيقظ منْ له يقم من النوم» فعلى“ هذا 
يوافق دلالة مفهوم المخالفة الذي قَدّمنا الكلام [فيه]) . 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت): (لا» بدل «فلا) . 

(۳) زيادة من (ت» . 

)٤(‏ في الأصل : «طلبه»» والمثبت من «(ت». 


. «(ت»: «فغخسلل» بدل «(فعلى»‎ )٥( 
سقط من «(ت».‎ (( 


ويحتمل أن [بُريد] المستيقظ من النوم» فعلى هذا يكون مُخالفا 
للحديثِ إن لم يرذ بقوله: (لا بأس) نفي التحريم فقط . 

التاسعة عشرة: ظاهز الأمر الوجوبٌ» وظاهرٌ النهي التحريمء 
وأكثرٌ الفقهاءِ أخرجوا كل واحدِ منهما عن ظاهرهء وبعضهم يقول 
بظاهره في الوجوب والتحريم› و[الإمام])"“ أحمد فرق بين توم الليلِ 
ونوم النهار» فأوجَبَ ذلك في نوم الليل دون نوم النهار؛ لأجل لفظةٍ 
المبیت. ۰ ۰ 

وغن اسحا بن زاهرلة انه قال القياسٌ في نوم النهار مثل نوم 
الليلء وإنما حَرَج ذكر المبيتِ على الأغلب؛ لاه نوم كل . 

وقد ذكرنا [ما]“ في لفظ (المبيتِ) في [وجه] العربية. 

العشرون: أراة بعض أتباع أحمد ذكر الفرق بين نوم الليلِ ونوم 
النهارء وامتناع قياس نوم النهار على نوم الليلٍء فذكرّ وجهين : 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) سقط من «(ت») . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۷١ /١(‏ 

(6) انظر: «التمهید» لابن عبد البر .)۲٠١ /٠۱۸(‏ 
)٥(‏ زيادة من «(ت» . 


(1) زيادة من «(ت» . 


۹۱ 


أحدهما: أن الحُكم ثبت تعبُداً فلا تصح تعدينه٠.‏ 

الثاني : أن اليل مَظتَةٌ النوم والاستغراق فيب وطول مُدَيِي 
واحتمالٌ إصابة يِه لنجاسة لا يشعرٌ بها كد من احتمال ذلك في نوم 
النهار. 

قلت : أما القول في هذا بالَعبُِ فيه عن الصواب تبعدّ» وكيفَ 
يذهب إِليهِ مع ظهور التعليل من (الفاء) و(إلّ)» ومناسبة ما دل اللفظ 
عليه من العلة للحكم [المعلّل]“. ٠‏ 

وفي المنقول عن بعض فضلاء المالكية: اة اختلف العلماءٌ في 
غسل اليد قبل إدخالها في الإناءِ عند الوضوءِ هل ذلك للعبادةء أو 
بالنظافة (0Ç)‏ 

وهذا أقربٌ قليلاً مكا ذَكرة الحنبلئ؛ لاله لم يفرض المسألةً عند 


القيام من النوم» وإتّما فرضها عند الوضوءِء فلا يقع الحكم بالكَعبّدِ 


)١(‏ في الأصل: «تعديه»ء والمثبت من «ت». 

(۲) في الأصل: «من»ء والمثبت من «(ت». 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ .)۷١‏ 

)٤(‏ زيادة من (ت». 

. «ت»: «للنظافة»‎ )٠( 

0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)٤١ /١(‏ 


۹۲ 


مُصادما لما دل عليه التعليل في حديثِ المستيقظ من النوم'. 

الحادية والعشرون: الذينَ أخرجوا r‏ في الوجوب› 
والتهى عن ظاهره و في التحريم› يسسّدلون - أو بعْضهُم 5 على عدم 
الوجوب بأنّ الحكم مُعَلل بالشك؛ لقوله - اي -: «فإتَة لا يدري أينَ 
اتث يذ والشَكٌ لا وجب حكما في الشرع . ۰ 


واعترض عليه بو جهين . 


ت 


أحدهما: مٿ کون اللَكِ لا وجب ځكما في الشع؛ فان 
النائم یجب ي عليه الوضوءء» والأصل عدم حرو اجرح منه» ولیس 
الظاهرٌ خروجح الحدثِ» ولا الالء حتى يُحكم به على الأصل» 
فليس إلا م مُجرَد الاحتمال المخالف للأصل› فليكنْ كذلك في غسل 
اليدين قبل إدخالهما الإناءً؛ لتساويهما و فى أن الأصل عدم م الموجب» 
وأ المخالفة له غي تة بل رکا عى رجح هذِه المسالة على 
مسألة النوم؛ لأ جولانً اليل أغلبُ من خروج الحَدَثِ عند النوم. ‏ 

ولقد شجع القاضي آبو بكر ن العربي وذلك من شأنه 
رحمَةٌ الل - مع مالكبته حيثٌ قال - فيما وجدتة عنة في «عارضة 


الأحوّذِيّ في شرح كتاب الترمذي» -: والصحيح وجوبٌ الخسلِ من 


)١(‏ «(ت»: «نومه). 
- (۲) في الأصل : «ليس منتفية)» والمثبت من «ت). 


۹۳ 


طریتی الأثر والنظرء وذلك أنه قال في الحديثِ : «فإنٌ أحدكم لا يدري 
ين اث يده » فعَلَل بذلك ؛ كما علَلٌ في وجوب الوضوءِ من النوم: 
«فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» وكما يوب النومْ 
كذلك يُوجبٌ غسل اليِء هذا إذا لم يكن استنجَى بالماءء وفي 
المذهب أن من شك هل أصابتةُ نجاسةء أ لا؟ وَجَبَ عليه عسل اليد 
في مشهور المذهب» والصحیح أنه لا يجب" انتهى . 

الوجه الثاني من الاعتراضٍ: أن مر سل الهم والكلب على 
الصيلِء إذا جد مع ذلك أمرٌ يُمكنٌ أن يَكونَ له مدحَلٌ في الموتِ 
حرم م الصيد"» وإرسال السهم والكلب سببٌ ظاهرٌ في الموتِ» وقد 
زيل باحتمالٍ إحالة الموتِ على ما طرأً» مع مخالفته للظاهر . 

فأمًا الاعتراضٌ الأول: فأجاب الجُورى ادان e‏ 
الجيم» A‏ - في شرجه لكلام الشافعيٌ - ظله - بان النائم 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)٤١ /١(‏ 

(۳) «ت»): «المصيد»). 

(6) لامام علي بن الحسين القاضي أبي الحسين الجوري الفارسي» كتاب: 
«المرشد» في عشرة أجزاءء الو على ترتيب المختصر»» کان من 
أجلاء الشافعية» لقي أبا بكر النيسابوري . انظر: «طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (۲/ ۱۲۹ _ .)٠۳١‏ 


۹٤ 


يخرج نة الربح فلا بشع يو والأغلبٌ من الناس كذلك» وإذا انتبة لم 
يكن له سبي إلى معرفة حدثِ إِنْ كان تقدّمٌ [في النوم]“» فمن أجل 
ذلك وَجَبَ عليه الوضوءُ؛ وإ لم يتيقن الحدث» وليسنَ كذلكٌ إدخال 
اليد في الإناءِ؛ لأ الذى بَُحَوّفٌ عليه أن يكون [مَسلً]“ موضع 
الاستنجاء في نومه» فتعلَقَ بيدِه من بقايا الاستنجاءء وإذا" انتبة كان له 
سبي إلى معرفة ذلك إِنْ كان أصابَةُ ريح تعلق بيده أو لونء فإذا لم 
يجذه كان على يقينه الأولء فلذلك ل يجب عليه الوضوءٌ هاهنا 
فرضا» والله أعلم . 

وهذا الذي ادَعاهٌ من الأغلبية بخروج الريح في النوم من الناس 

وأما الاعتراض الثاني : فيجاتُ عنة بأل الأصلَ تحريمٌ الميتة إذا 
لم تقع في الحيوانِ و في حالة الصيد رُخصة؛ %0 على 
الظاهرء فإذا وقح ما يُوجب السك رَجَعنا إلى الأصلى» وهو تحريمٌ الميتة. 

وهاهنا يرجم إلى الأصل» وهو طهارة اليلِء [فلا ثبت الوجوبُ؛ 
وفیه نظرٌ ]. 


)١(‏ سقط من «(ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) «ت»: «فإذا». 
)٤(‏ سقط من (ت». 


۹٥ 


والعشرون: اختلف لفقهاءُ في تعارض الأصل والظاهر ؛ 


8 2 


فلقائل أن يقول : الحديث يقتضي ترجيح الظاهر لمخالفة الحكم 
للأصلء ورأيث الإشارة إلى هذِءٍ المسألة في هذا الحديثِ في كتاب 
«المسالك» المنسوب لقاضي آبي بكر بن العريي؛ أنه قال : سمعت 
أبا بكر الطرطوشي” ية ا ار الأقصى - طهَرةٌ الله _: 
حرجت من الأندلس»ء وقد تفقهث" على ولزمتة مُدَةَ؛ 
ودخلت تخداد فاتت 0( e‏ وان النائب في إقامة التدريس بها 
أبا سعيدٍ المتولي» فسمعتة ية يقول: خذوا مسألة: إذا تعارضَ الأصل 
والظاهة بأبّھما بُحکم؟ فما علمت ما يقول» ولا دَرَيت إلى ماذا 


۶ هھ ۶() , 

)١(‏ هو الإمام العلامةء القدوة الزاهد» أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الأندلسي الطرطوشي» شيخ المالكية وعالم الاسكندرية» لازم الباجي 
بسر قسطة » ثم حح ودخحل العراق وسمع بها له عدة مصنمات منها: 

- «سراج الملوك» توفي سنة (١١٠ه).انظر:‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٠‏ 

(۱4/ 6۹5( و«نفح الطيب» للمقري (۲/ (A0‏ . 

(۲) «(ت»: «بالجامع» . 

)۳( في الأصل : ((اسمعت) » والمثبت من «(ت) . 

)٤(‏ «ت»: «فدخلت». 

)٥(‏ في الأصل : «يشعر)» والمثبت من «(ت». 


۹٦ 


فال : ثم لزمتة حى فتَحَ اله وبلغت ما بلغت مِنَ العلم. 

وفيما رأيه مِن النسخة تصحيفٌ لاسم أبي سعيدِ المُتولي فكي 
على الصواب. 

۴ م هذه الحكاية بعد ألفاظ أو ردها لقصدِ تعظيم 
المسألةء وأتَها ته تفتقرٌ إلى مزيدِ بيانِ» واحتفال في الاهتبال» هذا مع 
اذٌعاءِ أن الظاه بالف الأصلء وفيه ا عل بإصابة 
مَحَلٌ الاستنجاءء فان كونَ الظاهر ذلك فيه بعدّء وقد قدّمنا قول مَنْ 
قالٌ: إن موضع الاستجمار لا تناه يد النائم إلا مم القصدِ لذلكء 
وما قالةٌ ظاهرٌ أو قريبٌ من الظهورء وا ا إذا عل بملامَسة المُستقذراتِ 
فدعوى الظهور في ذلك أقرب. ‏ 

الثالثة والعشرون: جرى الظاهريٌ على سبيله المعروفة وطريقه 
المألوفة» وقال: زعم قوم أنّ هذا الغسلَ وف نجاسة تكون في اليد« 
وهذا باط لا شك فيه ؛ لان - اخ - لو أراد ذلك لما عجر عن أن 
ا ولما" كمه عن أكَيه وأيضا فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت 
الرّجل كاليدِ في ذلك ولَّکان باطرُ الفخذينء وما e‏ اولی 
بذلك . 


)١(‏ الاهتيال: الاغتنام. 
(۲( في الأصل: «وما»» والمثبت من (ت» . 


۹۷ 


قال : ومن العجب على أصولهم أن يكون ُن كونِ النجاسة 
في اليدين يوجبُ غسلهّما ثلاثاء فإذا تين كون النجاسّة فيه أجزأً 
إزالتها بخساة واحدة. 

E E 
رسول الله بي من مَغيب النائم عن دراية أينَ باتت يده فقط»‎ 
ويجعل الله تعالى ما شاءَ سبباً لما شاء؛ كما جعل بُعدَ الريح الخارجة‎ 
من أسقل سيا" يوجبٌ الوضوءَ» وغسل الوجه» ومسح الرأس؛‎ 
. وغسل الذراعين ؛ والرّجلين°‎ 

فنقول: ما قولك : إِنَهٌ باطلٌ لا شك فيه؛ لأنه - افق - لو أراد 
ق 


فإن أرَذْت به وجوبً البيانِ بالنصّ الصريح الذي لا يحتمل 
التأويلَ فهذا باطلٌ» وكم من نصوصِ في الكتاب والسنة تحتاجٌ في 
تعيين المراد منها إلى تَر دقيتي» ولو وَجَبَ البيان الصريح الذي 
لا يقبل الاحتمال لارتفع الخلاف. 


)١(‏ «ت»: «إزالتهما». 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) «ت»: «سببها». 

.)۲١۷ /١( انظر: «المحلى» لابن حزم‎ )٤( 


۹۸ 


وإن أردت ببيانه ما هو أعَمٌ من ذلك فقذ بيه ية على حسب 

ما يفهمة الناس» ویتخاطبوتَة بینهم ؛ فما أصل التعليل فقد تبك 
ب(الفاءِ) و(ثم و لأجل احتمال النجاسةء أو القذارةء فذلك 
لفهم السياقِ في مثلٍ هذا الكلام للعلة؛ لأن مَنْ عَلِمٌ من قواء عد الشرع 
التحرّر مِنَ النجاسةء وتأثرَ الماء بوقوع النجاسة فيهٍ» وطلبَ الشرع 
النظافةء وسَّمح هذا اللفظ المُقتضي لتعلیل» لم يَشكَّ بان المقصود 
الكَحرْر؛ إمًا عن النجاسة» أو القذارة. 

ومن رَعَمّ آنه لا فرق بينَ أن ومر فاص وضع يده في الماء 
للوضوءِ بغسلِهًا قبل ذلك؛ ويُعلَلٌ ذلك باتَۀُ لا يدري ميت اليدِ أي 
مكاِ من الجسدِء وبين أن يؤْمَرَ بهذا الغسل في مثل هذه الحالة 
ويعلَلٌ بهبوب الرياح» و تعيتقي الغراب» بالسبّة إلى عدم المناسبةء 
فما به في العقل من طباخ. ۰ 

وأما قولةٌ: فلو كان ذلك خوفَ نجاسَة لكانَتٍ الرّجلٌ كاليد 
في ذلكَ» ولکان باطنٌ الفخذين» وما بين ا أول ذلك 
ا فهم أن المقصود من قول م قال : ِد ذلك للنجاسة» 
)١(‏ «ت»: «ويتخاطبوه»» وكتب فوقها «كذا» . 
(۲( في الأصل : «على التحرز»» والمثبت من «ت». 
(۳) «ت»: «أي» بدل «و»» وكتب فوقها «كذا» . 


. «ت»: «هذا» بدل «عدم»‎ )٤( 


۹۹ 


مُجرَدُ إزالة النجاسة» وليسَ الأمرُ كذلكّ وإنما المقصود إزالة احتمال 
النجاسة؛ حَذراً من أن صل إلى ماء الوضوءِ فنفسدَه وهذا المعنى 
محال في الفَجَْينٍ؛ لأئَهُما لا تعَلْنَ للوضوء بهماء وإَّما المقصوذُ 
ما يتعلق بأعضاءِ الوضوء وغسلهماء وتنزيه ماءِ الوضوء المستعمل في 
أعضائه عن احتمال التّنجيس . 

وأا قول : ومن الحَجَب على أي EG‏ 
في اليدين ا فإذا ڌ تيقَرَ کون النجاسة فيه أجزاأً 
إزالتها بخسلة واحدة. ) 

فاا أن يكونٌ كلامُةٌ مع من يقولٌ: إل هذا الأمرّ للاستحباب أو 
الندب» أو مع منْ يقول بأنَةُ للوجوب» فإن كان الأول فقد [التزم](“ 
ذلك» وقيل بأته"“ بسحب في غسل النجاسة التثليث» فة إذا 
سحب مع الشكّ فلن يُسَحَبً مع اليقين أولّى . 

وإن كان مع من يقول بالوجوب فلأحمد بن حنبل - وهو 
الفائلر به فول إن الحا ر سا كما في الكلب› 
واختلف أصحابة في وجوب التتريب على وجهين” » فلا عب من 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

. في الأصل: «أنه»‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (١/⁄٤۷)ء‏ و«الإنصاف» للمرداوي 
(۱⁄ ۹۱ -4۲). 


o 


الأوّلين» ولا من الأخرين. 

وإِنْ كان [أحدً] يقولٌ بالوجوب” عند الشكٌ والتردد» ولا يقول 
به عند التيقن"» فهو مخطىء. 

بل من العجَب أن الظاهري نسي ظاهريتهء وقال: إِنَهٌ فرض 
على کل مستبقظ من النوم؛ قل أو كث نھاراً کان أو ليلاًء قاعدا أو 
مضطجعا أو نائماً» في الصلاة أو في غير الصلاة» كيف ما نام أن 
لا بُدخل يده في وَضوئه؛ في إِناءِ كان وُضوءهُء أو منْ نهر» أو من غير 
ذلك» إلا حى یغسلهًا ثلاث مراتِ» ویستنشق» ویستنر ثلاث مراتِ› 
فان لم يفعلْ ذلك لم يَجُز الوضوءٌ ولا الصلاة؛ ناسياً في ترك ذلك أو 
عامدا» وعليه أن يغسلهُما ثلاث مراتِ» ويستنشق كذلكٌ» ثم يبدا 
الوضوءَ والصلاة. 

واا فام بح إل مت على وور ها درد آذ در 
يد فوضوءُةُ تام وصلاتة تام قال : برهان ذلكٌ» ثم أسندَ حديثاً ‏ 
من رواية أبي سلمة بن عبدِ الرحمن بن عوفٍ» عن أبي هريرةء 
ولفظةٌ: «إذا استبقظً أحذکم من نومه فلا یغمس يده حتّی يغسلها 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 
(۲) في الأصل: «الوجوب»» والمثبت من «ت». 
٠‏ (۳) «ت»: «اليقين». 


۱۰۱ 


ثلاثا؛ فته لا يدري اين باتت يد0 . 

ففي اول كلامه تخصيص هذا الحكم بالوضوءِء والذي استدل به 
لا تخصيصّ فيه» فالواجبْ أن يَعمّ الحكمُ وإِنْ أخذ ذلك من الحديثِ 
الذي فيه : «في إنائ» فذلك [بعيدً] عن الصواب؛ لأته يتبع الأسماءَ 
ويُجري الأحكام عليهاء واسم الإناء لا ينطلق على النهر» وقد عذّى 
الحكم إليه. 

وأا أمرٌ المضمَّضة والاستنشاق فإِنَة أورد حديت أبي 
هريرة - طله _: أن رسول الله يو قال : «إذا استيقظ أحدُكم منْ منامهء 
فتوضاًء فليستنور ثلاث مراتِ؛ .فإ الشيطان يَبيثٌ على خيشومه»» 
وأتبعةٌ بإسناد آخر لفظّة: «إذا استيقظً أحدُكم منْ منامه فليستنثر ثلاث 
مراتِ؛ فاد الشيطان يبيث على حيشومه»» وإسناد آخر لفظةٌ: «إذا 
استيقظً أحدُكم منْ منامه فتوضًاً؛؛ كما في الأول" فليس في شيء 
ھا ھا ندل کل کر چ ان هلا لدت مات NT‏ 
ويستنثر ثلاث مراتِ قبل أنْ يُدخلها في الإناءء وإِتّما الأمرٌ فيه الأمة 
بالاستنشاق والاستنثار في الوضوء لا غير . 


هذا إن أوجَب الاستنشاق والاستنثارً قبل إدخال اليدين فى الإناءِء 


(۱( تقدم تخریجه عند مسلم وغیره . وانظر : «المحلى» لابن حزم ۲۹٦ /١(‏ 
¥( 


(۲) المرجع السابقء .)۲٠۹-۲۰۸/۱(‏ 


۰۲ 


وإِنْ كان مقصودة مجر وجوبهماء فهو مُجرًد“ عن المسألة]. 

الرابعة والعشرون": إذا آل الأمرٌ إلى النظر في التعبدِء فيمكن 
على طريقة من يرى الأمر للاستحباب» والتهيّ للكراهة أن يقال : [لو 
کان الام للوجوب لکانٌ تعدا ولا یکون تعبْداً فلا یکون الام 
للوجوب. 

بيان الملازمة: أنه لو كان الأمرٌ للوجوب لامتنع التعليل 
بالعلة التي دل الحديثٌ على اعتبارهاء وهو عدم دراية مكانِ مبيتِ 
اليد؛ لأن ذلك لا يوجبٌ الحكم؛ لان مخالفة الأصل بمجرد 
الاحتمال والشكّ غير سائغ » وإذا امتنع كون العلة المذكورة التي دل 
للفظ على اعتبارها ع للوجوب› فينبغي التعلیل بها على تقدیر" 
الوجوب» فيثبت التعبّدٌ على ذلك التقدير؛ لأنه لو ثبت [كونةً]“ 


(1) كلمة غير واضحة في الأصل» ولعل الصواب ما ثبت . 

(۲) من قوله: «بل العجب أن الظاهري» إلى هنا سقط من «ت» . 

)۳( سقط من الأصل ترقيم المسائل بدءاً من هذه الفائدة» وأثبتها من «(ت» . 
)٤(‏ سقط من «(ت). 

. «ت): «علكة)‎ )٥( 

)٦(‏ «ت): «تقرير». 

(۷) «ت»: «التقرير)» . 

(۸) سقط من (ت» . 


۹۳ 


مُعللاً؛ فما بها؛ وهو ممتَنعٌ لما ذكرناهء وإِمًا بغيرها؛ وفيه إلغاءٌ ما دلً 
اللفظ على اعتبار عليجه. 

وأمًا انتفاءُ اللازم : وهو أنه لا يثبث تعيُدأً فلأل اليد يجب غسل 
كلهاء فلو وجب غسل الكقين منها لتعدَّدَ غسل الواجب مرتين» وهذا 
اللازمٌ متف بالقياس على سائر أعضاءِ الوضوءِء فإنه لا شيءَء ولا واحد 


الخامسة والعشرون: قولة: «فليفرغ» يقتضي وجوبَ الصبٌ الذي 
یحصل به مُسكٌی الغسل» ولأَنَةٌ لا اكتفاء“ إلا به. 

السادسة والعشرون: قله في هذه الرٌواية : على يديه» يقتضي 
الإفراغ عليهما معا ظاهراًء وهو قول ابن القاسم صاحب مالك قال: 
أحبْ أن" يفرع عليهماء والمنقول عن مالكٍ من رواية أشهب : أله 
يُفرغ على يده اليمتى فيغسلهاء ويدخلها في إِنائِهِ» فيغسل يده 
ال 

وظاهرٌ هذه الرواية ما ذكرناة؛ لأته لو كان المرادٌ الإفراع على 
إحدى اليدينء غل الأخرىء لناسب ذلك أن يقال : ثلاثا ثلاثاً. 


. «ت»: «وأنه لا يحصل الاكتفاء»‎ )١( 
«ت»: «أحب إلي أن».‎ )۲( 


(۳) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (۱/ .)۲٤۳‏ 


۱۰4 


ود 


وفي رواية عن عبدالله بن زيد: «فأفرغ على یده»» وظاهره 
ما" يقولٌ مالكَّ» وأنّه بوذ الإفرادُ بالغسل من الإفراد بالذكر. 

السابعة والعشرون: الحانلة او بعضهم افون أن إطلاق 
لفظ اليد ينصرف إلى الكفين» ويستدل بقوله تعالى: *والسارق 
وألسّاركة اموا أَيدِيَّمًا €[المائدة: ۳۸]ء وإنّما تفط يد السارق من 
مفصّلٍ الكوعء وال الواجبةٌ في اليد تجبُ على من قطعَها من 
الكوع. 

واسم اليد عند خيرم حقبقة في جي يع العضو»ء وما خرج عن 
Nb‏ من خارج؛ كبيانِ الشارع بالفعل» أو قيام الإجماع 

الثامنة والعشرون: لا شكٌ أن المُراد باليدِ أو اليدين هاهنا 
[الكفبٌ أو]““ الكفان؛ فعلى طريقة الحنابلةء وهو دعاءٌ الظاهر فيد 
لا حاجة إلى آمر زائ وعلی طريقة غيرهم ۇز بالبيان الشرعي› 
وهو غسل الكقين على مُقتضى رواية. 


(۱) روا النسائي (4۸)» كتاب : الطهارةء باب: صفة مسح الرأس . 

(۲) «ت»: «وظاهرهما)» . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ ۷۲). 

)٤(‏ سقط من «ت». 

)0( في هامش «ت»: بياض . قلت : لعله يشير إلى رواية عبدالله بن زيد المتقدمة . 


۰٥ 


التاسعة والعشرون: الحكم الث باسم العضو» يتعلق 
بجملة ما دل عليه الاسم لا ببعضه؛ لان الاسم حقيقة في جملته» 
وإطلاقة على البعض خلافٌ الحقيقةء فعلى هذا: النهيٌ المذكورُ 
في الحديثِ يتعلق بغمس جُملة الكفٌ حقيقة» لا على البعض؛ 
فلو عمسن بعضَ الكفٌ كظفر أو إصبَّع مثلاء فهل يكون كغمس 
جميعها؟ 

مقتضى ما ذكرناه أنَةٌ لا تعلق النهئ به؛ ولك النظر إلى العلةء 
وهي احتمال إصابة اليدِ النجاسةء أو المستقذر يقتضي المساواة بين 
الكل والبعضِ في الحكم؛ لعموم العلةء والاعتماد على هذا أولّى من 
الاعتماد على مُجرّد الاسم؛ فلل قد يحمل [علَّى] أن المُعتاد أو 
الغالب في الاغتراف للوضوءِ جملة الكفٌ» والحنابلة اختلفوا في هذا 
الفرع على الوجهينِء والمرجُح عندنا ما ذكرناةٌ من التساوي» والعجبُ 
ممن عدل عن الاستدلالِ [بما ذكرناة]“ من العلة إلى قياس شبهي 
ضعيف» وهو قياسةُ على النجاسة بجامع استواءِ الكل والبعض ن 

الثلاثون: فيه دلي على أن للتجاسة" إذا وردت على الماءِ تأثير 
)١(‏ زيادة من «(ت». 


(۲) سقط من «(ت» . 
(۳( في الأصل : «النجاسة»» والمثبت من ((ت) . 


۱۰٦ 


في المنع ؛ e‏ > لما كان للنهي عند 
احتمال النجاسّة 
الحادية والثلاثون: وفيه دليلٌ على الفرق بين مُرور النجاسة على 
الماء» ووروده عليها؛ للنهي عن ورودهاء والامرٌ بوروده. 
الثانية والثلاثون: يُستَدَل" به على أن الماءَ القليل ينجُسنٌ بوقوع 
a‏ بتحقيق الوقوع لما هي 
عن الغمس باحتمال الوقوعء وأورد عليه أنه لا يث يثبت بذلك إلا مُجرّد 
التأثير ؛ وهو أعمٌ من التأثير بالتنجيس› والتائير بالكراهق والدالٌ على 
الأعمٌ غير دال على الأخصٌ بعينه. 
واعترضَ على هذا بألَةٌ وإن٥“‏ کان التأثير م مجر الكراهةء وآنها 
ثابتة تة قبل الغسل» لم يحصل فرق بين التحقيتق والتوهُم . 
وأجيبت عنة بان مراتت الكراهة مُختلفةًء فالثابت منها بعد 


و م 
التحقيق“ أغلظ مر الابت قبلة» وبه يثبت الفرق . 


. «ت»: «التحقق»‎ )١( 

(۲) «ت»: «استدل» . 

(۳) «ت): «بتحقق» . 

. «ت»: «ولو» بدل «وإن»‎ )٤( 


. «ت»: «التحقق»‎ )٥( 


ومع هذا ففي الدليل متانةٌ. 

الثالثة والثلاثون: الحكم يعم الوضوءَ والخسل معاً؛ إِمّا بلفظ 
[ما]“ يدل على العموم» و" ممّا ورد في بعض الرواياتِ : «في إنائه» 
آو ((فی وضوئه)» وفيه عموم إدا قلا : إن الوضوء اسم لمطلق الماءء 
وما لعموم العلّة إن لم يكن لفظ عام. 

الرابعة والثلاثون: فى اللفظ إيماءً”؛ لأ النهى مُختصٌ بالماء 
القليل ؛ لما يقتضيه لفظ (الإناء) غالباًء مع الدلائل الدالة على اعتبار 
الكثرة في“ نفي التأثير بالنجاسةء وعادة الاستعمال كذلك. 

الخامسة والثلاثون: الحديث يقتضي تعليق الحُكم بما يُسكى إن 
فيقضي مذهبٌ الظاهر والبعيدِ أن لا يتعدَّى إلى النهر» وما لا يُسكًى إِناءً 
والظاهريٌ عدَاهٌ إلى [النهر]*» والأحاديث التى أوردها فى المسألة ليس 
فيها لفظ عموم بالنسبّة إلى هذا اللفظ يقتضي ما فعَلّ إلا في قله في 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲( في الأصل : فإ والمثبت من (ت» . 

(۳) «ت»: «إما» بدل «إيماء» وجاء فوق قوله «اللفظ» علامة تدلّ على وجود 
خلل في السياق . 

. في الأصل : «و» بدل «في»‎ )٤( 


. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


حديث أبي سلمة : «فلا يمس يده حى يغسلها ثلاثا» . 

وقد ذكرنا عن بعض الشافعية فيما إذا توضًاً من بحر أو نهر: أنه 

سحب فيه [ذلك]'» وهو جار على ما ذكرناءٌ من اعتبار لفظ الإناءء 

واقتضائه عدم دخول النهر" في الحكمء مع سبت الّهن إلى أن المراد 
بلفظ : «لا يغمسلْ في الإناء؛ إا تين ذلك في الرواياتِ الأخر” 
لاسما إذا كان المخرح واحداء وإِمًا للحمل“ على العلية» مع ما في 
الثاني من نظر بُشعَّب به. 

السادسة والثلاثون: ذكر بعضُ المصنفينَ: أن في الحديثِ من 
لفق إيجاب الوضوء من النوم لقوله: «فليغسل ية قبل ان دخاي 
في وَضوئه»» قال : وهو آمرٌ ا عليه في النائم المضطجع إذا 
اسىتقا () نوما . ) ) 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «النهي»» وعلى الهامش: «لعله: النهر. 
(۳) «ت»: «الأخرى». 

)٤(‏ «ت»: «في الحمل). 

)٥(‏ في الأصل: «مجتمع»» والمثبت من (ت). 
(1) في الأصل: «في أن». 

(۷) في الأصل: «استقلً»» والمثبت من «ت). 
(۸) انظر: «التمهید» لابن عبد البر (۱۸/ ۲۳۷).. 


۱۹ 


ولم يبيّن هذا وجه الدليل من الحديثِ على وجوب الوضوءِ من 
النوم» ولا هو بالواضح البيّن بحيث يُستغنى عن ذكره» وهذا مما 
يُعجَّب منة» ويُمكنْ أن يقال فيه: إن الحديث دلي“ على الأمر 
بالخسل في هذه الحالة عينا؛ أعني: غير مُعلق بشرط» فلو كان 
الوضوء من النوم عير واجب أما تعين الام [بالخسل]"» ولتعلق 
بذلك بتقدير' إرادة الوضوء. 

السابعة والثلاثون: يَلرَمٌ بمقتضى هذا الحديثِ وهذا اللفظ 
الظاهريّ [الجانب]“ أن يُوجبَ غسل اليدين ثلاث قبل إدخالهما فى 
الإناءِ الفارغ؛ لقوله: «قبلّ أن يُدخلهّما في إنائد»ء وإدخالّهما في الإناء 

الفارغ ينطلق عليه [هذا]” الاسم فليجب. 

وذلك" باطلٌ قطعا؛ واللفظ مفهومٌ المعتى فى إدخالها فى 
الماءِ أو [في]" غيره ما في الإناءء إن عَكمنا الحكم» ولعلة يأخذ 


)١(‏ «ت»: «دلً». 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) في الأصل: «تقدير؟» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ سقط من «(ت» . 

)0( زيادة من (ت) . 

. «ت»: «واللفظ» بدل «وذلك»‎ )٦( 


)۷( زيادة من (ت» . 


1۱۰ 


ذلك من قوله: «فلا يغمس»؛ فة لا ينطلق على إدخال اليد في الإناء 
الفارغ غمسا ظاهراً فان كان نوكم ذلك وبتی عليه فیقال له: دلٌ 
أحد الحديثين على النهي عن الخمس» ودل الآخرُ على النهي عن 
الإإدخال في اللإناءء الذي هو آعم ولا تعارض بینهما ا 
النهيٌ العام على الغمس» وصار هذا كما ورد من النهي عن مس الذكر 
باليمين في الاستنجاء [و] من النهي عن مس الدكر مُطلقا؛ فلم 
يحمل أحذهُما على الآخرء منم من مسل الذًكر طلقا لعدم التعارضيٍ 
بين الحُكمين› فكذلك هاهنا. 

[الشامنة والثلاثون]: من لوازم الظاهرئة الجامدة أن يُخصَّ 
الحُكمٌ بالإناء المملوك؛ لأ الإضافةء وإن جارَّث بأدنى مُلابسةء إلا 
أنه قد قي : إنها حقيقةٌ في الملك. 

وقد اعتمَدَةُ الشافعن - رحمة الله وهو من العالمينَ باللغة حيث 
قال : إِنَهُ إذا حلف لا يدخلٌ دار فلان اختصّت اليمينْ بملكه؛ 
ی لا يحنت بدار لا یملکھاء بل یسکنها بإجارة أو إعارة› إلا 
)١(‏ زيادة من «(ت) . 


(۲) سقط ترقيم الفوائد من «الأصل» حتى آخر شرح الحديث» وأثبت الترقيم 
من النسخة (ت» . 


(۳) «ت»: «إعارة أو إجارة». 


نة تة نمتضی تقتضي ذلك . 


وهذه الإلزاماث التي نذكرها يُعلَمٌُ قطعاً انتفاء<“ لوازمهاء وإنما 
نذكڙٌها على سبيل الإلزام لمن يحمل" على اللفظ ؛ TT‏ 
ولا ما يشهد عرف لانجبال بل انف حلي وقد يُدَعى عند 
الجزم بانتفاء اللازم في هذه المسائل اه صرف عنها الإجماع» وهذا. 
ضعیف' على مذهب من یری أن لا إجمام إلا علّى ما َم عليه 
المجتهدون» وفيهِ جوابٌ آخر دقيق . 

[التاسعة والثلاثون]: قد ورد العدد في هذه الرواية بالثلاثِ› 
والروايات مختلفةٌ في ذلك فلم يذكر في ا عدداً؛ لا مرت 
ولا مرتین» ولا ثلاثا. 

وفي [هذا]“ الحديثِ تعيينٌ الثلاثِ» وعند الترمذيّ في رواية: 
ت أو ثلاث»» والأخحذ بالزائد متعين› وكذلك الأخحذ باليقين [في 
الرواية]"“ مُقَدَّمٌ على الشكّ فيها. 


(1) انظر: «الأم» لاإمام الشافعي (۷/ ۷۳). 
(۲) في الأصل: «انتقادا» والمثبت من «(ت». 
(۳) «ت»: «لم يحتمل». 

. «ت): «يضعف)‎ )٤( 

(9) زيادة من «(ت» . 


(1) زيادة من «(ت» . 


11۲ 


الأربعون: تعليق الأمر بالثلاثِ يقتضي عدم الاكتفاءِ بما دونها؛ 
وان يكون غمسُها"“ قبلٌ الغسل ثلاثا كغمسها قبل أصل الغسلٍ؛ لأنَ 
النهيّ باق لا يزو حى يغسلها ثلاثا» وهو ظاهرٌ هذا اللفظ»› وبمعناةُ 
e‏ الحنابلة"» إلا أن الرواية التي ذکرها الترمذیٌ : «مرتين› 
أو ثلاث“ [تقتضي الاكتفاءَ بمرتين]"؛ لما دلً عليه ظاهرٌ التخيير . 

الحادية والأريمون: اتدل به على أن التثليث في الغسل مُستَحَبّ 
عند 8 النجاسة؛ لأنَهُ إذا استحبٌ عند الاحتمال» فعند د التحقيق 
أولّى» والله أعلمٌ. ۰ 

الثانية والأربعون: النهيْ عن الشيء قتضي إمكادً فمل المني 
عنة؛ فلكًا نهّى عن الغمس قبل إدخال اليدِ في الإناءء وأنَه محل 
الحكم فيخرج عنةٌ الوضوءٌ من إناء لا يُمكنٌ إدخال اليد فيه؛ لضيق 
یا ا ن ت یکن بل آم 

وقد نص بعضل أكابرٍ الشافعية على أنه يُستحَبٌ غسل اليدين لو 
کان يتوا من قمقمة» وعلَلَ ذلك بالاحتياط للماء الذي د بص على 


(0 في الأصل «(غمساًا» a‏ 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۷١ /١(‏ 

(۳) زیادة من «(ت» . ) 

(5) القمقم: إناء ضيق الرأس» يسخن فيه الماء» يكون من نحاس وغيره» 
فارسي» ويقال: رومي» وهو معرب» وقد يؤنث فيقال: قمقمة. انظر: = 


۱۳ 


بديدٍ» وينقلة على أعضاء وضوئه . 

وعندي : أت لو خد هذا الاستحبابُ من فعل النبٌ صلى الله عليه 
[وآله]“ وسلّم لذلك في ابتداء الوضوء لكان أقوى؛ لأنه"“ في مثل 
هذا الإناءِ يكون الماءٌ وارداً على النجاسة غاسلاً لها؛ فلا توت النجاسة 
فيه التنجيسَ على مُقتضى قول منْ يرق بين الوارد والمورود"» هذا 
على مقتضی ما بُفهمُ من أن المراد الاحتياط عن التنجيس» و 
حى بمسالة الغسالة» ويكون الاحتياطً إا بسبب خوف التنجيس» 
أو بسبب عدم الطّهوريةء أو يقال بالطريقة المتقدمة في إجراء الحكم 
حيث نحق الطهارة على ما تقدَّمء ومنة ما قدمناءٌ. 

الثالثة والأربعون: الناس أخذوا هذا الحديث محمولاً على 
إناءِ الوضوءِ» واللفظ أعمٌ من ذلك» وكذلك التعليل يقتضي العموم؛ 
فن العلة التي هي احتمال النجاسة» أو القذارة» تع إناءه 


= «المطلع» اس أبي الفتح ( ص : ۹۹( ولافتح الباري» لابن حجر 
(۱1/ ¢ 


. سقط من (ت»‎ )۱١( 

(۲) «ت): «فإنه) . 

)۳( في الأصل : «(المورد»» والمثبت من «(ت» . 
)٤(‏ «ت»): «نلحقه» . 

)0( ف الأصل «أعضاء»» والمثبت من (ت». 


۱1٤ 


الوضوءء وإناءَ الشرب والأكل؛ لاه كما حَرْمٌ الوضوء بالماء 
النجس» فكذلك يحرم أكل النجس من المأكولاتِ والمشروباتِ» 
والاحتمال إذا اقتضى الاستحبابَ فيما يتأثرٌ بالتنجيسٍ على تقدیر 
التحقق" عم كل ما يتأثر بذلك» فاللفظ لا صوص فيو والعلة 
تقتضي التعميم والله أعلم. 

الرابعة والأربعون: إذا حالف وغمَس يده قبل الغسل المأمور 
به فهل بفسد الماء؟ 

قل عن بعض أصحاب داود: أنه لا يجوز ا الوضوء. منهُ؛ وأنً 
مذهبَ داود عند أكثر أصحابه : أنه يَعصي فغ إذا کان عالماً 
بذلك ۳ والماء طاهر يجوز الوضوءٌ به ما لم ر۵ فيه نجاسة. 

وفي کتاب «الأنوار» : تقسيم المستيقظ على ثلاثة أحوال : طاهر 
تلجس و فالطاهر لا فس الماءَ قال یکی وم 
ابن غافق e‏ : أنه يفسدة. 


ما العوقن بالنجاسة فيجري على احتلانیم : في النجاسة 


(۱) («(ت») : «بالإناء». 

(۲) «یتاًڈ ا ل اد التحقق» E‏ 

(۳) فى الأصل «أن فاعله عاملاً بذلك عاص»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ «(ت»: «تظهر» . 

(1۲ /١( وانظر : «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ (0٥( 


11٥ 


تخل فى قليل الماء. 
وأا الجُنبٌ آو المُحتلِمٌ الذي لا يدري ما آصابَ يده فقال ابن 


جت إ ها الما فال وخىش الخدت.: 


ولمالكِ في «المجموعة نحوة. 

وقال صاحب «المُغني» من الحنابلة: فن مَس يده في الإناء 
قبل غسلهاء فعلى قولِ من لم يُوجبْ غسلها لا يودر غمسُها شيئاء 
ومنْ أوجبَةٌ قال : إن كان الماء كثيراً يدفعٌ النجاسة عن نفسه لم يؤثر 
شيثا؛ لأنَةُ يدفعٌ لخبت عن نفس وإ [كان]" يسيرا فقا [الإمامً” 


۶ 


أحمد: أعجَب إلى أن يُهريق الماء. 

(۱) لاومام محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي» من كبار آصحاب سحنون 
وأئمة وقته» المتوفى سنة (١٠۲ه)‏ كتاب: «المجموعة على مذهب مالك 
وأصحابه»» وله أيضا كتاب: «التفسير» وهي كتب فسر فيها أصولاً من 
العلم كتفسير كتاب المرابحة والمواضعة والشفعة» وله أربعة أجزاء في 
شرح مسائل من كتب المدونة» وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى 
التجرعة انظر: «الدياح الذي لين قرجرن س 0 
قال: وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب 
مالك» لم يجتمع في زمان مثلهم؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم وابن 
الخرازء واثان روان ابن دوين وان سحن ) 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) سقط من «ت». 


۱۱٩ 


قال : فيحتمل أن تجب إراقتة» وهو قول الحسن؛ لأ النهي عن 
غمس اليد فيه يدل على تأثیره» وقد روّی أبو حفص عَم بن مَسلم 
العکرئ في الخبر زياد عن النبي : «فإن أدخلها قبل الغسل 
اراق المَاء» . E‏ 

قالَ: ویحتملٌ آن لا تَرولٌ طهوريةٌ ولا تجب إراقة؛ لألً 
طهورية الماء كانت ثابتةٌ بيقين» والغمسنُ المُحرمٌ لا يقتضي إبطال 
طهوریته ؛ لأت إن كان لوهم النجاسة» فالوهم لا پزول به يقين 
الطهورية؛ لَه لم بزل يقينَ الطهارةء فكذلكَ لا يزيل يقينَ الّهورية؛ 
فاا“ لم نحكم بنجاسة اليد؛ ولا الماءء ولان اليقينَ لا يزول 
بالشك» فبالوهم“ أولىء وإِنْ کان بعیداً فيقتَصرُ على مقتضى الأمر 
والنهي› وهو وجوبً الخسل» وتحريم الخمس› ولا یتعدّی“ إلى غير 
ذلك؛ ولا يصح قياسّةٌ على رفع الحدثِ ولا فرق هاهنا بين أن ينوي 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان العكبري» شيخ الحنابلةء وأحد 
المسندين» روى عنه الخطيب وغيره» توفي سنة (۷١ه).‏ انظر: «سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (۱۷/ .)۳٠١‏ 
(۲) سقط من «(ت). . 
(۳) «ت»: «فإنا» . 
)٤(‏ في الأصل: «بالوهم»» والمثبت من «ت». 


. «ت): «يعدى)‎ )٥( 


قال : وقال أبو الخطاب : اوی و 
فھل بُبطل طھوریته؟ علی روایتین» [انتهی]. 

الخامسة والأربعون: کی سارن قاد اا بأل الخلافَ في 
زوالٍ الطهورية لا الطهارةء وهو بعيدٌ لوجهين : 

أحدهما: أنه قال عن أحمد : أعجَّب إلى أن بُهريق الماءَ؛ وهذا 
لا امت إلا الفحاة فان الفا أن ل بوم تاراقهان وا ا 
إراقة النجس إن تحقق قق » و يندب إن لم يتحقق ا 

الثاني : أن التعليلَ الذي علَلوهُ باحتمال النجاسة» يقتضي اعتبار 
معنى الطهارة» لا معنى الطهورية* 
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.)۷١ /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) سقط من «(ت». 

(۳) «ت»: «آو». 

)€( في الأصل : «يتحقق به)» والمثبت من «(ت») . 

 .)لصألا جاء على هامش «ت»: «بياض نحو صفحة من‎ )٥( 


۱۱۸ 


MOONE 
E 8 


( 


وعنةُ من رواية هَكَام بن مَُجوِء وقال رسول اله إ: «إذا توضًّاً 
أحد حَذكه قلشق بريه من الما م لیر . أخرجهما 2 
الكلام عليد من وجو ٤‏ 
# [الوجة] الأول : في التعريف : 

فنقولٌ: هََامٌ, بن نب بن کاملی بن مع - [بالسين المهمانا 


(1) في الأصل : «ليستنثر؟» والمثبت من «(ت». 

(۲) *٭ تخريج الحديث: 
رواه مسلم (۲۴۷/ »)١١‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستنثار 
والاستجمار» من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي 
مر 
وذكره البخاري في «(صحيحه» (۲/ 1۸۳) معلقاً بصيغة الجزم. 
قال ابن عبد البر في «التمهيده (۱۸/ :)٠٠٠‏ هذا أبين حديث في 
الاستنشاق والاستنثار» وأصحها إسنادا. 

(۳) سقط من «(ت». 

. سقط من (ت»‎ )٤( 


۱۱۹ 


وبع آخر الحروف الساكنة جيم -: أبو عقبة اليمانيْء الصنعانيء 
الذماريّ» مَنسوبٌ إلى ذمار - بالذال المعجمة المفتوحة والمكسورة 
معا - وهي قري من قری صنعاءً» بُقالٌ: على مرحلتين منها» وهو من 
الأبناء؛ أي : أبناء القريتين الذينَ دخلوا اليمنَ» وهو آخو وهب بن 

سمع همام أبا هريرة الڏوسي» وابنَ اس E‏ ومعاوية 
الأمويّ 4 

روّى عنةٌ آخوهٌ أبو عبدالله وهب بن مُنبهٍ اليمانيّ» وأبو عروة 
معمرٌ بن راشد البصري» وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه. ٠‏ 

فال : مات سنة إحدى - وقیل : اثنتين - وثلاثين ومئة . 


اش له الشيخان ي في «الصحيحين»» u‏ يحیی' . 


)١(‏ في «الأصل»: «عقيل»ء والتصويب من «ت». 

(۲) « مصادر الترجمة: ٠‏ 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4⁄/ ١١٠)ء‏ «الثقات» لابن حبان 
»)٠١٠١ /٠(‏ «رجال البخاري» للكلاباذي (۲/ »)۷۷١‏ «رجال مسلم» 
لابن منجویه (۲/ .)۳۲١‏ «التعديل والتجريح» للباجي (۳/ ۱۱۷۸)» 
«تهذيب الاسةاء واللغات» للنووي (۲/ «(ETA‏ «(تهذيب الكمال» للمزي 
(۳۰/ ۲۹۸)» «سیر أعلام النبلاء» للذهبى .)۳١١ /٥(‏ «تهذيب 
) التهذیب» لابن حجر (۱۱/ )٥۹‏ . 


۱۲۰ 


# الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
A E‏ 
#* #* 


# الوجة الثالث : 1مفردات ألفاظ الحديث]: ‏ 

[الأولى]: قد تقدَمٌ [لنا]“ أن الاستنثارَ هل يدخل [تحتة]“ 
الاستنشاق أخذاً من التثرة» أو لا؟ 

وفلى كل حال ففي اللفظين؛ أعني : الاستنشاق والانتشارَء 
ما يقتضي تعُلاً” وفعلا وفي الاستنشاق دلالةٌ على ذلك من وجهينِ : 

أحدّهما: صيغة ةه الاستفعال 

والثاني : [تاء]“ الاستعانة. ٠‏ 

[الثانية] : و(من) في «منَ الماء؛ يمكنٌ أن تحمَلْ على ابتداء الغاية ؛ 
أي: ليكن ابتداءُ استنشاقهِ من الماءء ويمكِنٌ أن تحمَلٌ على البيانِ إذا 
كان الاستنشاق دالا على جرد الجذب للمائم“» فيْحَّصَّصُ بالبيانِ ٍ 
أنه من الماء. 


. زيادة من (ت)‎ )١( 
. زيادة من (ت)‎ (۲( 
. «ت»): «تعمدا‎ )۳( 
. زيادة من (ت»‎ )٤( 
. فى الأصل «المائع»» والتصويب من «(ت»‎ (٥( 


۲۱ 


سک 


[الثالثة]: ثم [في]“ «بمنخريه» حذف لعله يقد ب: تفس 
منخریه › وإ کان يُلازمٌ الجذبَ بالتقس : تحرك المنخرين [إلّى جهةٍ 
العلو] فقد يقال : إن ل يحتاج إلى حذف» واد الجذب 
بالمنخرين» لك الحمل على الجذب بالتقس أولّى؛ لانَة الموجبُ 
بالذاتِ وأا بالمنخرین إن صح أن یکون جَذبا بهما فبالعَرَضٍ. 

[الرابعة]: و" الانتثار - بالثاء المع _: ي 
هذه اللفظة ونحوها إلا بهذه الثاءِ» وأمًا النتْرُ - بالتاءِ المشناة - فغيرة0. 


% *% %* 


# الوجه الرابع : 

الفعل بُطلقّ على إرادته» وعلى الشروع [فيه]“» وعلى تمامف 
وعلی مد فعله» والأولّى أن يُحمَلْ هَاهُنا على الشروع» أو [على]° 
العمل» ويمكن أن يحمل على الإرادة ولا يمكن أن يُحمل على التمام . 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «أو». 

)٤(‏ قال صاحب e‏ ۹% £4۷1): الجذب بجماء» واسة ستنتر الرجل 
)٩(‏ زيادة من (ت» . 


(1) زيادة من (ت» . 


۱۲۲ 


والکلاة ف و ا واقتضاءِ (ن )٣‏ للتراخي والترتیب 8 
ا ا و ا 
التراحي . 


*% F# 


» الوجة الخامسلٌ : في الفوائلِ والمباحثِ» وفيهِ مسائل: ‏ 

الأولّى : قد ذكرنا اقتضاءً الاستنشاق والانتثار تعمل ففيه" 
دلي على أن الانثارً ليس مجر مُجرَدَ خرو الماء من الأنف بعد دخولو فيد 
إذ لا فعلً في ذلك فلا تتاأدّى السنهة بمجرّد خروجه» بل لا بد من فعل . 

الثانية : اختلفوا في المضمَضة والاستنشاق على مذاهب: 

أحدها : أتّهما" سُتَنانِ في [الطهارتين؛ اي :1 2 و 
والغسل؛ وهو مذهب مالك والشافع. 


والثاني : أتَهما واجبتان فيهما؛ ويْررّى عن إسحاق” . 


)١(‏ «ت»: «للتعمد). 

(۲) في الأصل فيه . 

(۳) في الأصل «أنها» . 

() سقط من (ت» . 

)٥(‏ انظر: «الذخيرة» للقرافي »)۲۷١ /١(‏ و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي (۱/ .)٤۱۹‏ 

(0) انظر : «التمهيد» لابن عبدالبر .)١٤ ⁄/٤(‏ 


۱۲۳ 


والثالث : أتَهُما سان في الوضوءء واجبتانِ في الغسل من الجنابة؛ 
وهو مذهب أبي حنيفة وله . 

والرابع: أن الاستنشاق واجبٌ دون المضمَضة؛ وذهب إليه 
HDI‏ أحم 0 . 

[الثالثة 1“ : [والطائفة الذين] قالوا: إتهما سستانء في مذهبهم 
ا لظاهر"“ هذا الأمر. 

وقد كثرَ الاعتذارٌ عن ذلك بما جاءَ في الحديثِ من الحوالة في 
الوضوءِ على ما ام الله به ؛ کالقول للاأعرابيٌ : اتوضا كما اه ا)۷ 
فحَمَّلوةٌ على الحوالة [على] ما في القرآنِء وليس فيه ذكرٌ المضَمَضّةٍ 
والاستنشاق» والموضع موضع بيانِ لا يجوز تأخيرُ ذکر شيءِ من 
الواجباتِ عنة» وقد يُنازعون في أن المراد الحوالة على ما في القرآنِء 


.)٠١ /١( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 

(۲) سقط من «(ت». ‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ ۸۳). 

)٤(‏ سقط من «ت»» وهي المسألة الثالشة كما في الأصل› وعليه فقد اختلف 
ترتيب المسألتين الثالثة والرابعة» وأما الخامسة فقد سقط ترقيمها من «ت». 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 

(7) في الأصل «الظاهر»» والمثبت من «ت». 

e al 


. زيادة من (ت)‎ (A) 


۱۲4 


فإ أمرَ الله أعمٌ من ذلك» وبهذا الدليل حملوا الأمر على الاستحباب» 
وربّما حرج عن ظاهره بأقيسَة شبهية تذل على عدم الوجوب» ولسنا 
شط لذكر مثل ذلك ۰ 
وأا مَنْ ذهب إلى وجوبهما معا فلةٌ حجُته في صيغة الأمر 

الواردة في هذا الحديثِ مع صيغة الأمر“ بالمضمَضة في حد, 
آخ ۱ . ا 

وما مَنْ قال بوجوبهما في غسل الجنابة دون الوضوءِ» فلهُم في 
وجه التفرقَة طريقةٌ ترجع إلى مراعاة الظاهر والباطنٍ بالتسبّة إلى الفم 
والأنف› اوا ا ورد من تعليتق الحُكم بهاء 
والتحقيق بعد النظر إلى هذا أن يطلب لفظ يدل على تعليتق الحكم بما 
علفَةُ به المجتهدٌ؛ فن كان من الإخبار فيطلبُ تصحيحة أيضاء وهذا 
الحديث يُعارضُ مذهبَهُم بالسبّة إلى الاستنشاق في الوضوءِء 
فیحتاجون إلى ما يُوجبٌ صرف الأمر عن ظاهره. 

وأا مَنْ ذهب إلى وجوب الاستنشاق دون المضمَضَة فقد ذكر 
فيه أن الأمر وارد به دون المضمَضَةء فن كان أريد به نفي الأمر 
ال ا في إِثباتِ ذلك عسٌ. 
(1) في الأصل: «أمر»» والمثبت من «ت». 


)۲( سيأتي تخريجه من حديث لقيط بن صبرة. 
(۳) «ت»: «النثرة». 


وثانياً: قد ورد [الأمزْ]“ بالمضمَضة في حديثِ أبي داود في 
رواية له من حديثِ ابن جريج» عن إسماعيل بن كثير . 

الرابعة": الأمرٌ كما وجه للاستنشاق» فكذلك توجة للانتثارء 
فظاهر“ الأمر الوجوبٌ» فإن مسك به في وجوب الاستنشاق» 
فليتمسك به في وجوب الانتثار» وقد بيا أن الانتثارَ ليس هو مُجرَد 
خروج الماءِ من الأنف بعد دخوله فيه بالاستنشاق» فعلى هذا يقتضي 
وجوب آمر زائ على مُجرّد ا 

الخامسة“: فيه دليلٌ على الترتيب بين ستة الانتثار» وسلة 
الاستنشاق؛ بمقتضى لفظة aE‏ ولا تقال : بهذا تریب متعينْ في 
الوجود» ولا" يحسن يحسّن الحكم بالاستحباب إلا ج یک أن کون 
ال ویمکنْ آل کون لان E‏ أن الاستنشاق 
والاستنثار يقتضيان التَعَفْرّ“» لا يتعينٌ الترتيثُ؛ لإمكان أن يحصل 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) سيآتي تخريجه في الحديث السابع من رواية لقيط بن صبرة ط4 . 
(۳) «ت»: «إلثالكة) . 

. «(ت»: ««(وظاهر»‎ )٤( 

. («(ت»: «الرايعة)‎ )٥( 

(0) «(ت»): («فلا) . 

(۷) في الأصل «بينا)» والمثبت من «(ت» . 

(۸) «ت)»): «التعمد). 


۱۲٢ 


دخول الماءِ في الأنف من غير تعمل“ وقصإٍ؛ كالانغماس مثلاًء فإذا 

اعتبرنا الترتيب» لم كتف بالانتثار عند دخول الماء بهذه الصفة في 

ادت المت رتك أذ شى على ما ق الط ا ب 

E 
السادسة : في اللفظ ما يقتضي تعليق هذا الأمر بالوضوءِ› [وهو‎ 

قاصرٌ الدلالة عن تعليقه بالخسل» ففيه اختصاصٌ هذا الأمر بالوضوء] 

و 
السابعة . 


11 Û 


. «ت): «التعمد)‎ )١( 

(۲) في الأصل «عن»ء والمثبت من (ت». 

(۳) في الأصل «الانتثار» والمثبت من (ت». 

) . سقط من (ت»‎ )٤( 

. «(ت»: ترك بياض موضع كلمة «الشرط)‎ )٥( 

(1) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو صفحة من الأصل» . 


۲۷ 


[و“ عن عَاصم بنِ لقيط بنِ صبرة» عن أبيوء قال : قلت : 


يا رسول اله! أخبرني عن الوضوء قال : «أسيغ الوّضوءَء وبال في 
الاستنشاق» إلا أن تكو صَائما». ۰ 

أخرجَّة السائي» والتّريذي» وصَحَحَه واب" خُزيمة في 
«صحيجه»» ورواه أبو داود مُطوّلاً وفيه: «أسبغ الوْضوءَ ولل 
بين الأصّابع». ا 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
في الأصل: «وصححه ابن خزيمة)» والتصويب من (ت».‎ )۲( 
: تخريج الحديث‎ # )۳( 

روا أبو داود (۲٤۱)ء‏ كتاب: الطهارةء باب: في الاستتارء والنسائي (۸۷)ء 
كتاب : الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق» والترمذي (۷۸۸)ء كتاب : 

الصوم» باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه »)٤٠۷(‏ كتاب: الطهارةء باب : المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» وابن خزيمة في «(صحيحه» »)۱٠١(‏ كلهم من حديث يحییى 
ابن سليم الطائفي» عن إسماعيل بن کثير» عن عاصم بن لقيط» عن آبيه» به . 


۱۲۹ 


وله فی رواية : «إذا توضات فَمَضمض»'. 
الكلام عليه من وجوه: 
# [الوجة] الأول : في التعريف: 
ىر 2 2 ى 2 ص و س 
أا لقيط بن صبرة: فقال الحافظ أبو عمر : لقيط بن عامر العقيلى› 
۶ 2 8 ضا E‏ رو Ey‏ 8 
ابو رزين» هذا أيضا مكّن غَلبَت عليه كيه ويال : لقيط بن صبرة› 
يقال : لقيط بن المنتفق» فمن فال : لقيط بن صبرة» نسب إلى جده. 
وهو لقيط بن عامر بن صيرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن 
ن ww e‏ ٍ2 ۰ 
إلى رسول اله اد . 


قال: وقد قيل : إن لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» وليس 


ر و وو 
روّی عنه وکیع بن عدس»› وابنة عاصم بن لقيط . 


(1) رواه أبو داود (٤٤٠)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستتثار» من حديث ابن 
جريج» عن إسماعیل بن کثير» به. 
٭ تنبيه: قوله: «وله في رواية: إذا توضات فمضمض» لم يقع في كتاب 
«لإلمام» للمؤلف» وقد آتى المؤلف على ذكره في الوجه الثاني من الكلام 
على هذا الحديث» مما يدل على صواب إثباته في متن «الإلمام»» وال 
أعلم . 

(۲( سقط من (ت) . 


۱۲۰ 


فلت : صبرة: بفتح الصاد المُهمَلةء وكسر الباء الموحدَة» قال 
بعض المتأاخرين : ویجوز إسكان الباءِ مع فتحها وکسرها ؛ فإن أراد 
الجواز في اللغة بناء على قياس فعلة فصحيح"؛ لكنْ ما غلب على 
ألفاظ الرواة ينبغي أن صر في الرواية عليهء وإ قي غيرةٌ فيكون 
بالرواية أيضاً. 

الها الا :وشو او يۆ :2 او عاصم» وان 
نسبة إلى عقيل» وقال : الججازي» الطائِفي. 

[و] نقلّ عن عبد الغني بن سعيلٍِ المصري أنه قال : ا 
Ea o O E‏ 
ول جى ) 

ونقل أيضاً عن الترمذي في کتاب «العلل» : سمعت البخاري 
يقولً: أبو رزين العُقيلي: [لقيط بن عامر» وهو عندي لقيط بن 
صبرة» قال الترمذي : قلت لة: أبو رزين العقيلي]“ هو قط 


.)۳۸١ /۲( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
. «ت»: «فلعله بصحیح)‎ )۲( 

(۳) «ت»: «ويقال) . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 

(0) رقمل من (ت) . 

(0) زيادة من «تهذيب الكمال» للمزي . 


(۷) زيادة من (ت) . 


۳۱ 


ابن صبرة؟ قال :تع قلت : فحديتٌ أبي هاشمء عن عاص بن فيط 
ابن صبرة» عن أبيوِء هو عن أبي رزين” العُقيلي؟ قال : ا قال 
الترمذي : قال [أكثر]“ آهل الحذيتة اط بن رة هو لقيط بن 
عامر". 
قلت : O E‏ 
وهو ابن صيرة ! بن المنتفقٍ : بو رزين العقيلي» له 

قال البُخاري : قال ندا : نا اب آي عدي نا شعبة ا 
ابنِ عطاءِ» عن وکيع بنِ عڏس» عن عه أبي رزين» عن النبيٌ بل : 
«مَثل المُومِن كالتحلةء تاکل طيباء ونضم طا . 

ومكَنْ يقتضي فعلة التفريق بين لقيط بنِ صَبرةَ ولقيط بن عامر 
بي رزين: آبو نعيم الحافظ ؛ فإنة ذكر لقيط ب صبرة وقال: أبو 
مامه آرڑی عت ان عاصچا» سکن مکه وقل: اکان سن بني 
المنتفي؛ يعني : من بني عقيلي. ِ 


)١(‏ «ت»: «هو أبو رزين». 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) انظر: «علل الترمذي» (ص: .)۳۸٤‏ 

() انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ .)۲٤۸‏ 
)٥(‏ سقط من («(ت» . 


۱۳۲ 


وذكر و في الکتى : أبو رزين العقيلي قال CEE‏ بن عامر» 


وأخرج له رواية وکیع بن عڏس» عن أبي رزين» في الرواية من طريق 


حبّاد . 


قلت : أمًا 2 [انتھی] 0 . 

والمُنتفق : بضمٌ الميم» وسكونِ النونِء وفتح التاءِ المثناقي 
ورا وخر قاف . 

عُدس: بضم العين والدًالٍ المُهملتين معاء ويقالٌ: حدُس» 
روی شعبة» عن پعلّی» عن وکپ بن ثي بالعین سه وقد ذکرنا في 
رواية حماد جا ا 

وأما عاصم بن لقيط بنِ صيرة: فقال الأندأسن الأرتى فيما وجه 
في كتابه : عاصم بن لقيط بن صيرة الحقيلي حديثة في المكيين» سَوع 
أب روّی عنه أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي» أخرَج له أبو داود 


(۱) جاء ۳ هامش «(ت» بعد قوله «مسلم» : «بياض» . 
(۲) سقط من «(ت». 
)۳( «٭ مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ »)۲٤۸‏ 0 و السدیل لان اين حاتم 
(۷/ ۱۷۷). «الثقات» لابن حبان (۳/ ۹٥)ء‏ «الاستیعاب» لابن عبد البر 
.)٤١ /۳(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ »)۳۸١‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي /۲٤(‏ ۸٤۲)ء‏ «الإصابة فى تمييز الصحابة» /٥(‏ ٥1۸)ء‏ 
) «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (۸/ .)٤١۹‏ 


۱۳۳ 


ا 


وغيره» وهو ثقة؛ قاله [ابن]“ صالح» وابن عبد الرّحيم» والنسايّ 


*% * %* 


# الوجة الثاني : في إيراد الحديثِ المطَوَلِ الذي شار إليهِ في الأصل 
من عند أبي داود على الوجه: 
قال ابو داود: ثنا قتيبة بن سعيِ في آخرين»› قالوا: ثنا یحیی بن 
سليم» عن إسماعيل بن کثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أيه 
لقيط [بن صبرة]» قال : كنت وافد بني المنتفق» أو [في] وفلِ بني 
المنتفتي إلى رسول الم إا قال : فلكا قدمنا على رسول الله ل فلم 
نصادفة في منزله» وصادفنا عائشة أمً المؤمنينَ رضي الله عنهاء قال : 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) # مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ ۹۳٤)ء‏ «معرفة الثقات» للعجلي (۲/ »)٩‏ 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم .)٠١ /٦(‏ «الثقات» لابن حبان 
.)۲۳۲١ /٥(‏ «تهذيب الكمال» للمزي (۱۳/ .)٥۳۹‏ «تهذيب التهذيب» 

لابن حجر .)٤۹ /٥(‏ 
)۳( «(ت) : «بن» . 
)٤(‏ سقط من (ت». 


(0) زيادة من «(ت». 


۳٤ 


فأمرث لنا بخزيرة فصعت لناء [قال]“: وأتينا قناع - ولم 0 
[القناع]"» والقناع : الطبق فيه تمر ثم جاءَ رسول الله اى فقال : «هل 
آم شیئاء أو مر لکم بشیء؟٠‏ قلنا: نعم یا رسول اشا 

قال : فبيتا“ نحن مع رسول الله ئة جلوسٌ إذ دفع الراعي غنمه 
إلى الاح ومع سخلا تعر فال فما ولذت يا فان قال : 
هة 1 ا لنا مکانها شاة)» م ˆ قال : «لاتخسبنٌ ولم 
ل [ تخسر - أا من أجلك ذبحناهاء لنا غنم مث ادان 
تزيد» فإذا ول اراي ب COI‏ شاة. 

قال : قلث: يا رسول الله! إني لي امرأةء وإدٌ في لسانها شيئاً؛ 

يعني : البذاءَ قال : فاا إذا قال : قلت یا رسول الله ! إن لها 
صحبة» [ولي منها ول1 قال : «[فَمُرْها]“ - يقول: عظها - فان 


)١(‏ زيادة من «(ت). 

(۲) سقط من ا 

)۳( في الأصل : (يقم»» والمثبت من (ت». 
)٤(‏ زيادة من «(ت») . 

)٥(‏ البهمة: أولاد الضأن. 

(0) «ت»): «فقال) . 

(۷) زيادة من «(ت) . 

(۸) سقط من (ت» . 


(4) زيادة من «(ت») . 


يك فيها خير فَسَتفعل» ولا تضرب صَعينَىَكَ كضربك آمك 
فقلتٌ : يا رسول الله! أخبرني عن الوضوءِء قال: «أسيغ الا 
ولل الأصابعء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما». 

وأخرجَةٌ أيضاً عن عقبة بن مُكرّم» وهو بضمٌ الميم» وإسكانِ 
الكافي» وفتح الراء» عن يحيى بن سعيٍ» عن ابن ج ع 
إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن آبيه واف بني 
المُنتف: آنه [أتى] عائشة - رضي الله عنها -» قال : فذكر معنا 
[قال :1 فلم يشب أن جاءَ رسول الله ي ملم يتكمَأء وقالً: 
«(عصردة5)) کا (خزيرة) . 

ورواه عن محملِ بن یحیّی بن فارس» عن بي عاص عن بن 
جریج › وقال : بهذا الحديث قال فيه : «إذا توضأت فَمَضمض<» . 


# *#¥ ¥ 


# الوجة الثالث : فى تصحيحه: 


. «ت»: «أمتك»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت») . 

(۳) سقط من (ت» . 

() العصيدة: السَمْنْ يُطبّخ بالتمر. 

)٥(‏ في الأصل: «توضاً تمضمض)»» والمثبت من «(ت». 


۱۳٢ 


طریق یحیی › عن ابن جريح› عن إسماعيل بن كثير من يُحتاج إلى 
الكشف عن سوا فان يحيى» وابنَّ جريج من الأعلام» وإسماعيل 


*% +*% 


« الوجة الرابع : في شيءٍ من مُفرداته» وفيهِ مسائل: 

الأولى : قال الجَومَّرىٌ: وفد فلان على الأمير؛ أي: ورد 
ا فهو واف والجمع : وف مثل : صاحب وصخب» وجمع 
الوّفد: أوفاد ووفود والاسم: الوفادةء اق اا ال الأمير؛ أي : 
أرسلتة . 

وقال رى وفدث عليه وإليه وُفوداً ووفادةء وهو کت 
الوفاداتِ على الملوك. وأوفدت عليه" فلاناء وما أوفدَلً 
علا؟ واستوفدني› وتوافدنا عليه ورایت عنده الوَفدًء والوفود" › 
والرفاد. 

قال : ومن المجاز: الحاح وَفدٌ الله . 

وقال رؤبة [من الرجز] : 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ .)٠٥٥١‏ (مادة: وفد). 
(۲) «(ت»: «(إليه» . 
(۳) «ت»: «الوفود والوفدً». 


۳۷ 


يکل وفدٌ اليح من حيث انځُر E ٤‏ 
TT‏ 
منه› بمعنی . جاءنی به » ورایت وافد الإبلء ووافد الطير› وهو الذي 

دتمد م سائرها في السير والورود. 
ویقال للهرم: غاب وافداه وهما الناشزان من الخدّين عند 
٠‏ وإدا ۳ لاان غارا ل الأعشى [من المتقارب]: 
ن مُختَلفًَ | للق آعْشّی ضری را" 
واوفد ل إدا ارتفع وأشرف› وسنام موف وما آحسن 
ما أوفدَ حَارکه”"! 
قال [من الرجز] : 
ترى العلافي عَليهامُوفدا 
کان برجا فرقها مھ ےا 


: وعجز البيت‎ .)٠٠١٤ انظر: «ديوانه» (ص:‎ )١( 

(۲) انظر : «دیوان الأعشى» ( ص : .)٥۵‏ وقد جاء في «(ت): ريت رد 
غائر. . ٠.‏ . 

(۳) («(ت»): «جارکم» . 

. في الأصل: «قد كان»‎ )٤( 

= »)٠٤١ /١٤١( البيت آورده الزمخشري هناء والأزهري في «تهذيب اللغة»‎ )٥( 


۴۸ 


وقال [من الرجز]: 
ذو ورك عظيمة كاالترس 
وذو تام مُوفِدِ المجَُسلّ 
وأوفدَه غير قال ابن حمر [من السريع]: 
کآنما المكاءٌ في بيذدِها سُرادق قد أوفدتة الأصُرٌ 
رفعته . واستوفد في قعدته e‏ ورأیته مُستوفداً. 
وتوفدتِ الأوعالٌ فوق الجبل : تشرًقت”. 
الثانية : المنازل» والمُصادفة: المُوافاة تة قول صادفت فلاناً في 
منزله؛ آي i‏ 
قلت : بظهر أ في المصادفة زيادة قي ليس : في الوجدان. 
الثالثة : ر بفتح الحاءِ وبعدها زایٌء بعدها آخرٌ الحُروف› 
دار ی هاءُ تأنيثِ. 
قال ابن فارس و في «مُجمل اللغةه والخزيرة: ُّلك يشحم 
کانت العرت تعتر ابه۵. 


= وابن منظور في «لسان العرب» (۳/ )٤٦٤‏ دول نسبة. 
)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: .)٦۸۳‏ 
(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للآزهري »)٠١٤ /١۲(‏ (مادة: صدف). 
(۳) زيادة من (ت» . ا 
)٤(‏ انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس ٠ .)۲۸۸ /١۱(‏ 


۱۳۹ 


وقال الجَوهَريٌ: والخُزيرٌ والحُزيرةا 8 أن تنصَّبَ القدرٌ بلحم 
e‏ فإذا تضح ذرَ عليه الدقيقء ون لم يكن 
لحم فهي عصيدة» قال جریر”" [من الکامل] : 
وضع الخّزير فقيل أن مُجاشم فشَحا جَحَافلة جُرافٌ هبح 
وقال الحَطَابٌ في «مَعالمه) : قولةٌ: «فأمَرت لنا بخزيرة): هي 
ما يتّحذ بدقيق ولحم من الأطعمة. 
والحزيرة: حَساء من دقيق ودس( 
الرابعة : القناع : بكسر القافِء بعدها ن وان و 
سره الطاب بالطبتق» وسمّي قناعا بان أطرافة قد أُقنعَتْ إلى الاخل؛ 
أى : عطفث . 


وقال ابن فارس : والقنع والقناع : شبه الطب ُھدی عليه . 


(1) «ت»: «والزيرة والخُزيز . 

(۲) «ت»: «على». 

(۳) انظر: «دیوانه» (ص: ۲۷۰). 

(6) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ .)٠٤٤‏ 
() انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٥۴ /١(‏ 
(0) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۷) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (۳/ .)۷۳٤‏ 


E3 


وحَصّه بعضهم بما إذا كان معمُولاً منْ عَسَّبٍ التَّخلٍ. 
قلت : القع : بكسر القافي وسُكون التون. 
الخامسة: [قال] الهتائئ : والمُراح: حَيث تأوي الماشية بالليل . 
وقال ابن سيده: والإراحَة: رد الإبل والغتم من الحَشيء والمُراح: 
مَأواهما ذلك الأران»› وقذ غلب في" موضع الإبل» والّرويح كالإراحة. 
وقال اللحياني اا ا : إذا راحَث عليه إبلة 


[وغتمة]“» وا ا 


السادسة: السحلة: ولد لاولاد الغتم ساعة تؤضع 
من الضأن والمعز جميعا؛ ذکرا کا 1 ا وال 
وسال 


وزاد ابن سیده ا وقال : نادرة» وذک أيضاً (شخلان) 
ي الجمع»› وقال الطرمًاح [من المتقارب]: 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) «ت»: «على» . 
(۳) زيادة من «(ت» . 
)٤(‏ انظر: «المحكم» لابن سیده (۳/ »)٥۱۲‏ (مادة: روح). 
)٠(‏ انظر : «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۱۷۲۸)» (مادة: سخل). 


(7) «ت»: «وقال» بدل «وزاد) . 


۱٤١ 


تراق هه متش اتها E E‏ حولۀ ساره 
قال : ورجال مل وال E‏ أرذال ‏ . 
وقال الهنائي: يقال لول اوسا ف ا دان 


2 


ر 
4 1 هھ ت 


اش e‏ ٹہ بهم [ثہ]" قرارء ٹہ فر بر ٹہ جذ ثم نة 
ثم سديسٌ»› ٿه صالغ» وهو أقصى أسنانه. 

السابعة : تيْعَرٌ: بفتح اللَاءِ المُثتاةء وبعدها آخرٌ الخُروف ساكنا 
ٿه عَينٌ مُهِمَلةٌ» قال ابن فارس: [و] اليُعَارُ: صوت الشاةء يَعَرَتٌ 
تيعر عار . 


وقال الخَطابي: وقولة : من الكارء وهو صوت الشاة» 


وذكر بعضهُم سر العَين و ني الشتقي 


(۱) انظر: «دیوانه» (ص: ۷۷)» (ق٥/ .)۲١‏ 

(۲) انظر : «المحكم» لابن سيده /٠١(‏ ۷۷)» (مادة: سخل). 
(۳) زيادة من «(ت) . 

)€( لاف «صْدْغة»» والمثبت من (ت» . 

. (ٿت»): وهي‎ )٥( 

0( زيادة من «(ت» . 

(۷) انظر : «مجمل اللغة» لابن فارس .)۹٤١ /٤(‏ 

(۸) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٥١ /١(‏ 


4۲ 


قلت : العار Kw‏ ايء وما الع ع الياءِ» وسکون 
العين - فهو الجدي ب شد عند اة 7 جاء ا في الماضي 
والمَستقبّل لأجل حرف الحَلق؛ الذي هر العينُ. 

الشامنة : قال الخَطًابي: و «ما EY‏ 0 الام على 

قال : : یا اصحات الحدیٹ بروونة ع معنى الخبر» و 
(ما وَلدَت) ا اللا ساكنة الَّاء؛ اى ما ولدت الساة؛ وهو 
علط يقال : ولَّذْت السّاة: إذا حضرت ولادتها" فعالجتها حى يتك" 
[منها]' الولد» نشدي أبو عَمْرو في ذكر قوم [من الوافر]: 
إذاماولًدوایوماتادوا أَجَذْیّ تحت شَاِكِ أم غلا 


وقال الجُوهریٌ : وتال ول الرجل ل كما تقال 


. («(ت»: ابضم‎ )١( 

)۲( زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «ولادها»» وكذا في المطبوع من «المعالم) . 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

() في اللأصل: «جدي»» والمثبت من «(ت». 

) البيت لحسان بن ثابت» كما في «ديوانه» (۱./ .)۳١۸‏ وانظر: «معالم السنن» 
للخطابي (۱/ .)٥٤ ٥۳‏ 

(۷) في الأصل: «وليدا»ء والمثبت من «ت». 


۳ 


تج نبا 

التاسعة : فلان: كنايةٌ عن الذَكر من [الإنسان» والأنتّى فلا 
فإذا أطلقوةُ على غير الأناسيّء قالوا: الفلان والفلانة؛ بالألف 
واللام. 

العاشرة: البَهْمةً: بفتح الباءِ الموحّدَة» وسكونِ الهاءء قال 
الخْطَابنٌ: EAT‏ الشاة ازل فال للذکر والأنش : 
reer‏ ) 

قلت ٠]:‏ وهذا الذي اله الخطَابيْ أقربٌ إلى ظاهر الحديثِ 
مها قال الهنائي ؛ أعني :“ تسميتها ول ما توضع بهمة. 

والجمع: البَهْمٌء بفتح الباءء وسكون الهاء. ‏ 

قالّ ابن فارس : والبهّمٌ: صغار الغتم . 


وقال بعضهم : والبَهْمَةٌ - بفتح الباءء وسكون الهاءِ -: ولد 


.)٠٥١٤ /۲( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) انظر : «المحکم» لابن سیده .)۳۸١ /٠١(‏ (مادة: ف ل ن). 
(©) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٤ /١(‏ 

. زيادة من «(ت)‎ )٩( 


0( «(ت») : «يعنى) . 


ب ى u‏ و و 
الضأنٍ؛ ذكرا كان أو أنى» والجمع: بهم قال: ولا يقال لولدِ 
المعز: بَهمَةٌء إلا إذا اجتمعَّث أولاد المعز وأولادٌ الضأنِ قلت لهما 
کا بهام» وب 0 

الحادية عشرة Ob‏ 


الثانية عشرة: د OS‏ السين - بمعنی : اظ وهو أ 
آخوات ظرٴ. 

وأا المفتوح السين فمن الحساب» حَسَبْث“ الشيءَ حسباناً 
وحساباً: عددتة» والحسبة - بفتح الحاء -: المرة [الواحدة]“ من 
اللحساب» وبکسر [الحاء]“: الهيعة منه» وبضمها : مصدر 


)١(‏ «ت»: قوله «وقال بعضهم: والبهم. . . جاء قبل قوله: «وهذا الذي قاله 
الخطابي» . 

(۲) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .)٠١۸ /١۱(‏ 

(۳) في الأصل: «الموعظ)» والمثبت من «ت». 

. جاء على هامش «ت»: «بياض)»‎ )٤( 

(0) «ت»: (حسبت) . 

(0) زيادة من (ت» . 

)۷( زيادة من «(ت» . 

(۸) «ت»: «لأحسب»» والأَحسّبُ: بير فيه اض وحُمْرة» ورجلٌ في شعر 


زأمةشقرة .انظ #القامر الط للفيزوز أباحع اة خت 


\ ° 


وأا المضمومٌ السين على وز طرف وكرْم» فمن الحسّبء 
والمصدرٌ منةٌ حَسَابَةٌ [- بفتح الحاء -؛ كحَطبَ يخطْبٌ حَطابة - بفتح 
الخاء -]؛ [فالكلمة مر المثلث]“5. 

الثالثة عشرة: البذاء بفتح الباء والذال المُعجَمة ممدوداً -: 
ال٠‏ وماد الط حت تصرَقتث د 5 تشع بالكراهَة وما بنحوها 
من الذم. 

قال الهنائي : بُقال: بَذأت الأرض : إذا كرهْتَ مَرعاها» وهي 
رض دة لا فرع ها وال : بات الل ادو تلا دی 
وبذأت عيني فلاا بذءاً وبَذأة» وعيناي تبذآنه: إذا لم يُعجبك مرآ 
خا و رچ بے الان عل مال (فعیل) بُ البذاء: إذا كان 
فاحشا“ . 


الرانغة عفرة: ([05) حرف مفرد يدل على الجرات وال ان 
قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب - رحمَة الله -: لسنا نعني 
بالجواب جوابَ ب مُتكلّم على التحقيي بل قد یکون جواباً لمتکلمء 


. «ت»): «(صيغة)‎ )١( 
. سقط من «(ت»‎ )۲( 
زيادة من (ت».‎ )۳( 
.)٠٠۹ /۱( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )٤( 
.)۳١ ۳٣ /۱( وانظر: المرجع السابق‎ )( 


۱٤ 


وقد یون جوابا لتقدیر ثبوتِ آمر. 

ومثلَ الثاني بقولك : لو أكرمتني [إذا)“ أكرمثك» وأشباهه؛ لأنهُ 
في تقدیر جواب مُتکلّ"“ سال: ماذا یون مُرتبطا بالاکرام؟ فأجابه 
بارتباط إكرام. ۰ ا 

قال : وأمًا معنى الجزاء فيها فواضح 

وقال الزجًاج : تأويلهًا : إن كان الأم# كما ذكرت فإني أكرمُكَ؛ 
تنبیها على اا 

وزعم بعضهم : أن (إذا) مركبة من )( و(أنَّ)» ونقلث خر كة 
الهمزةء والصث ب(أنُ)» وهو مردود عندهم» والله “أعلم. 

الخامسة عشرة: الظمينة: بالظاءء قال جوري والظعينة: 
ب کي أو لم تكن والجمم: عن وظْعْنٌء 
وا وأظغاد. 

آبو زید: لا بُقالٌ: حمولّء ولا ظْعنٌء إلا لاإبل التي عليها الهوادح؛ 
کان فیها نساءٌء أو لم يكن . 
وهذا بعيٌ عه المرآة؛ أي : تركبة» وهي تفتعلة. 


والظعينة : المرأة ما دامَث في الهودج» فإذا لم تكنْ فيه فليسَّت 


. زيادة من (ت»‎ (١) 


(۳) «ت»: ا لمتکلم». 


بظعينة» وقالٌ عَمرو بن كلثوم [من الوافر]: 

كذا قال» ويد الظعينة بالمرأة مادامَث في الهودج» وصَرَّحَ بأتّها 
إذا لم تكَنْ فيه فليسّت بظعينة» وغيرء خالفةُ في هذا التقييد» وهو 
الصوابٌ إن شاءَ الله وعليه يذل الحديث؛ فإنَة لا يمك أن يقال : إن 
النهي عن الضرب مخصوصٌ بما" إذا كانت في الهودج . 

قال الخطًابن: الظعينة : المرأةت سيت ظعينة ؛ لأنها تظعن مع 
الزوج» وتنتقل بانتقاله(“. 

وهذا ليس فيه تقييدٌ كما في كلام الجوهري. 

وقال ابن فارس: ظعنَ يظعَنٌ ظعْناً وظعناً: إذا شحَصَء 
والظع + المراة 5 من باب الاستعارة» ويْقال: الظعائة: 
الهوادج؛ كان فيها نساءٌء أو لم يكر . 


)١(‏ «ت»: «الظغينة». 
(۲) انظر: «ديوانه» (ص: ۷۸). وانظر: «الصحاح» للجوهري ۷0/ »)۲٠٥۹‏ 
(مادة: ظعن). ) 
(۳) في الأصل: «ما»» والمثبت من «ت». 
() «ت»: «سمي». 
٠‏ (۵) انظر: «معالم السثن؛ للخطابي .)٠٤/١(‏ 
(WV‏ انظر : «مجمل اللغة» لابن فارس (۲/ .)٠٠١‏ 


۱4۸ 


وهذا أيضا يدل على إطلاقِ [لفظ]' الظعينة على المرأة من غير 
تقييلٍ . 

السادسة عشرة: الإسباغ قد تکلمنا عليه فيما مضی› وسياتي 
ما يتعال من بالفوائڍ في وجهها. 


%# ¥ ¥ 


« الوجة الخامس: في شيء من العرببةء وفيد مسائل: 

الأول : قال ل آبو عبٍانشو بُ مالك : (لا) في كلام العرب على 
ثلاثة أقسام: ٍ ۰ ) 

الأول: أن تكون نافيةً جازمة» [و]" قال: وقد تقدَم ذكرهاء 
وأ الذي يليها من الأفعال مُضارعٌ اللفظ ماضي المعنى . 

والثاني : أن تون رفا یل غل وجود شيءٍ لوجود غيره› 
ولا يليها إلا فعلٌ خالصٌ المُّضيٌّ؛ أي: ماض لفظا ومعنى؛ كقوله 
تعالی: (ریانک اشرت لگنم اعا 4ن ٠۹:‏ 


م و 
قال : والصحيح قول سيبَوَبّه؛ لان المراد أنهم أهلكوا بسبب 


(۱) سقط من «ت» . 
)۲( زيادة من «ت». 
(۳) في الأصل: « يدخل»» والمثبت من «ت». 


۱۹ 


ظلمهم» > 1لا نهم هلکوا حين ˆ ظلمهم]؛ لان لمهم سمدم على 
إنذارهم» وإنذارهم متَقَدم على إهلاکهم. 
قال : ولأنها تقابل (لو)؛ لأ (لو) في الغالب تذل على تناع 
[لامتناع]"» و(لکًا) تذل على وجوب لوجوب» ويحقق تقابهّما أن 
تقول : لو قام زي لقم عمروء ولکتة لا لم يقم لم يقب ويُقوي قول 
بي علي نها قد جاء۶ث لمج الوقټِ في قولِ الراڃز' 
إا لأزجُومُخرزأًأن يفا 
اقاي لكا صرت شبخاقَلىا” 
والثالث : ان تكو بمعنی (لا) في فس كقوله“: عرّمت عليك 
لما ضربت كاتبك سَوطاً. 
وكقول الاخّر [من الرجز]: 


قالت نة بال يادا البردين 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
. سقط من «ت»‎ )۲( 
آورده ابن سیده في «المحکم» (۱/ ۲۱۸)» رر ی‎ )۳( 


c(۹ /N)‏ (مادة: قلع) دون نسبة. وقوله: شيخ قلع : يتقلع إذا قأم» 
ویمشي کأنه ينحدر . 
)٤(‏ «ت»: «تقول» . 


\0۰ 


| | ےه ك ا ا 
عن » او ا (۱) 


قلت : غَنتَ مفتوح الغين الععجمةء > مکسور النونِء جره ثا 
مثلعة - قال ابن سیده: نت غنغاً: ن وآنشد البيت 
EN‏ 

وقال الشيباني : العنَتٌ هاهُنا كنايةً عن الجماع. 

قال ا راقو 2ا ت 
المذكور. 


ال مالف ورن بمعنی (إلا) بعد نفي دون سم 
ومن قراءة عاصم وحمزة: وان کل کا ی اا 1یس :۲۲ 
اون ڪل درك كما مس ليو ادنيا €[الزحرف :٠٠]؛‏ 1ما كل إلا 
جميع› وما کل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا])ء انتهى” . 

وقالّ أبو البقاء في «شرح اللمع»: وأا (لكًا) فاصلها (لم) 


و 
73 


زيدت عليها (ما)» وصارَّت بزيادتها اسما تارة» وحَرفاً أخرى» فإذا 
رقم بعدها الفعلٌ الماضي كانت اسما للزمانِ واقتضت جواباً؛ 


)١(‏ «ت»: «ائنتين» 

(۲) انظر: «المحكم» لابن سيده /٥(‏ ۸۸٤)ء‏ (مادة: غنث). 
(۳) «ت»: «ذو». 

)٤(‏ زيادة من (ت». 

.)٠١٤١ /۳( انظر: «شرح الكافية» لابن مالك‎ )٥( 


1٥1 


كقولك : لکا قمت قمت» وان إن وقع بعدها الم ا کانت حرفا 
جازماًء واختصّت حصت بنفي ما قد فعل» وجار الوقوف عليها دون الفعل إذا 
اا قد قام؟ فيقول المجيبُ : لاء ا هو 
متهّىءَ لذلك› ولم يفعل بعد. 
قلت : الذي ا ره لا يقوّی؛ ا 
وإِنْ كان الظْلم مُتقَدّما على إهلاكهم؛ والإنذارٌ مقلم EN‏ 
لا يُنافي ذلك الظرفية ؛ لجواز” أن يستمر الظْلمْ إلى حين الإهلاك 
فيَّصحٌ معنى الظرفية» الهم إلا أن يزم حمل (ظلموا) على ابتداء 
ظلمهم» فیصح ما قال حینز() ؛ لأ الابتداء لا یکون عند الإهلاك 
وقول الراجز: شیخا قل“ : 
[الفانية]“: اک َ ل(لما) من جواب» وقد کک E‏ 
بتدائية؛ ٣نا‏ َه إلى الب نهم صد €[لقمان:۳۲]» و[قد]“ 
کون مقرونا ب(إذا) eR‏ 6# اخ ّ ا إا هم ما 
(۱) ((ت) : (امتقدم» . 
(۲) «ت»: «لكنٌ ذلك لا ينافي» . 
(۳) في الأصل : «بجواز»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ «ت٤:‏ افحينئذ يصح ما قال» . 
)٥(‏ كذا في الأصل و(ات)» وکأن للكلام تتمة لم يشر إليه في النسختين› والله 
أعلم. ٠‏ 
(1) زيادة من «(ت) . 
(۷) سقط من («(ت» . 


\o۲ 


رکون €[الأنبياء »]٠١:‏ وقد کا جملة فعلية؛ [نحو]“: لما قام ن 
[قام]" عمرو . 

الثالثة : في مقدمة لغيرها : المحكيْ عن الأخفش : أنه يرى زيادة 
الواوء والفاءء وثة. . ا 

قال ابن مالكٍ: قال ابن برهانِ: اعلمٌ أنٌ الفاءً تكن [فاءً 
زائدة عند أصحابنا جميعاً؛ نحو [من الكامل] : 
لاتجْرِّي إن نفا َة وإذا هَلكت فعندَ ذلك فاجُرَعي 

وكذلك قال أبو عثمان وأبو الحسن في : قل ِن لسرت لی 
روت نة لَه قيضم €[الجمعة :۸]. 

[و]“ من زيادة الفاء قول الشاعر [من الطريل] : 


غ ا 
ت انات او شب فتاهم وت نام وال و 


. «(ت»)‎ E (۱) 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) سقط من «(ت» . 

(6) البيت ارن ر کما نسبه سیبویه في «الكتاب» (۱/ (۱۳٤١‏ والمبرد 
في «الکامل» (۳/ ۱۲۲۹)» وابن منظور في «لسان العرب» /٦(‏ ۲۳۴۳). 
وانظر: «دیوانه» (ص: .)۸٤‏ ) 

(0) زيادة من «تا. ٠‏ 

(7) «ت): «تموت» . 

(۷) أنشده ابن عصفور في كتاب : «الضرائر» له» كما ذكر البغدادي في «خزانة 
الأدب» .)١١ /١١(‏ 


or 


[و]“ منةٌ قول الاخر [من الطويل]: 
[و]“ حى ترك العَائِدًاتِ يَعُدنني 
وقلرَ فلا تعد فقلث ألا اعدي 
وقال آبو الحسن : وقد زادوا (ثم)» وأنشد [من الطويل] : 
أرانِي ادا ماب ٹ بث على هوى 
فم إذا أصْبحث أصْبحث غاد“ 
وعليه تأوّل : نر تاب يه وبوا [التوبة: 1۸ 
وهذا قول الكوفيينًَء وهم يرون“ زيادة الواو مع ذلك» 
دون [من الكامل] : 
حى إذاقملث بُطونكة ورأيتم اا شبوا 
وقلبعَمُ طهر المجَوٌ لتا إل انين الفاح الذ_ ش١“‏ 
[أراد: قلبتم]» فزاد الواو. 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 


(۲) سقط من («(ت» . 


(۳( البيت لزهير بن أبي سلمى . 

)٤(‏ «ت): «وهو یری». 

)٥(‏ البيتان أنشدهما ثعلب فى «مجالسه» /١(‏ ۹٥)ء‏ وعنه أبو هلال العسكري 
في «جمهرة الأمثال» (/ ۲( 


(0) زيادة من (ت». 


وقال بعض متأخري النحاة: (لكًا) تقع رابطة بين فعلين واجبين» 
یکون وجوت الثاني ا وجوب الأوّل؛ كقولك : لما قل م 
زیڈ سّررنا به؛ لأنها حرف عند سيبَوَبهِ من باب حرف الشرط . 

قال : ولا تدخل الفاءٌ في الثاني ؛ لأنه لا بد أن يكون ماضياً لفظاً 
ومعنی ؛ كقولك^ : لما قدم زا سررناء أو معني دون لفظ ؛ نحو : 
لما غبت لم نسر [وذلك]“ حكم الشرط” الصريح في قولك: إن 
قام زيدٌ لم يقم عمرو» أو" قام عمرو» إلا على مذهب الأخفش ؛ فإله 
یری زيادتها في نحو قولك : زید فقائم وفي قوله: 


وقائلة: خولان! فانكح فقاتھ ۷ 


)١(‏ «ت»: «سبباً». 
(۲) «ت»: «قام». 
(۳) «ت»: «نحو» بدل «كقولك» . 
)٤(‏ زيادة من (ت) . 
)٥(‏ في الأصل: «شرط)» والمثبت من «ت». 
(0) في الأصل: «و)» والمثبت من «ت». 
(۷) صدر بیت أنشده سیبویه في «الکتاب» (۱/ ۱۳۹)» وعجزه: 
وأكرومة الحيين جلو كما هيا 
وانظر : «المحکم» لابن سيده /٥(‏ ۲۹۷). والسان العرب» لابن منظور 
.(YTY /۱)‏ 


60٥ 


وقالَ الكسائم» وهشامٌء وحَلفٌ من أصحابه: وزيادتها وزيادة 
الواو في الأجوبة في باب الشروط - إذا كانث جملا - أحسنْ؛ كقوله 
تعالی r‏ وفحت 5 (vr: eee‏ 
۶ث تاب ب عله لرا کد n‏ ا تاب 
[قالوا]": لان دُخول حروف المعانى على الجُمل أحسر من 
دخولها على المفرداتِ» فعندةُ لا تمتع: لما جاءَ زي فسررنا» وهي 
في (لم CG‏ أحسن زيادة من (سررنا) ؛ أن لفظةٌ مُضارع» وصریح 
الشرط إذا كان فعلة ماضياًء وجوابة مُضارعاًء جار حول الفاءِ فيه ؛ 
كقوله تعالى : ومن عاد كق هند €[المائدة: .]۹١‏ 
[فال]: فإن کان بين الفعل الثاني والأولِ في السبب واسطة 
محذوفة» كانت تلك الواسطة هى الجوابُ» والأحسنْ حینئذ أن بُؤتی فى 
الفعلي الثاني بالغاءِ؛ لیکون معطو غل وجه ا الجواب 
E (0‏ «(وهاشم»» E ES‏ والصواب 
ما ثبت 
(۲( د «زيادة»» والمثبت من «(ت» . 
)۳( سقط من «(ت» . 
)٤(‏ سقط من (ت» . 


۱٥٦ 


المحذوف؛ [نحو]“ قولك: لما عصى زيدٌ فتابَ الله عليه؛ لان 
العصيان ليس سيباً مُباشراً لتوبة الله عليه» [وإنما توبة هي السببُ 
المباشرٌ لذلك» فالتقدي: لما عصى تاب فتاب الله عليه]"» فيحسن 
حينعلٍ دخول الفاء؛ ليؤدَن““ بالعطف على الفعل المُقدّر» 
والتسبب علیه» ولا یحسن آن تقول : لما عصى تاب الله عليه إلا 
بهذا التأويل. 

وكذلك في قوله م وی باجا اریت و آوابه بها €[الزمر : evr:‏ 
التقديرٌ: إذا جاؤوها أن لهم في دخولهاء وفحت أبوابُها؛ لان 
المجيء ليس سيب [مباش ر" للفتج؛ بل الإذن في الدخولِ هو السببُ 
في ذلك› وكذلك قولة تعالّى : لح إا صاقت عنم الارّض يما رحبت 


E: .‏ وء Fr‏ أ أن دما ملحا من الِإ إليّه €[التوبة :۸٠۱]ء‏ 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «كقولك»» والمثبت من «(ت». 
(۳) زيادة من (ت» . 

)٤(‏ في الأصل: «يؤذن»» والمثبت من «ت». 
)٥(‏ في الأصل : «المقدور»» والمثبت من «ت).. 
(1) في الأصل : «السبب»» والمثبت من «(ت) . 


(۷) زيادة من (ت» . 


\o¥ 


وهذا التأويل أحسنْ من القول بزيادة هذه الحروف» وحذف 
المعطوف عليه وإبقاءُ المعطوف سائغ ؛ نحو قوله تعالى : * فادها 
إل لموم لذت كذا ايتا مَدَمَربَهُمَ دمي €[الفرقان :٠۳]ء‏ التقدير 
- والله أعلمٌ -: فذهباء فبلٌغاء فكدّباء [فقتلناهُم]» فدمرناهُم؛ لأنّ 
المع برف إل 

وکذلك قولۂ تعالّی: دلگ عبر لک عند باریم ماب 
لبك €[البقرة: ]٥ ٤‏ ؛ آي : فعلتّم» فامتشلتہ» فتاب علیکم» وكذلك : 
#أوعل سّرفَودَة €[البقرة: ]۱۸٤‏ ؛ أي : فأفطر» فعليه" غ انتھی 0 . 

الرابعة : الذي جلب لنا هذا قولةٌ في الحديثِ: «فلكًا قدمنا على 
رسول الله بي فلم نصادفة في منزلهو» وصادفنا عائشة أمً المؤمنين 
- رضي الله عنها -» فأمرث لنا بخزيرة» فصعت لنا» ؛ فد ذلك ليس 
فيه جوا ظاهر ل(لكًا)» والذي يقال فيه وجوه 


الأول: زيادة الفاء على حسب ما فما من مذهب من حکىناه( 


(۱) سقط من (ت». 

(۲) «ت»: «فامتثلتم أو فعلتم» . 

(۳) «ت»: «عليه» . 

.)١١١١ /۳( وانظر: «شرح الكافية» لابن مالك‎ )٤( 
في الأصل: «حكينا»» والمثبت من «(ت».‎ )٥( 


10۸ 


عنۂء فعلی [ھذا]“ [یمکنٌ] أن یکن [قولة]: «لمْ نصادفة» هو 
الجواتُ» والفاءٌ زائدة في قوله: فلم نصادفةء والفاءُ [أتث] بعد 
ذلك للعطف» ويمكنٌ أن [يكونً] الجوابُ «صادفنا عائشة» على 
مذهب زيادة الواو على ما تقدَم والفاء بعد ذلك للعطف . 


الوجة الثانى : أن يكون الجوابٌُ محذوفاًء والفاءٌ للعطف» وقد 


كينا" فیما حَکینا في سياق كلام المتأخرينٌ [مى] النُحاة وتابعه _ 
ما معناه: الفرق بين أن يكون الأول سببا مُباشراً [للثاني]'» وبين أن . 
لاون 2اش وما ران وأنةٌ إذا كان بين الفعل الأول والثاني 
في السب واسطة محذوفةٌ كانت تلك الواسطة هي“ الجوابَ» وأنَ 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
)٤( 
)٥( 
)٦( 
)۷( 
(A) 
)4( 


زيادة من «(ت) . 

سقط من (ت) . 

زيادة من (ت) . 

في الأصل : «هذا»» والمثبت من «(ت»). 
زيادة من (ت) . 

سقط من (ت» . 

«(ت») : «قدمنا» بدل «حکينا) . 

زيادة من «(ت) . 


«(ت»: «توابعه». 


(,) زيادة من «(ت» . 
)١١(‏ في الأصل: «في»» والمثبت من «(ت». 


CS 


الأحسنَ حينئلٍ أن يُؤتى في الفعل الثاني بالفاءء والذي” في الحديثِ 
يكو أحسنَ على هذا التقدير ؛ لأ القدوم ليس سَبباً [مُباشرا)" لعدم 
المصادفةء ويكون التقديرٌ: فلمًا قدمناء وأتينا منزلة اة فلم نصادفة؛ 
أو ما هذا معناه من التقديرات . 

الوجة الثالتٌ: أن لا يكون شيءٌ ما [دخلث] عليه الفاءٌ هو 
الجوابٌ» ويكون الجوابُ محذوفا بعد ذلك» وقد أجارً بعض 
المُعْربينٌ لألفاظ الكتاب العزيز في قوله تعالى : لما أَسَلَما وَل 
جين [الصافات ]٠١٠١:‏ أن یکول الجوابُ محذوفاً بتقدير : وااو 
سعدا وتخو 

فمثل هذا يأتي هاهُناء والقاضي أبو مُحمدِ بن عطية المُفْسّر يقول 
في أمثال هذا: [إ10 التقدير: فلجًا أسلماء [أسلما]“”» وهو على 


هذا الظاهر مشک" . 


(۱) ت «فالڏذي» . 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) زيادة من «ت». 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

E. © 

٠ )‏ ) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ ١٠۲۲)ء .)٤۸١ /٤(‏ 
() في الأصل: «يشكل»» والمثبت من «(ت». 


۱۰ 


الخامسة : قد اشتهرَ أن جوابَ السؤالٍ ب(أو) هو ب(نعم)» أو 
(لا)» وجوابٌ السوال ب [أم]“ بذكر الشيئين > أو الأشياءء فإذا قلت : 
أقام زي أو عمرو؟ فمعناهٌ [أقام]“ أحدهماء فيجابٌ بما يجاب به: 
نعم» أو لاء وإذا قلت: أقام زيدٌ آم عمرو؟ فيجابٌ بما يجاب به: 
اهما قاء. 

وأيضا فمرتبةٌ السؤالٍ ب(أم) بعلٍِ السؤال: ب(أو)؛ فن" السؤالً 
ب(أم) يكون بعد العلم بثبوتِ أحِ الشيئين عند السائلء فال ا 
ذلك عن التعيين. 

وعلى مُقتضًى هذين الأصلين وقع السؤال ب(أو) في مرتيتِ 
والجوابٌ في محلَّهٍ على الأصل فيهما. 

وأشكل على هذه“ القاعدة قول“ ذي الرمة [من الطويل]: 
E TET‏ درجي مترَوحا 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت». 

(۳) في الأصل: «وفي آن»» والمثبت من «ت» . 
)٤(‏ في الأصل: «هذا»» والمثبت من «ت». 
)٥(‏ في الأصل: «في قول»» والمثبت من «ت». 


۱٦۱ 


أذو روج بالمصر آم ذو حْصومة 
راك لها بالبَصرة العام اوا 


فقلث لها: لالد اهي جيرة 


فأجابَ (آم) ب(لا)» وجوابُها بتعيين" آحدِ الشيئين» فاحتاجوا 
إلى تخريجه وتأويله. 

السادسة : قال الجَوهَريٌ : وبا َل“ أَشبعَّث ث الفتحة فصارت 
8 و(بیتما) زیدت عليه (ما)» والمعنى واحد تقول: بينما نحن 
نرقبة [أتانا؛ أي: أتانا]“ بين أوقاتِ رقبتنا [إاه]". والجُمل مما 
يضاف إليها أسماءٌ الزمان؛ كقولك : اتيك زم الحجُاج” مير ثه 
حذفت المّضاف الذي هو (أوقات)» وولي الظرف الڏي هو (بين) 
الجملة التي أفيمَث مقام المُضافبِ إليها؛ كقوله تعالّى: #وَنَعَل 


(۱) «(ت»: «اليوم» . 

(۲) انظر : «دیوانه» (۲/ ۱۱۲). 
(۳) «ت): «بتعين) . 

. في «الصحاح» : «فعْلی»‎ )٤( 
. زيادة من (ت»‎ )٥( 

(1) زيادة من «(ت» . 


(۷) «ت»: «زمن الحاج أمير. 


۱۲ 


rol 2 


لْقَرََةَ %[يوسف :۸۲]. 
وكان الأصمعي يخفض بعد (بينا) إذا صلحَ في موضعها (بين)» 
و 
ان اوررق واا جي 
ا رفع ما بعد (ا) و(بينما) على الابتداء والخب ر" . 
قلتٌ: (تى تعنقه) مفتوح م التاء والعين› مضموم النونٍ مشددة» 
مكسورٌ القاف“ على هذا المذهب» [و(الكماة ضرت وار غه 
بالغين المُعجَمة المكسورة على هذا المذهب]. 
وقال أبو محملٍ القاسم بنْ علي الحريري في «درَة الخوَاصٍِ في 
آوهام الخواص) : ولون :ا رن قائمٌ إذ جا مرو فقون 
(بينا) ب(إذ)» والمسموع عن العرب : بنا زي قائ خا عر 
(إذ)؛ لان المعنى بُخبر فيه : بين أثناء ینن جا مو وغل ول 


أبي دۇيبپ ٤‏ 


.)١۸ /١( انظر : «ديوان الهذليين»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «الجر»» والمثبت من «ت». 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ٤۲۰۸-٠۸٠۲)ء‏ (مادة: ب ي ن). 
)٤(‏ في الأصل: «الفاء»» والمثبت من «ت) . 

. سقط من (ت»‎ )٥( 


(7( «(ت): «(من» . 


۱۳ 


ا اور يوماأتيح له جريء سلف 

فقال“: أتيح٬‏ ولم يقل : إذأتيح. 

وهذا البيث يُنشد بجر (تعنقه) و[رفعه]» فمن جر جعل الألفَ 
في (بينا) ملحقة لإشباع الفتحة؛ لأنٌ الأصل فيها (بينَ)» وجو (تعنقه) 
على الإضافة» ومن رفع رفع على الابتداءء وجعلٌ الألفَ زيادة 
لحقث (بين)"؛ ليوقع بعدها الجُملة؛ کما زیدت (ما) في (بینما) 
لهذ العلة. 

وذكر أبو محملٍ بن قتيبة : قال : سألث الراشيّ عن هذه المسألة 
فقال: إذا وَليّ لفظ“ (بين) الاسم العَلَّمّ رُفعث» فقلت: بينا زي 
قائ جاءَ عمرو» وإن وليها المصدرٌ قال: فالأجودٌ الجرٌ؛ كهذء(“ 
المسألة. 

وسکی۔ انو القاسم الآمدئ“ في «أماليه» عن أبي عثمان 
المازني» قالّ: حضرت آنا ويعقوبٌ بن السكَيتِ مجلس محمد بن 


ما سے 


)١(‏ «ت»: «وقال». 

(۲) سقط من «ت»» وفي الأصل: «وروغه»ء والصواب ما آثبت» كما في «درة 
الخواص». ٠‏ 

(۳) «ت»: «آلحقت ببين» . 

. «ت»: «لفظة»‎ )٤( 

() في الأصل: «هذه»ء والمثبت من «(ت» . 

. «ت»: «الآبذي»‎ )٦( 


۱ 4 


عبدِ الملكِ الزاتِ فأفضى في شجونِ الحديثِ إلى أن قلث: كان 
الأصمَعي يقولٌ: بينا آنا جالسٌ إذ جاءَ عَمرو محال فقال ابن 
السّكيتٍِ: هذا كلام الناس» قال : فأخذث في مُناظرته عليهِء وإيضاح 
المعنى له فقال لي مُحمد بن عبد الملكٍ: دعني حى أبينَّ له 
ما اشتبة عليهء ثم التفت إليه وقالّ [ل]: ما معنى بينا؟ فقالٌ : حينَ 
فال افخرر ان ل جل راا جا عرو و 

فھذا“ حکم بینا. 

وأما (بينما) فأصلها أيضا (بيح) فزيدَت عليها (ما)؛ لذن بأنّها 
[قد]“ خرجَّٿ عن بابها يإضافة (ما) إليهاء وقد جاءثت في الكلام تارة 
غير معلقّاة ب(إذ) مشل بيناء واستُعملّث تارة مُتلقاةً ب(إذ) و(إذا) اللذين 
للمُفاجأة؛ كما قال [الشاعل] [من البسيط]:  ٠‏ 


فينما العسر د دارت میاسير 


)1( في الأصل و«ت»: «وأخاك»» واللضو ته رة الخواص'؟ . 
0 زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل: «أو»» والمثبت من «ت». 

)٤(‏ في الأصل: «هذا»» والمثبت من «ت». 

. زيادة من «(ت»‎ (o) 


0( سقط من «ت» 


وكقولء" في هل القطمة: 
ا المرء فى الأحياء مغتبطا 


(r ۳ 


د صار في الرَمَسِ الأعاص” 


فتلقى هذا الشاعرٌ (بينما) في البيتِ الأول ب(إذ)» وفي الثاني 
ب(إذا). 


ولیس بیع أن ر تخیر حکم (بین) بضم ر (ما) إليه“؛ لِأن الت ركيب 
يزيل الأشياءَ عن أصولهاء وبُحيلها عن آوضاعها ورسومهاء آلا تری 
أن (رُب) لا يليها إلا الاسم؟” فإذا اتصَلّث بها (ما) يرث حُكمَها 
وولتها الفعلٌ؛ كما جاء في القرآن: < ٿا بوڈ آل ڪَ٤ا‏ و ٤زا‏ 
ممن €[الحجر :۲]. 


(1) «ت»: «قوله». 

(۲) في الأصل و«ت»: «إذا هو»» والتصويب من «درة الغواص». 

(۳) الأبيات لحريث بن جبلة العذري» كما ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد» 
.)۱۹١ /۳(‏ وتمام البيت الأول : ا 
فاستقدر الله خيرا وارضير به فبينماالعسر إذدارت ميا 

. «(ت» : «إليها»‎ )٤( 

)٥(‏ في «درة الخواص)»: «لا تدخل إلا على الاسم». 


۱٦ 


وكذلك (لم) حرف فإذا زيدَث عليها (ما)» وهي أيضا حرف» 
صارَت (لکًا) ساني بعض المواطن وال 
وما ان سات رسا لوطًا 4[العنکبوت :۳]. 

وهکذا و(طال) لا يجوز أن يليما الفعلٌ» فان وُصلتا ب(ما)٠“‏ 
وليهما الفعلٌ ؛ كقولك : طالّما زُرتك» وقلّما حَجّرتك» انتهّى 

قال ابن الضائع في «شرح الجمل»": اللأكد في الكلام أن 
لا تذک (إذ) مع الفعل بعدها؛ پر بعد (بينما)» بل زعم الأستاة 
أبو علي عن هل اللغة: أنهم يمنعونة» وسيبويه قد مل المسألة ب(إذ) 
كما فعلٌ المؤلف - يعني : أبا القاسم الزجاجيّ - في قولو: Oe‏ 
قائ إذ جاءَ عمرو. 


وقال ابن الضائع : فهو من كلام العرب› وأنشل [من المنسرح]: 


)١(‏ في الأصل: «وليا بما». 

(۲) انظر : «درة الغواص في آوهام الخواص» للحريري (ص: -۷١‏ ۷۸). 

(۳) لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الإشبيلي» المعروف بابن 
الضائع› والمتوفى سنة (١۸٦ه)‏ شرح على «الجمل في النحو» لأبي 
ا اا د و ا وغيرهما. 
انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ ٤٠٦)ء‏ و«الأعلام» للزركلي 
(TTT 7/7)‏ 

() «ت»: «بينا) . 


۷ 


تَا تحن بالأراك معا إذ آتى راكب [على] جَمَله“ 
ثم قال: وقد تجيء (إذا) في موضع (إذ)» أنشد السّيرافي [من 
الطويل] : ۰ 
استقير اله خيروازضصينٌ به فينما لسر إذ دارث ماس 
يتما المرءٌ في الأحياء مُغتبطا إذا هو السن تَعْفُوءٌ الأعاصي 
وهه (إذا) التي للمفاجأة وکانھا دلت لما في الكلام من 
م ال لان الي إن يکن المرء في الأحياء متبط إذا 
الموت ال په ٠‏ 
قلت : لالع : اا ا 
ومِنْ تلق“ (بينما) بالفعل [في]“ الشعر [قولً] الحمامي 
اا 


ت ا ر يالبلا كغ۷ بالقا ع سراعاً والعيس تهوي هُویًا 


. زيادة من«ت»‎ )١( 


(۲) البيت لجميل بن معمر العذري» جميل بثينةء كما في «ديوانه» (ص: .)۱۹٩‏ 
وانظر «الخزانة» للبغخدادي (۷/ ۷۳). 

(۳) في الأصل: «كأنما»» والمثبت من «ت». 

)٤(‏ في الأصل : «يتلقى)» والمثبت من «(ت». 

eT )٥( 

(7) زيادة من هامش «(ت». 

(۷) في الأصل : «من بلاكث)» والمثبت من (ت». 


۱۸ 


حَطرت خطرة على القلب من ذك ‏ راك وهنا فما استَطعْث مُضبا“ 

والذي في الحديث الذي نحن في شرحه تلقى (بينما) ب(إذ) في 
قوله : بينما نحن عند رسول الله ية جلوسٌ إذ دفع الراعي غنمه. 

السابعة : قولة: «ما وَلّذت؟» قال : بَهْمةًّء إذا كان (ولّدت) مَعناءُ 
ما ذكرةٌ الخطابيْ من حضور الولادة والمعالجَة حى يتين الول 
فالبهمة غير مولَدَة بهذا التفسير"» فلا بد من إضمار» أو مجازء يصح 
به اللفظ على هذا التقدير» فيمكِنٌ أن تنصب بهمةٌ بفعل مُضمر؛ كانّةُ 
قال : وَلّذْتُ بهمة؛ لدلالة (وَلَذْت) على الولادة؛ ولال المقصود إنما 
هو معرفةٌ المولودء لا معرفةٌ المولَدِ؛ الذي هو الشاةء ويمكرٌ أن يُحذفَ 
مَضاف في الكلام . 

العاشرة“: أصل الشاة: شوهة على (قعْلة)» مفتوح الفاء» 
ساكن العين» واللامٌ هاء» [وهذا يحتاج إلى أمرين : 

أحدهما: الدلالة على أن اللا هاء]ء ودليلة قولهم في 
الجمع: شيّاه» وفي التصغير : شويْهة» ثم حذفت اللام» وهي الهاء 


(1) البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» كما نسبهما ابن 
قتيبة في «الشعر والشعراء» (۲/ .)٥٦٤‏ 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٥٤ /١(‏ 

(۳) «ت»: «التسفير». 

)٤(‏ جاء على هامش «ت»: «كذا وجد». يعني : لم تذكر الفائدة الثامنة والتاسعة. 


. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


۱۹ 


على غیر قیاس» کما حُذِفَ (ید) و(دم)» فبقيت التاء تطلب بفتح 
ما قبلهاء مکان“ شوه فتحرٌّکت الواو وانفتحَ ما قبلها"» فانقلبت 
ألفاء فقالوا: شاة. 

والثاني : [الدليل]“ على أن عينَ الكلمة ساكن› فلا أت 
الأصلٌ؛ لأ الحرف لا تدَعَى فيه الحركة إلا بدليل عارضٍ. 

الحادية عشرة: أمَةّ: أصلها أمَوَةَ على (فعَلةً)» مفتوح الفاء 
والعين معا واللامٌ واوء والدليلٌ على كونها واوا قولةٌ في الجمع: 
أمَواتٌ» والدليل على تحريك العين“. 

الثانية عشرة: [قال الخطابي]“ : لا تحسبَنٌ - مَكسّورة السين - 
إنما هي لغهٌ عليا مُضرَ» وتحسَبنً - بفتجها - لغ سفلاها» وهو 
القياس عند النحويينَ؛ لأ المُستَقَبَلَ من (فعل) - مكسورة العين - 
(يفعَل) - مفتوحَها- كعلم يعم وعجل يعجَلُ» إلا أل حروفاً شاذة قد 


ادت ` ۾ ٠‏ و ا ص ۶2 هذا و 
eG O r r E e r e n ah‏ 


. «ت»: «وكان»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وقبلها فتحة)» والمثبت من «ت). 

(۳) سقط من (ت» . 

)٤(‏ كذافي الأصل و«ت»» وجاء على هامش إشارة تدل على وجود تتمة للكلام. 
)٥(‏ زيادة من «(ت» . 

(1) في الأصل : «مكسور»» والمثبت من ات . 


1۷۰ 


۶ کا ي ا و“ و : 
الصحيح › وأمًا المعتل فقد جاء فيه : ورم يرم» وونی یق › وورع يرع ؛ 


ووري يري . 


الثالثة عشرة: الغنمٌُ لفظ يدل على الكثرة» ولا واحد له في لفظبء 
وهو اسم جمع . 

او TES‏ 
ا e E‏ ب 
أذرع» بتأويل: حبل قصير» وحبل طويل» وكذا“ أسماء الأعداد 
بوصف بھا؛ ک: : مررت بنسوة آربعء وكذلك قالوا [في]: مررت 
قاع عرقی» [و] العرفَج اسم غير م مشت تأويلة حس 0 
فل او دال - رحمه الله 0 : ما كال من المقاديي إدا 


(1) انظر: «معالم السنن» للخطابي (/0). 
(۲) «ت»: «كزلك» . 
(۳) زيادة من «(ت». 
)٤(‏ سقط من «(ت». 
)٥(‏ في الأصل: «يحسن»» والمثبت من «(ت) . 
(0) هو إمام النحو» العلامة» صاحب التصانيف الفائقة » الحسن بن عبدالله بن 
المرزبان أبو سعيد السيرافي البخدادي »شرح «الكتاب» لسيبويه» فأجاد 
فيه» وكان من أعيان الحنفية » رأساً في نحو البصريين» وقد أخذ اللغة عن 


ابن درید وغیره› توفی سنة (۳۹۸ه) . = 


1۷1 


تفرد كان نعتا لما قبلَةٌ بما يتضكَنٌ لفظةٌ من الطْولٍ والقصر» والقاة 
والكثرة» فنابَ ذلك عن طويل وقصير» وقليل وكثير» وإذا قال: 
مررت بابل مئة» فكَأنَة قال : بابل كثيرة» وإذا قال : بابل خمسٍ»› أنه 
قال : بابل قليلة . 

ویمکنٌ آن پقال : 

الخامسة عشرة: أَميَكَ» : تصغيرٌ أمة» والأصل في أمة: 
لقولهم في الجمع : أمَرَات» وآم» فاا أخدَة من أمواتِ فظاهر؛ لظهور 
الواوِ في الجمعء وأما آم فإنما هو بعد اعتبار الواو أيضا؛ كما تكلّموا 
فيه في التصريف› وألٌ أصلة (أأمُو) على (أفعُل)ء قلبَّت الهمزة الثانية 
ألفا وجوبا كآدم» فوجَبَ قلبٌ الواو المتطرفة ياء لوقوعها طرفاً بعد 
ضكَةَ» وهو مرفوض في الأسماء المتمكنة» فوجَب كسرٌ ما قبلهاء 
فصارَ آمي» د 0 إعلال قاضي؛ أي : دخل التنوين» فحُذِفت الياء 
لالتقاء الساكنين› فصار لآم) تقول في الرفع : هذه آم وفي الجر مررت 
بآم وفي النصب: رايت آميا“» فإذا ضعت ر دَذْت الام المحذوفةء 
فصارّت (أميوة)» اجتمعث الواو والياءُ وسْبقت إحداهما" بالسكونِ 


آمو 


و 
6 


= انظر: «تاریخ بغخداد» للخطيب (۷/ .)۳٤١‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي 
»)٥۷ /۱(‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)۲٤١ /۱١(‏ 

)١(‏ في الأصل : «آما»» والمثبت من «ت». 

)۲( في الأصل : «أحدهما»» والتصويب من «(ت٤.‏ 


۱۷۲ 


فقلبّث الواو ياءًء وأدغْمَّت على القاعدة. 

F* #*‏ # 
# الوجة السادس: في شيءِ مما يتعلق بالألفاظ غير ما تقدّمٌ» وفيه 
الأولى : التجنيس عند آهل البديع أنواع : منها التجنيس الخطي» 
ووقع في الحديث› من قول - نج _: «ما i‏ أن تزید)» وهو من 
نوع البديع الذي لا كلف فيه. ) 
الثانية : الجوابُ عن (أم) و(أو) بالسبة إلى الاحتياج إلى السؤال 
ب(أم) بعد السؤال ب(أو) يختلفٌ باختلاف مقصود السائلء ومتعلق 
غرضهء فن لم يتعلق غرضة بالتعيين اكتفى بالسؤال ب(أو)» وإِن تعلق 
احتاج بعد السؤال ب(أو) إلى السؤال ب(أم)» وقد يكون الجوابُ عن 
(أو) مُستلزما لحصول الغرض للتعيين“ فلا يحتاج إلى سؤال (أم)» 

وإِنْ كان مُتعلىَ [الغر ف 

وقد وقع في الحديثِ السؤالٌ ب(أو)ء [و]" لم يقعْ بعدةٌ السؤال 
(أم)ء ولعلّ سببهُ حصولٌ الغرض من الصيانة بالإصًابة أو بالأمر؛ 


. «ت): «إلى التعيين»‎ )١( 
. زيادة من (ت»‎ )۲( 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. «ت»: «الضبافة)‎ )٤( 


\Y 


لاستلزام الأمر الإصابة إذ هي المقصود بالأمر. 

الثالثة : السؤال“ ب(هل) يقتضي احتمال عدم وقوع الشيءِء 
و[احتمال] عدم وقوع أحدِ [هذين]" الشيئين› ك أن ن لعدم 
ما تقمٌ به الإصابةً أو الأمرٌ بالفعل» ويمكن أن يكونٌ للتاخير مع 
الإمكانِ» ولا ينبغي أن يُحمَلَ على هذا لمخالفته*' لعادة كرام العرب» 
لا سما آمل النبنّ ب وإذا حملناءٌ على الأول كان دليلاً على 
آمرين : 

أحدهما: ما كانت معيشة رسول الله ي وآهله عليه من لتقلل 
من الدنياء كما وق التصريح به في أحاديث أَحَرَ واستلزامٌ ذلك 
لزه في الدنيا والتمتّع بها مع“ القدرة. . 

والثاني : ما يدل عليه من كريم الأخلاق من عدم السؤالي عا 
بوت في البيتِ من المطعوماتِ u‏ یشبھھا» کما ف المدح [a]‏ 


)١(‏ في الأصل: «هذين السؤال»» والمثبت «ت». 
(۲) زيادة من «ت».. 

(۳) زيادة من (ت». 

(€) في الأصل : «هذه المخالفة»» والمثبت من «ت». 
)٥( )‏ في الأصل: «على»» والمثبت من «(ت» : 

(1) في الأصل: «كما»» والمثبت من «ت» . 

(۷) سقط من «(ت». 


۱۷4 


[بقولهٍ: و]“ لا يسال عمًا عَهدَ. 


الرابعة : قوله كلا : «فاذبح لنا» يُحتمَل أن يكون الضميرٌ فى «لنا) 
لنب ا وأضيافهء وإذا حمل عليه کان فيه معني لطيف؛ وهو العُدولٌ 


۶ ي 


عن اللفظ الذي يُشعرٌ بان الذبحَ لأجل الضيف» ويُحتمل أنه" لهم 
وله . 

ولا شك أن اللفظ المعينَ لاله نة لأجل الضيف قد يوقع عنده 
التکاف لأجله» ولهذا تری الضيفان إذا فهموا من المضيف مثل هذا 
بادروا إلى منعه من التكأف» فیکو ن العدول إلى [اللفظ]“ الذي 
ل غين ين أن الذبحَ لهم أدحَلٌ في باب الكرم وإيناس الضيف› مما إذا 
عن [أنه]" للضيف . 

الخامسة : قولة بل : «مكانها» تأكيد للمعنى الذي حبر عنهُ علا 
ف اتال ردان 2ا 


السادسة : «مكانها» بمعنى : عوضها وبدلهاء واستعمال المكان فى 


)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) في الأصل: «اللفظ٤»‏ والمثبت من «ت). 
)۳( في الأصل: «أن»» والمثبت من «(ت» . 

(6) آي : للنبي - اك -» وأهل بيته» وللأضياف . 
(0) «ت): «عنده). 

(7) سقط من «(ت» . 

(۷) زيادة من «(ت» . 


ذلك مجارٌ» وکأن سبَبةٌ أن الجالسَ في مکانِ کان يره جالساً فيه» لكا 
امتنع اجتماعَهُما في وقتٍ واجد» دل على زوال الأول عن المكان"» 
وقيام الثاني فيه بدلة» وكذلك ما كان عوضا عن الشيء يقومٌ مقامَه 
مع عدي في تفي . 

السابعة: قولة: آمك تصغيرٌ تحقير» فقد حصل التنبية على 
هذا المعنى من وجهين : ا 

أحدهما: ما دل عليه مدلول الأمَة من الرق. 

والثاني : ما دل عليه التصغيرٌ» وقد روي في غير هذه الرواية: 
«أمَتّك» من غير تصغير ۵ والله آعلم . 


% #% #* 


# الوجة السابع : في الفوائدِ والمباحثِ» وفيه مسائل: 
[الأولّى]*: الوفادة إلى رسول الله ية من القبائل» إحدّى 


(۱)( في الأصل : «(معنى)» والمثبت من (ت) . 

(۲) «ت»: «القيام» . 

(۳) «ت»: «النبي با وهو خطاً. 

)٤(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١١۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» 
»)۷۰۹٤(‏ وغیرهما. 


. زيادة من (ت)‎ )٥( 


۱۷٦ 


الوظائف على من كان في زمن النبي بي وأحد أنواع ما ينطلق 
[عليه]"“ اسم الهجرة. ۰ 

الثانية: فائدتها المانعة على الإسلامء e‏ شرائعه» ا 
في الدین» قال اله تعالّی : وما کات المومو لَنفروا اة اوا 
ممن کل َة مهم طايمَة مهوا ني أَليَنِ€[التوبة: 1 

والحمل على هذه الوفادة وهذه الطائفة مذهبٌ لبعضِ 
المفسرينَ» ويكونٌ المعنى على هذا التقدير: أن الطوائف لا تنفرٌ 
من أماكنها" وبواديها جملةء بل بعضهم؛ ليحصل التفقه بوفودهم 
على الرسول بء وإذا رجعوا إلى قومهم أعلموهم بما حصل 

والفائدة" في كونهم لا ينفرون جميعاً عن بلادهم حصول المصلحَةٍ 


فی حفظ من يكلف من بعضهم من لا یمک تفیے آو یت 
وما(“ على مذهب بعضص المفسرين : فلا يتناول هذه الوفادة° 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «إمكانها»» والمثبت من «(ت». 
(۳) في الأصل: «من الفائدة»» والمثبت من «ت). 
)٤( -‏ في الأصل: «تفسيره»» والمثبت من «(ت». 
(ه) في الأصل: «فأما»» والمثبت من «(ت» . 


. «ت»: «القائدة»‎ )٦( 


۷% 


ولا الطائفة؛ فاد بعضهم يقول: إن الفعة النافرة هي من يسيرُ 
[مع]“ رسول الله بيه في مغازيه وسراياهُ والمعنی حيتعذ : أنه ما كان 
لهم أن ينفروا أجمعينَّ مع الرسول بي في مغازيه لتحصّلَ 
الفائدة(٠‏ للت ببقاءِ من يبقى في المدينة"» والفئةٌ النافرة مع 


الرسول ي تتفقه تتفقةُ في الدين بسبب ما يرون متهن منه» فإدا 
رجعوا إلى من بقي بالمدينة أعلموهُم بما حصلَ لهم في صحبة 
الرسول َة من العلم“ . 


والأقربُ الان عندي . هو الأول والأولى من هذا التأويل ؛ ل 
إذا حمَلناهُ على هذا الثاني فقد يخالفة ظاهرٌ قوله تعالی : # ما ڪان 


عر ره ور 


اَهَل اميت و و حور س Ik‏ آن يتڪلفوا عن رسول نله وا يروا 
باشسة عن نميه € [التوبة : »]٠١‏ وقول تعالی : قاروا ا و أنفرواً 
جَيعًا€[الساء: ١۷]؛‏ فإن ذلك يقتضي ؛ إا طلب الجميع بالنفير” اأ 
إباحته» وذلك في ظاهره يخالف النهي عن نفير اة > وإ 
)١(‏ زيادة من «(ت») . 

(۲) «ت»: «المصالح». 

(۳) في الأصل : «بالمدينةء والمثبت من «ت». 

. «ت»: «ما يۇمرون»‎ )٤( 

.)٥۷۴۳ /٠٤( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(0) في الأصل: «بالتنفير» والمثبت من «ت». 


(۷) «ت»: «فإذا» . 


۱7۸ 


تعارضَ مَجِمَلان يزم من أحدِهما تعارضْء ولا يلرم منَ الاخَر 
والثاني أولّى» ولا نعني بلزوم التعارض لزوما لا يُجابٌ عنه» 
ولا يتخو على وجه مقبولي» بل [ما]“ هو عم من ذلك ؛ فإ ما أشرنا 
إليه من الاثنين يجاب عنة أن تحمَلٌ (أو) في قوله تعالى : #انفروأنيَاتٍ 
أو أنفرواً جَييعًا€[الساء: ]۷١‏ على التفصيل دون التخيير» كما 
رفيا بقل الماخرين من احا فكو تيشم" ات فما 
لا تدعو الحاجة إلى نفيرهم فيه جميعاء ونفيرهُم جميعاً فيما تدعو 
الحاجة إليه. 


21 د A‏ صر ص sa‏ مس r‏ : 
ویحمل قولةُ تعالی: ما ڪان لِاَهَل الْمدِيتَة ومن حور س 


س 


رر صر م ع 


آلخّاب آن بتخلفوا عن رَسول أله €[التوبة: 1۲°[ على ما إدا کان 
الرسول ية هو النافرٌ للجهاد» ولم تحصل الكفاية إلا بنفير““ الجميع 

وهذا أولّى من قول من يقول بالنسخ» وأن تكون هذه الاية 
ناسك لما اقضى الف جيعا. ۰ 


(۱( زيادة من (ت) . 

(۲) «ث»: «نفرهم. 

(۳) «ت»: «مما». 

. في الأصل: «بتنفير» والمثبت من ت‎ )٤( 
في الأصل: «التنفير» والمثبت من «(ت».‎ )٥( 


۱۷۹ 


ومن المفسرينَ من يقول: إل من النفير“ جميعاً حيثٌ يكونْ 
الرسول إل بالمدينة ؛ فليس لهم أن ينفروا جميعاً ويتركوه وحد#٠.‏ 
والحملٌ أيضاً على النفير" الذي ذكرناهٌ أولّى من هذا؛ لأنً 
اللفظّ يقتضي أن نفيرهُم للتفقَهِ في الدين* والإنذار» ونفيرْهُم مع بقاء 
الرسول ك [بعدَهُّم] لا يناسبة التعليل بالتفقَهٍ في الدين؛ [إذ الم 
منه ي وتعليم الشرائع من جهتوء فکیفَ یکون خروجُهُم عن فعلا 
لتق في الدین ]۲۲۹۲ 
الثالثة : الوفادة المذكورة التي ذكرنا أنها أحدٌ الوظائف لا تتعيرُ 
ولا بد أن تكون هذه الوفادةء قال المبارك بنْ محملٍِ بن عب الكريم في 
كتابه «الشافي»“": والذي جاءَ في رواية الشافعئّ: «كنثٌ و فد بني 


(1) في الأصل: «التنفير» والمثبت من «ت». 

(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)٥٦۸ /۱٤(‏ 

(۳) في الأصل : «التنفير» والمثبت من «ت». 

)٤(‏ في الأصل: «للدين؛» والمثبت من «ت». 

)٥(‏ زيادة من «(ت» . ا 

OE‏ بادة من «ت». 

VW‏ لأبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير 


الجزري» المتوفى سنة ٦(‏ ۰٠ه)‏ شرح مسند الإمام الشافعي في خمس 
: مجلدات» سماه: «شفاء العي في شرح مسند الشافعي». انظر : اكشف 
الظنون» لحاجى خليفة (۲/ .)٠۹۸۳‏ 


۸٩ 


المنتفي» بغير ألف» قال : ووجهة أنه جَعل نفسة بمنزلة الوفدِ الذين 
هم الجماعة؛ لأ العادة في مثل هذا الأمر العظيم أن لا ينف" فيه إلا 
جماعة من الرْسل» لاسيّما مثل القدوم على النبيّ بء وما كان قد ظهرَ 
من أمره العظيم وشأنِهِ الجليلء الذي غير الأديان وسح" الشرائع» 
فانغال0 الناسن ا و بالو قوف على حقيقة أمرهء وکنه شأنه» فکان(“ کل 
قوم ينفذون إليه جماعة من أعيانهم وآشرافهم» یکشفونَ لهم ذلك» 
وما کانوا یون ا والائنين › إنما کانوا اون إليه e‏ 
فلکًا کان هذا الرجل عظيماً في قومه٬‏ لوه منزلَ الجماعة في 
الوثوق والاكتفاء به في الإصدار والاإیراد» فندبوه وحده» فقال : 
e‏ ؛ آي : الذي سد مسد وفهم» وقام قا وجائڙ في 
الح ات ترد لفط الجماعة ويراد به الواجِدٌ؛ كقولِه تعالى: لي 
قال اش 4 الاس قد جوا لک كوه € [آل عمران: ۷۳۴ آراد 
0 


2 وبالثاني : : با سفیان بن حرب؛ کذا 


)۱( رواه الإمام الشافعي في «مسنده» ن (10٥‏ وف ظرقة: البيهقي في 
«السنن الکبری» (۷/ .)١٠۳‏ 

(۲) «ت»: «لا ينفد». 

- (۳) في الأصل: «عبر الآذان وفتح»ء والمثبت من «ت). 

)٤( -‏ انال الناس: انصبوا وتوافدوا إليه. 


)٥(‏ «(ت»: «وكان). 


۱۸۱1 


قلتٌ: هذه وفادة غير الأولى ليسَث متعينةء ولا أبعّدٌ أن يكون 
(وفد) الذي شرحَةٌ من تغيبر بعض الرواق فان کان مُخقفاً فالذي دکرءُ 
في توجيههِ وجه . 

الرابعة: قولةٌ: «كنث وافد بني المنتفتق»ء أو «في وفك بني 
المنتفق»» معناهما مُتغايرٌء» ليس مدلول أحدهما اا غ 
لان قولةٌ : كنت وافد بني المنتفق» بُ شع إا بتفردو» أو" بترأسه على 
من مَعَه» وقولةٌ: «(في وف ب ا ينافي آحد هذين المعنيين› 
ولا يُشعرٌ بالاخر. 

الخامسة: إذا تبكر ف ففیه ي التبقظ لمدلولاتِ الألفاظ» 
وترادُفها وتبائنهاء والتحوز عمًا يقع من الغلط فيه وان لم تعلق به 
الخرض المقصود بالذاتِ [فيما يُخبرٌ بو؛ تحرّياً للصدق» وإقامة لواجدِ 
الحقٌ في الكلام؛ ؛ لألّ الغر TA‏ باللا" ما رقع بع التب بل 
سوالاً وجواباً وحالاً. 

السادسة: زالظا هة أن هذا ذا ترد في قوله: «وافد بني النتفق»» 
أو «في ف بني المنتفق»› من الراوي عن الصحابيّ› أو من دونه 


. في الأصل : «وقلت»» والمثبت من «(ت»)‎ )١( 
«ت»: «وإما».‎ )۲( 
. سقط من «(ت»‎ (TT) 


(6) زيادة من «ت». 


۱۸۲۴ 


لا منَ الصحابيّ ؛ لان انفرادةٌ بالوفادة» أو رياستة على الوافدين إلى 
رسول الله ل بعد في العادة نسيان مثلها. 

السابعة : [قولة]“: «فأمرث لنا بخزيرة» فصنعث لنا»» عادة 
كريمةٌ من الكرام» والاهتمام بالضيف في المبادرة إلى نزله؛ لما في 
ذلك من المبادرة إلى حق الضيف» وتعجيل سروره بالاهتمام بإكرامه. 

الثامنة: [يجورٌ أن يكون ذلك بإذن عام من النبىّ ية › 
و جور اآں کون بشهادة العادة بمثله؛ اكتفاء بالدلالة على 
الرّضا عن التصريح» وهذا أقربٌ إلى عادة كرام العرب» لاسيّما“ 
وقول الله لز وهذا أيضا بناء على الظاهر في أن المصنوع 
ملك ل. 

التاسعة : يۇىذ من إكرام الضيف بما الحاجة داعية إليه» وربّما 
زاد على الحاجة ما بتفكة به زيادة في الإكرام. 

وا ف الخدت أن الات ذا ال ارت وي رور 
الجوع»› والتمر المتفکه به وقصد الحلاوة منه» زائ على ذلك» وقد 
يون لان الخزيرة غي كافيةء والتمم قوت فتكمُل به الحاجة» لكته 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
. سقط من (ت»‎ )۲( 
. «ت» زيادة: «سيدنا»‎ )۳( 


)٤(‏ «ت»): «بما). 


۱A۳ 


شيءَ لا دليل عليه وقصد التحلي بالتمر ظاهرٌ فيه مُعتادٌ مقصودٌ في 
التفكه» فلا ترك اعتبار(“ لامر محتمَلٍ لا دلیل عليه . 

العاشرة: قول - ات# -: «هل أصبتم شيئاء أو أمرَ لك بشيء» 
يدل على أن الكلام محمولٌ على ما بعلم من المقصود بي 
لا على ظاهره» إذ ليس المقصود مَجرَّد إصابة شيءٍ ماء ولا الأمرَ بشيء 
ماء وفهم المقصود؛ إما أن نجعلة مأخوذاً من مُجرّد العُرف» وإما 
أن نجعلةٌ من حذفٍ الصفةء فيدخل في فن" العربيةء والأوَل عندي 
أولّى؛ لان القهم يحصْلْ من غير شعور بحذفٍ أصلاًء وأمثال هذا 

الحادية عشرة: مخاطبة الصحابة - رضوان الله عليهم - 
ديا رسول الله)ء و(يا نبي الله) في المحاوراتِ سالا وجواباء والتزام 
ذلك في أکثر الأوقات› بۇ E‏ الأكابر والعلماءِ بما هو 
تعظيمٌ لهم » لكنٌ استحبابة في حى غير الرسول با لكونه تسيا إلى سرور 
المؤمن أو المعظمء وأما مخاطبة الرسول ب فامتثالاً لقول الله تعالى : 
لا لوا اء الول یکم دعا بعک بعصا €[النور : ]٦۳‏ على 
أحلِ التأويلين . 

الثانية عشرة: ق : «فاذب لنا مکانها شاة) فيه التقديم 


(1) في الأصل: «اعتبار؛» والمثبت من «(ت». 
)۲( في الأصل : «قول»» والمثبت من (ت» . 


۱۸4 


لأعظم المصلحتينِ » والفعل لأفضل الإكرامينء فن الشاة أنفع في 
الضيافةء اا 

الثالثة عشرة: فيه د دليل على [صخة] استنابة الإنسانِ فيما له 
مباشرته بنفسه» وقد بوذ من جوا الوكالة. 

الرابعة عشرة: فيه دليلٌ على التفويض والتخيير في مثل هذاء 
وإِنِ اختلف الغرض في آحادهء ويَنشاً من هذا نظرٌ في الوكالة إذا قال : 
ب عبداً من عبيدي» آو شاه من غدّمي» [وهي المسالة). 

الخامسة عشرة: قال الرافعنٌ الشافع©. ٠‏ 

السادسة عشرة: قولة - ايم -: «لا تحسب ٤‏ من أجلك 
ذبختاها» فيه ما ذكرةٌ الخطابنٌ - رحمة الله : ل معناءً ترك الاعتداد 


)١(‏ في الأصل : ا و 

(۲) زيادة من (ت» . 

(۳) زيادة من «(ت. ٠‏ 

)٤(‏ ورد على هامش الأصل «بياض»» وفى «ت»: «بياض نحو أربعة أسطر في 
الأصل». ۰ ۰ 

() جاء في الأصل: «السادسة عشرة: قوله بيل: «فاذبح لنا مكانها شاة» فيه 
تقديم لأعظم المصلحتين والفعل لأفضل الإكرامين» فإن الشاة آنفع في 
الضيافة» وأكمل من البهمة». كذا وقع في الأصل» وهو تكرار للفائدة 
الثانية عشرة ة المتقدمة» ولم يقع هذا الخطاً في النسخة «ت»» وعليه فإن 
ترقيم المسائل بدءا من هذه الفائدة أثبته موافقاً للسخة «ت» حتى الفائدة 
العرن: 


۸0 


[ب][ على الضيف› والتبرۇ من الرياء“ . 
قلث: أمًا ترك الاعتداد فقد تدم لنا في «لنا» ما يُشيرُ إليه 


رر 


بألطف في الدلالة من هذاء وأمًا التبرؤ من الرياءِ فينبغي أن يجعل 
وجهاً آخر. 

ووجة ثالتٌ: أن يكون A‏ 
في الدنياء ا ارا غلا تقتضيه الحاجة أو المصلحةء ودل 
عليه ويْشعر به قولة - اخ _: «لا ريد أن تزید) إلى آخره. 

ر ر فا الان احا تاف ف ا را ا 
أعني : عدم الاعتداد على الضيف» والتبروًء والزهادة. 

السابعة عشرة: قوله بي : «ما نريدٌ أن تزيد» فيه الزهادة في الدنياء 
وعدم الرغبة في الاستكثار منها. 

وأما الانتهاء إلى هذا العدد»ء فلع السب فيه أن الحاجة داعية إليه. 

الثامنة عشرة: قد ئۇخذ [منة ]© ترجیح اتخاذ الغتم على 
غيرها من الحيوانِء وقد ورد في بعض الأحاديثِ EEE‏ 
يُشعرٌ بذلكّ» وهو ما جاءَ مما يذل على الأمر باتخاذ الأغنياء الخنم ‏ 


(۱) سقط من «(ت». 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٥٤ /١(‏ 
(۳) «ت»: «للتنبيه). 


. زيادة من (ت»‎ )٤( 


۱۸٦ 


والفقير" الدجا جاح" وما جاء: أن الشاة من دوابٌ الجنة"ء وفعلة اء 
اناد اسا ف ا ذلك 

التاسعة عشرة : [فيه دليلً]“ على جواز ذكر الصفاتِ المكروهة 
أو الممنوعة من الغير بحاجة الاستفتاء ومعرفة الحكمء أو بحاجة 
الاستشارة؛ لقوله: ن لي امرأةء وان في لسانھا شیئا»» ولم ينر 
عليه التي ب. 

الحادية والعشرون"': وفيه التورع E‏ إذا 
حصل فهم المعنى» من [قولو]“: «شيئا»» ولم يقل : بذاءة۳» 


a (۱) 

(۲) رواه ابن ماجه (۲۳۰۷)» كتاب: التجارات» باب : اتخاذ الماشية» من 
حديث آبي هريرة له » وإسناده ضعيف ؛ فيه علي بن عروة منكر الحديث 
کما قال ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۲۰۸)ء وغیره. ٠‏ ۰ 

(۳) رواه ابن ماجه .)۲۳۰١(‏ كتاب: التجارات» باب: اتخاذ الماشية» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف» كما ذكر ابن عدي في 
«الکامل» (۳/ ۲۳۹). 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ «ت»: «لحاجة). 

)٦(‏ «ت»: «الحادية والعشرون» وجاء في الهامش: كذا وجد» وقد اتفقت 
النسختان بدءا من هنا في الترقيم . 

(۷) زيادة من «(ت». 


(۸) «ت»: «بذاء» . 


AV 


يكون هذا التعريضٌ واجباً إذا كان التصريح مُحرّماً» وحصل الاهتداءُ 
إلى الكناية عنة. 

الثانية والعشرون: قد ورد فى الحديبِ ما يدل على كراهة 
الطلاق”“: «أبْغض المْبَاحَاتِ إلى الله الطّلاق»ء ففي هذا الحديثِ 
دلي على جوازه لمثل هذا العذر؛ أعنى : البذاءة فى اللسان. 

الثالثة والعشرون: ويد على جوازه أيضا بما هو أضرٌ من البذاءة 
بطريتي الأولىء وقد تقد لنا أن ما هو في معنى الأصل نذكرةٌ في 
فوائد الحديث . ) 

الرابعة والعشرون: قوله : إن لا وة ولي منها ولد ذکر لقيام 
المانع من طلاقها بعد وجود المقتضي له من البذاءِ؛ وتقرير النبىّ ميه على 
هذه المانعية دليلٌ على أن مثلها يعارض تلك المفسدة ويُرجّح عليها. 

وهذا إِنَّما نأحذه من الترجيح» إنما هو بالنسبّة إلى مُسكّى البذاءء 


. «ت»: «للطلاق»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۱۷۸)» كتاب : الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» وابن 
ماجه (۲۰۱۸)» کتاب: الطلاق› باب : حدثنا سوید بن سعید» من حدیث 
محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال الخطابي في «معالم السنن» (۳/ :)۲١١‏ المشهور في هذا عن محارب 
ابن دثار مرسل» عن النبي ية ليس فيه ابن عمر . 

(۳) «ت»: «دلالة» . 


A۸ 


e‏ المصلحة راجحة عليه؛ ولكنة 
من الأمور العارضةء وإنما بعتب عند الإطلاق ما يدل عليه اللفظ ‏ 
ا 

الخامسة والعشرون: لكا ذكر المعارضَ لطلاقهاء وهو الصحبة 
والولذء أمرةٌ الي َة بأمرها ولم يرخص له في ترك الأمر بالمعروفيِء 
ففيه أن الميسور لا يرك بالمعسور؛ لأنّه لم يتر وظيفة الأمر لتعذر 
الطلاق. 

السادسة والعشرون: يتعلق بهذا مسألةٌ من مسائل الأصولِ» وهي 
أن الأمر بالأمر بالشيءِ» هل هو آم بذلك الشيء”؟ 

فإذا قلنا بذلك» فقد توجُة عليها الأمرُ بالكفٌ عمّا هي فيهِ من 
البذاءِ من هذا اللفظ» فهو من فوائله"» ولا يمنع منةٌ كونة معلوماً من 

السابعة فة لا شك أن الأمرَ قد يو جه إلى هذا المخاطب 
الذي هو الزوجًء فإذا حملنا الأمرَ على الوجوب على ما هو ظاهرة ففيه 


(1) ذهب القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس آمراً 
بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل» ونقل عن بعضهم آنه أمر. انظر: 
«المستصفى» للغزالي (ص: »)۲٠١‏ و«المحصول» للرازي (۲/ ١١٤)ء‏ 
و«اللإحكام» للآمدي (۲/ .)۲٠۲‏ و«البحر المحيط» للزركشي (۳/ .)٤٠‏ 

(۲) أي: من فوائد الحديث . 


۸4 


وجوبٌ آمر الزوج أهله بالمعروفي؛ للعلم“ أنه ذو خصوصية بهذا 
المعيّن للوجوب جَزماء أو بُدعَى المُطلق» ولا يحتاح إلى هذا. 
الثامنة والعشرون: القاعدة المشهورة في أن ترك الاستفصال 
عن قضايا الأحوالِ يتَنرَل" منزلة العموم“» قد ينا أن المراد ترك 
الاستفصال في القولٍ الذي ورد على قاعدة( : EN‏ 
وإذا كان كذلك» فقد أخبر هذا الزوج عن هذه المرأة بالبذاءِ» ولها في 
ذلك حالانِ» أو أحوال؛ منها أن تكون قابلةً للموعظة منزجرة بالزجر» 
ومنها أن لا تكونً كذلك» ولا يفيدٌ فيها الوعظ والزجر وقد أمر 
بأمرها مُطلقاً من غير استفصال»ء فعلى القاعدة المذكورة يتوجه 
الأمر سواءً كانت قابلة أو لاء بل قد نزيدٌ على هذا ونقول: إن الغالبَ 
على من اعتاد هذا الأمر أنه يَعسر عليه الانكفافُ عنةء فهو إلى التناول 
أقته لكا إا فخلا هذا وع ءالأ للوچوت» اقتضى ذلك 
ا في حالة العلم بعدم الفائدة فيد ولکتهہ أسقطوا 


(۱1( في الأصل : «للعين»» والمثبت من (ت» . 
(۲) «ت»: «القواعد». 

(۳) «ت): «يبين» . 

. «ت»: «عموم المقال» بدل «العموم»‎ )٤( 
. «ت»: «وأقعة)‎ )0( 


(0) في الأصل : «آفضى»» والمثبت من «(ت» . 


۱۹۰ 


الوجوبت في مثل هذه الحالة» وجعلوه في باب الجواز و" الاستحباب› 
لا الوجوب» فيحتاح إلى دليل معارض لظاهر الأمر» لكن بناءٌ [على]" 
هذه القاعدة. 

وقد يقال في بيان عدم الوجوب: إن اللفظٌ مُطلقء لا عام 
يتأدّى بأمرها في صورة» أوحالة» فلا يقتضي الوجوبَ في حال عدم 
الفائدة» ونأخذ الاستحباب من دلیل آخر. 

التاسعةٌ والعشرون: قد فر الراوي «مُرها» ب(عظها). 

الثلاثون: © . 

الحادية والثلاثون: [قوله - ا -] : «ولا تضرٺ ظْعينَتَكَ) 
فيه النهيٰ عن ضرب المرأة. 

قال الخطابي : وليسَ في هذا ما يمنع [من]“ ضربهنًء أو تحريمه 
على الأزواج عند الحاجة إليهِ فقد أباح الله تعالى ذلك في قوله: 


)١(‏ «ت»: «أو». 

(۲) زيادة من (ت) . 

(۳) ورد على هامش الأصل: «بياض»»ء وعلى هامش«ت»: «بياض نحو خمسة 
أسطر من الأصل» . 

. بياض في الأصل› وسقط من «(ت»‎ )٤( 

. سقط من «(ت»‎ )٥( 


(0) زيادة من «(ت». 


۱۹۱ 


«فوظوشش راهُجروشّ ف المصاجع EE‏ #[النساء: »]۳١‏ وإنما 
فيه النهي عن تبريح [الضرب]”“ كما تضربٌ المماليك”. 

تلث: اللفظ يحتمل النهي عن أصل الضرب» وعدم تشبيهه 
بأصلِ ضرب المماليكِ» ويحتمل النهيّ عن الضرب الموصوف 
بمشابهتهِ لضرب المماليكٍ. 


وإنما يقتضي [النهيی]“ عن أصل الضرب بالمعنى الأوّلء فإذا 
دل الدليلٌ على جواز أصل الضرب» كان مُعارضا لهذا" [و]“ الأصل 
عدَمٌ“ التعارض» فيْعدَل إلى الثاني . 

ولا يمتِع أن يَُالَ بظاهر هذا؛ لا القرت الذي امع هو 
ضرب التأديب في الجانبينء فيكون قد أَمَرَ بأ يكونٌ الضربُ الذي 
لتأديب المرأة دون الضرب الذي لتأديب الخادم ؛ ج غل العادة 


)١(‏ زيادة من «(ت). 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٤ /١(‏ 
(۳) «ت»: «في» بدل «و) . ا 

)٤(‏ في الأصل: «فإنما»» والمثبت من «(ت». 
)٥(‏ زيادة من «(ت» . ) 

(7) في الأصل: «بهذا»» والمثبت من «(ت». 
(۷) زيادة من «(ت» . 

(۸) في الأصل: «على عدم؟» والمثبت من «ت» . 


4۹۲ 


المُستحسَنة بين الناس. 

وقد اعت تبر الفقهاءُ مثلّ هذا في باب النفقاتِ؛ فلم يجعلوا نفقة 
المرأة كنفقة خادمهاء ومنهُم من يخالف في النفقاتِ بين أحوال 
الزوجاتِ أيضاًء ففي باب الإيذاءِ أولى. 

الثانية والثلاثون: قد وهم من : «كما تضرب أمينَكَ» والتفرقة 
بينة وبين ضرب الظعينة في النهي» جوارٌ ضرب الإماءِ. 

قال الخطابيٌ في هذا المعنى : لا يوجب إباحة ضربهم» وإنما جرّى 
ذِكرٌ هذا على طريتي الذمٌ لأفعالهم» ونهاءٌ عن الاقتداءِ بهاء وقد 
نى - ايا - عن ضرب المماليك إلا في الحدودء وآمر بالإحسان إليهم» 
وقال : «مَنْ لم يوافقكم منهُم بيعو ولا تعذبُوا حَلق ایله». 

قال: وأا ضربُ الدواب فمباح؛ لأنها [لا]۵“ تتاابُ ب بالکلام 
ولا قل م الخطاب كما يعقل الإنسان» وإنما کون تقويمها 


(۱( في الأصل: «أمتك»» والمثبت من «(ت» . 

(۲) رواه أبو داود (0۱0۷). كتاب: الأدب» باب: في حق المملوك» والإمام 
) أحمد في «المسند» /٥(‏ ۰)۱۸ من حدیث بي ذر ه بلفظ : «. . ومن 
لا يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله». وأصل الحديث في «الصحيحين» 
بغير هذا اللفظ . ) 

)۳(٠‏ في الأصل بياض» والمثبت من «ت». 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 


4۹۴۳ 


غالبا بالضرب» وقد ضربَ رسول الله ا أو حَرَكٌ بعيرة بمحجَند 
ونح جملّ جابر حينَ أبطاً عليوٍ» فسبق الركب حى ما“ يملك 
راس . 

قلت : لا ينبغي إطلاق القولِ في الإباحة في ضرب الدواب» بل 
عيذ بالحاجَة؛ كما يُقَيّد ضربُ المماليك بهاء ولا يبعدٌ الفرق بيتَهّما 

الثالغة والثلاثون : قولةٌ: «يا رسول الله ! أخبرني عن الوضوءِ»» 
[قال الخطابيٌ : وقول : «أخبرني عن الوضوء»]" فاد ظاهرَ هذا 
السؤال يقتضي الجوابَ عن جملة الوضوءء إلا أنه - اف - [لكًا] 
اقتصر في الجواب على تخليل الأصابع والاستنشاق» عَلِم أن السائل 
لم يسال عن حُكم ظاهر“ الوضوءِء وإنما سال عا یحی من حُکم 
باطنه() ؛ لأ الماء قل باذ بجمیع الكف» وضصم الأصابع [بعضها 


)١(‏ في الأصل: «لا»» والمثبت من «ت». 

(۲) رواه البخاري (١۱۹۹)ء‏ كتاب: البيوع» باب: شراء الدواب والحميرء 
ومسلم »)۷٠١(‏ كتاب: الرضاع» باب: استحباب کح البكر» من 
حدیث جابر نه . 
وانظر : «معالم السنن» للخطابي .)٥١ ٥٤ /١(‏ 

(۳) زيادة من «ت». 

)٤(‏ زيادة من (ت». 

)٠(‏ في الأصل: «ظاهره»» والمثبت من «(ت». 


۱۹٤ 


إلى بعض]» و فیسدٌ حَصاص ما بینهماء فربّما لم یصل الماء إلى 
باطن اا وكذلك هذا في باطن آصابع الرجل» فربما"“ رکب 
بعضها بعضاً حلَّی تکاد تلتجم» فقدَم له الوصاة*“ بتخليلهاء ووكر“ 
القول فيها لثلا بُغفلها" . 

الرابعةٌ والثلاثون: قد قدًّمنا الكلام على الإسباغء وأنة الإتمام 
والإكمال"» قال بعضل الفقهاء: المبالغة مُستحبةً في ساثر أعضاء 
الوضوءِ ؛ لقوله - اكين -: «أسبغ الوضوء» . ۰ 

فاستدَل به على المبالغة أدرَجًّها"“ تحت اللفظ . 

قال : والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه 
وأشداقو» ولا يجعلة وَجورا» ثم بمْجةُ. ۰ 


فال وإ ن عة خار؛ لأن الخسل قد حَصلٌ. 


() زيادة من «(ت». 

(۲( ی الفرجات . 

(۳) «ت): «ريما). 

. في الأصل: «الوضوء»» وفي «(ت»: «الوضاءة لأنه»» والصواب ما أثبت‎ )٤( 
«ت»: «وكذا».‎ )٥( 

.)٠١ /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )٦( 

(۷) «تث»: «والكمال» . 

(۸) انظر : «المغنى» لابن قدامة .)۷٤ /١(‏ 

RT «ت»:‎ )٩( 

. الوّجور: الدواء الذي يوضع في وسط الفم‎ )٠١( 


14٥ 


قال: والمبالغة في ساثر الأعضاء بالتخليلٍء وتََبم المواضع التي 
ينبو عنها بالدلك والعركٍ» ومجاوزة موا ضع الوضوء بالغسل. 

الخامسة والثلاثون: ند أدج في المبالغة مجاوزةً مواضع الوضوء 
بالغسل» وهو الذي يُسمَيهِ الفقهاءُ الشافعية: : تطویل الغرة» وفيه نظظة؛ 
لأن الأمرَ موجه لصفة" الوضوءء فينبغي أن تکون معرفة الوضوء 
تة مدمه على الأمر بصفت E‏ فما لم يبت 
أن هذه المواضع التي فيها التطويل من مواضع الوضوءِء لم يتوجه 
الأمرٌ إلى تلك الصفةء ولا يكون الأمٌ بذلك مأخوذاً من الأمر بتلك 
الصفة. 

نعم ته ما يدل من الحديثِ على تطويل لر“ : «أنتہْ 
ال الارن يوم القيامة» فمن استطاع منکم فيطل 2 
وتحجیل»2. 

السادسة والثلاثون: قال بعضهُّم : معنى المبالغة في الاستنشاق 
اجتذابٌ الماءِ إلى أقصى ^ الأنفء و لا یجعلة ن سَعوطاً. 


ey انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «الوسيط؛ للغزالي /١(‏ ۲۸۷). و«روضة الطالبين» للنووي .)٠١ /١(‏ 
(۳) «ت): «بصفة» . 

)٤(‏ زيادة من «(ت». 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

() في الأصل» «أعلى»ء والمثبت من «ت». 


۱۹٦ 


وقالٌ: وذلك سنه مُستحبةً في الوضوءء إلا أن يكونَ صائما فلا 
يُستحَبٌ» قال : لا نعلم في ذلك خلاف. 

السابعة والثلاثون: قد تقد في مطاوي الكلام ما يقتضي 
اساد ق الاق ت مان ت رس م 
مأخودٌ من القواعِ في النهي عن التنطّع» والجري على غالب عادة 
أهل الشرع في استعمالاتهم» ويمكنٌ أن بُجعلَ ذلك تخصيصا للأمر 
بالمبالَة في الاستنشاق. 

الثامنة والثلاثون: لا شك أن الإسباع يتناول إكمال أعضاء الوضوء 
بالمُطهرء وتأدية الواجب» قال ب لكا رى الأعقاب تلوح: «وَيْلْ 
للأغقاب من الره» 1و" «أسيعُوا الؤضو”» فإذا حمل على 
المُستحَبًاتِ؛ كما حكينا عن بعضهم» كان فيه استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازو. ٤‏ 

التاسعة والثلاثون“: قال الخطابئ: وفي الحديثِ دليلٌ على 
أ ما وصَلَ إلى الدماغ من سَعوط ونحوةُ فاته يُفْطْرٌ الصائم؛ كما 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة .)۷٤ /١(‏ 

(۲) سقط من «(ت. ٠‏ 

(۳) تقدم تخریجه . 

)٤(‏ هذه هي المسألة التاسعة والثلاثون في «ت»» وجاء الكلام في الأصل متصلاً 
بالذي قبله» وعليه فإن أرقام المسائل سوف تزيد مسألة على ما في الأصل . 


4۹۷ 


یفطرة ما صل إلى مَعدته» وإذا“ كان ذلك من فعله أو پإذنه<0. 

قلت : منصوصّة في شيءِ مخصوص» والتعميمٌ الذي ذكرءُ الخطابُ 
إنما يذ من طريتي القياس في معنى الأصل. 

الأربعون: قال الخطابئ : وفيهِ ليل على أنَةٌ إذا بال في الاستنشاق 
ذاكرالصومه» فوص الماء إلى دماغهء فقد أفسد صومَة. 

وهذه المسألة قد اخثلف فيهاء ولأصحاب الشافعيّ - رحمهم الله - 
طريقانٍ فيما إذا استنشق فوصل الماءٌ إلى جوفه: 

أحدهما“: إن بالغ فَسَدَ صومُةُ جزماًء وإلا فقولانِ. 

والثاني: إذا لم يبالغ لم مسد وإلا فقولان“ . 

وقول الخطابيٌ : (فوصل الماءٌ إلى دماغه) فيه تخصيصلٌ لا يقتضيه 
اللفظ . 

الحادية والأربعون: استدلً به الخطابئ على أن الاستنشاق 


(1) في الأصل: «أو»ء والمثبت من «ت». 

(۲) «ت»: «تعدية»» والمثبت من «ت». ٠‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠١ /١(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

. «ت»: «إحداهما»‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: «الثانية٠»‏ والمثبت من «ت». 

(۷) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي /٦(‏ ۹۳). 


۱۹۸ 


ليس بواجب» فقالَ في الكلام على الحديث: وفيه من الفقه: أن 
الاستنشاق في الوضوءِ غير واجب» ولو کان فرضاً فیه» لکان على 
الصائم كهُو على المُفطر”. 

والاعتراضٌ : أن الحديتٌ إنما يتعلق بالمبالغة"» وفيها وقع 
التفريق بين ¿ الصوم وغیره› لا في أصل الاستنشاق› فإن وجب 
الاستواءٌ بين الصائم وغيري فليكُنْ في المبالغةٍ التي تعلق بها الأم» 
لا في أصل الاستنشاق» ولم يقل أحدٌ بوجوب المبالغة» فيقام عليه 
الدليلٌ المذكورٌ في الاستواء» ولو قل به لكان الفارق و و 
التقريرٌ بالصوم. 

الثانية والأربعون: قال الخطابي ا ور ا 
عة ما جا فن الك والتسريضة على الأستقاق قي الوضوء؛ 
إتّما جاءَ لما فيه من المعوتَة على القراءَة وتنقيَة مجاري 
القّس» والذي تكون به التلاوَةء وبإزالة ما فيه من الثفل“ صح“ 


..)٠١ /1( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) «ت»: «على المبالغة». 

(۳) «ت»: «لا في الاستنشاق» فإن وجب الإستواء بين الصائم وغيره قليل في 
المبالخة التي تعلق بها الأمر ولا في أصل الاستنشاق) . 

)٤(‏ في الأصل: «والتعريض»» والمثبت من «(ت). 

)٥(‏ الشقّل: بالضم» والثافل : ما استقر تحت الشيء من كدره. انظر : «القاموس 
المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)٠٠٠١١‏ (مادة: ثفل) . 

() في الأصل: «تصح فيه»» والمثبت من «ت). 


۱۹۹ 


مخارج الحروف» انتهى. 

وهذا إظهار عِلَةٍ مُناسبة لهذا الحُكم . 

الثالثة والأربعون: فيه الأمرٌ بتخليل الأصابع ؛ أي : في الوضوءِء 
وهذا فیما بعلم م" السیاق» ولا ترد فيو» وهو ما يدقع في صدر 
الظاهرية الجامدة» فلم يرل" الناسٌ يحملوتَة على هذا. 

الرابعة والأربعون: لا شك في خروج الأصابع الملتصقة خلقة 
قال الشافعي - رحمَةٌ الله -: وإن كان في أصابعهِ شيءٌ خلى مُلتصقاً 
أوصَل الماءَ على عضوي حى يصلَ الماءٌ ما ظَهرَ من جليوء وليسَ 
عليه أن يفت ما خلق مُرتنقا» انتهّی. 

فإمًا أن يجعلةٌ من قبيل التخصيص» وإمًا أن يُخرجَة عن دلالة 
اللفظ ؛ لأنّ المُلتصق خِلقَة لا (بينَ) فيد واللفظ يقتضي تعليق الحكم 
«البیّن). 


الخامسة والأربعون: وعامٌ في أصابع اليدين والرجلين› ولم 


.)٠١ /١( انظر: «معالم السنن؛ للخطابي‎ )١( 

(۲) «ت»: «وهو مما يعلم في». 

(۳) «ت): «تزل». 

(6) في الأصل: «أواصل»ء والمثبت من «(ت». 

() في الأصل : «مرتقا؛» والمثبت من «ت»» والمرتتق: الملتئم . 
)١(‏ انظر: «الأم» امام الشافعي /١(‏ ۲۷). 


Y0» 


نج مَنْ حَصَصة بأصابع الرّجلين» وقال الرافعيٌ - رحمة الله -: هذا 
التخليل من خاصية أصابع الرجلين» آم هو تحب في أصابع اليدينٍ 
أيضا؟ مُعظْمٌ أئمة المذهب ذكروءُ ‏ في أصابع الرّجلينِء وسکتوا عنه في 
اليدين» ولكنٌ القاضي آبا القاسم بن كج قال: إِنهٌ مسحب فيهماء 
واستدل بحديث لقيط بن صبرة. 

قلت : الذي ذَكرةٌ هذا القاضي هو الجاري على مقتضى العموم» 
بل ورد ما هو أصرح من العموم من حديثِ ابن عباس - له - 
الي کل قال : «إذا توضَأت فحَلَلْ [بين] أصابع يديك ورجْليكً»» 
أخرجه الترمذئ” . 

السادسة ا استدلٌ الشيخ أبو حاملِ بقوله - اك -: 
«وخَلَلْ بين الأصابع» e e‏ قال : 


ص 


CN 


(1) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي ..)٤۳۷ /١(‏ 

۳( رواه الترمذي (۳۹)ء كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في تخليل الأصابعء 
وقال : حسن غریب» راہن ماجه (6۷٤)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: تخليل 
الأصابع . قال الحافظ في «التلخيص الحبير :)۹٤ /١(‏ فيه صالح مولى 
التوأمة» وهو ضعيف» لكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن 
فن الح وسا ري ا ول ان بحا 


۲۹۱ 


الفرض المسح] أسقط هذا الخبر؛ لأنَةُ لا ثُوجب تخليل الأصابع» 
وإنما يوجبٌ المسحَ على ظاهر الرجلين . 

السابعة والأربعون: فيه إطلاق بالنسبة إلى أحوال الأصابعء 
ونحنٌ قد قرًرنا: أن المُطلقَ إن عاد على صيغة العموم بالتخصيص 
حَکمنا بالځموم وفاءٌ بمُقتضی صيغته» وإلا فلا. 

فلو قال قائلٌ : هو مُطلقّ في الأحوال» فأحصةٌ بما إذا كانت على 
حال کذاء قلنا: e i ER‏ اني تان 
بصيغة العموم» أمًا إذا لم يخرح عنها شيءٌ من ن بن 
يقع التخليل في جميعهاء لكن ينظ في حال من الأحوال بعد 
حصول العموم في الأصابع في عير ذلك الحال» فهذا 5 شو خا 
ضيغة العموم بالتخصيص › فلا لزم القول بدخحول تلك الصورة في 
لفظ الحُموم. 

ومثالةٌ: ا 
في ابتداءِ الوضوء عمَلاً باللفظ» لقيل له: ما ذكرناهٌ من أن إخراح هذه 
الحالةء لا وجب تخصيصا فيه فيما دل عليه العموم من الأصابع› ولم 
نقفْ على هذه المسألة منصوصة. 
)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) «ت»: «حالة». 


الثامنةٌ والأربعون: لم يزلِ الناسٌ يحملون ذلك على التخليل في 
حالة غسل اليدين والرًّجلين المفروضٍ» وهو ليل على اتباع المعنى 
وما يُفْهمٌ من اللفظ والسياق والقرائن؛ لطلب“ الإسباغ في الوضويء 
والقيام بالواجبٍ من تعميم المطهّر» وهو كما قلنا في أنهُم فهموا من 
تخليلي الأصابع تخليلهًا في اوخو 
التاسعة والأربعون: يمكنٌ أن يَستدلٌ به المالكيةٌ على وجوب 
الدَلكِ؛ لألّ من جُملة الصور التي يتنارًلها اللفظ ما إذا تيقَنَ وصول 
الماء إلى ما بين الأصابعء فحينئلٍ يتعين الدلك فائدة لعدم فهم غیره 
حيتئزِ» وحصول المقصود المتوعمٍ من لمر بالتخليل» وهو وصول 
الماء إلى ماين الأصايع. 
وينبغي إذا قيلٌ بهذا أن ُقَال: الدّلك» أو مايقو م مقامه؛ كتحريك 
g2‏ وقد رأيتُ في أثناء كلام بعض المالكية ما شع 
َه آدر ك معنى الذَلكِ في هذاء [ومع هذا] فليس بالشدید القَوة. 


اة ظاهه اافرالجوه وهو مف عليه فيما إذا ل 


(۱) «(ت» : «کطلب». ) 
(WD‏ في الأصل زيادة: لاما رضنا نه يقن وصول الماء إلى ما ين الاب 
وهي جملة مكررة عن السطر قبله. 


() زيادة من (ت) . 


۰۳ 


يصل الماءٌ إلى ما بين الأصابع إلا بي وإن وصل» فعند المالكية بوجوب 
تخليل أصابع اليدين اختلافٌ؛ قي : بالوجوب» وقيل : بالنذبية. 
ومن يريد إخراج الأمر عن ظاهرء فعليٍ الدليل. 

الحادية والخمسون: عند المالكية في تخليل أصابع الرجلين 
ثلائة أقوال: الوجوبٌ» والندب» والإنكارٌ» وهو مرويّ عن 
مالك - رحمَة اله _"» ولا يهر توجُهة؛ أعني: الإنكار إلا بان 
تجعل لالتفافها بمنزلة الباطن» ويُدحَلَ التخليل في باب تلف 
واشتطم. 
وقد نفل عن مالك - رحمة الله ما يذل على أن عليه عندهُ هذا 
المعنى» وما يقاربُة فان قال : فلا" خير في الغلوٌ ولا الجفاء؛ قاله 
في مسألة التخليل هذه. 

وهذا يحتاج إلى دلیل» فان ظاهر الأمر يوجبٌ الغسل للعضو 
الذي هو حقيقة في الجميع» ولا يخرح عن عهدَة الأمر إلا بالامتثالء 
والفرق بين الوسواس والوَرَع دقيق عَسرٌ٬‏ فالمتساهل يجعل بعضَ الورع 
رواسا وال جل بع الرصؤاشس إورعاء والمراة ال 


(1) انظر: «الذخيرة» للقرافي (۱/ .)۲٠۸‏ 
(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) «ت»: «ولا». 


3: 


دحض مرل ومما ينبغي أن فرق به بينهُما: أن كل ما رَجَمَ إلى“ 
الأصول الشرعبة فليس بوسواس» ولا ارد لأدلة الشرعية البعيدة العموم. 

) وقد روي أن مالکاً - رحمة الله - رجَع إلى الأمر بالتخليل في 

الأصابع من جه أحمدَ بن عبلِ الرحمن بن وهب قال: سمعت عمَي 

يقول: سَيْلّ مالك بن أنسي عن تخليلِ أصابع الرجلينِ في الوضوء 

فقال : ليس ذلك على الناس» فأمھلة حٌى حف الناسْ» ثم قلت له: 

يا أبا عبدالله! سمعَكَ تفتي في مسألة عندنا فيها سنه قال : وما هي؟ 


e $ 


f 


قلت : ثنا ابن لهيعة وليت بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافريٌٰ» عن 
آبي عبلِ الرحمن الحبليّ» عن المُستور رد“ بن شداد اقرش قال: 
ارأیتُ رسول الله ل يتوضا ا بخنصره ٥‏ ما بین أصابع رجلیه»» 
قال : فقال [مالكڭ]: إل هذا الحديث حسنٌء E‏ 
الساعةء قال عمي : ٠‏ م هه بکد ا عن تخليل الأصابع 
الوضوءِ فيآمرٌ بو . 


وابن القَطَانِ قد صكَح الإسناد وذكر أن با محمد بن آبي حاتم 


)0( في الأصل : «(في٤»‏ والمثہت من «(ٿت٤.‏ 
(Y)‏ في الأصل : «المسور»»› والمثبت من «(ت» . 
)۳( زيادة من (ٿت) , 


(6) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۱/ ١۳)ء‏ والبيهقي في «السئن 
الکبری» (۱/ .)۷١‏ وانظر : «التمهید» لابن عبد البر .)۲١۹ /۲٤(‏ 


۰0 


رواءُ عن أحمد بن عبدِ الرحمنء وألٌ فيه زيادة عمرو بن الحارثِ مع 
بن لهيعة» وليث بن سعلٍ» وذكر أنه ينبغي أن بمقَدَ في هذا الحديثِ 
قول ابي محمدِ بن آٻي ي حاتم : (أنْ ن¿ أحمد بن عبلٍ الرحمن» قال) فإني 
أظنه؛ يعني ا TE E‏ : أنه سمع 
منه» وذکر أ ن أباه سمع منه» وأنٌ له عادة في ذلك. 

قلت : الحديث له وجه آخرٌ من رواية أبي بشر - هو الدولابيّ - 
عن أحمد بن عبد الرحمن؛ ذكرهُ الدارقطني في «غرائب حديث 
مالك»'. ۰ ۰ کک ۰ 

الثانية والخمسون: مُسكّى التخليل ! إذا حصل ای به امتثال 
الأمرء وتعيينْ صفة مخصوصة فيه للاستحباب E‏ إلى دلیل 
شرعيٌ» إذ الاستحباب أحد الأحكام الشرعية 


[فال]" بعض مصنفي الشافعية : ي ان بحلل 
[بخنصر]“ اليدِ اليْسرى من اقل الأصابع مبتِئاً بخنصر الرجل 
اليمتى مُختما بخنصر اليُسرى» وزعم أن الخبر ورد ˆ بذلك عن 


)١(‏ قلت: وقد رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۱/ »)۳١‏ من طريق 
ابن أبي عقيل» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» به . ولم يذكر القصة . 

(۲( في الأصل : «أحكام»» والمثبت من «ت» . 

) زيادة من «(ت» . 


. زيادة من (ت)‎ )٤( 


رسول الله لاء [و] قال : کذا ذكرء الأئكة. 

قلث: وهذا خب يُحتاج إلى أن بعلم موا ويُحقق حال من 
رواء"؛ لتثبيتِ الدليل الشرعي على الاستحباب» تعم التخليل بالختصر 
قد ورد بإسناد مصريّ من جهة ابن لهيعة“ . 

وذکر عن آبي طاهر الزيادي“ من الشافعيةَ هة( ا وهو 
آذ بُخلَلَ ما بين كل إصبعین من آصابع رجلو“ بإصبَع من أصابع يلو 
ويفصل الإبهامين» ولا يُحلَلَ بهما؛ لما فيه من العُسر. 

الثالة والخمسون : ادا أدخل” N‏ ا اليدين في التخليل› 
فقد تكلم في الهيئة» وقيل : الذي يقرب من الفهم هاهنا أن يُشبّكَ بين 


)١(‏ زيادة من «(ت». 


(۲) انظر: فت العزيز فى شرح الوجيزه لاراشي 8۳١/17‏ . 

(۳) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ ۹۳): هذه الكيفية لا أصل لها. 

)٤(‏ «ت): «وقد). 

)٥(‏ کما تقدم 5 تقريباً. 

(7) هو محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر الزيادي» الفقيه الأديب» من 
أصحاب الوجوه» روى عنه الحاكم والبيهقي وغيرهماء وله غرائب . توفي 
بعد سنة (١٠٤ه)‏ . انظر : «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (۲/ .)٥٠١‏ 

(۷) في الأصل : ا ا «ت» . 

(۸) «ت»: «رجلیه» . 

(۹) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (1/⁄ .)٤١١‏ 

(۱۰) «ت» : «دخل) . 

. زيادة من (ت»‎ )۱١( 


الأصابعء ولا تعودٌ فيه الكيفية المذكورة في الرجلين٠.‏ 

الرابعة والخمسون: فيه الأمرُ بالمضمضة» وظاهرة الوجوبٌء 
فلمَنْ يقولٌ بذلكٌ الاستدلال» وعلى من بُخرجُة عن ظاهره الدليل» وكثيراً 
ما يخرجوتَةٌ عن الظاهر بما في الحديثِ: «توضًاً كما امرك اه 
فجعلو*" إحالةٌ على ما في الكتاب العزيز» وليسَ فيه ذكرٌ المضمَضة 
والاستنشاق› وعليهم فيه تشغيب من وجوه : ) 

أحدها: منم الحوالة على ما في الكتاب العزيز» فان أمرَ الله أعَمٌ 
من ذلك. 

انها أن الأم الةو الاستنشاق ا الدلالة على 
ما دل عليه الكتابُ العزيرٌء والأخذ بالزائد متعينٌ 

وثالثها: مُنازعة مَن نازع في أنهما لا يدشلان في اسم الوجهء 
وادعاء أنّهما منةء والاتكالٌ على الأحذ من المواجهة ضعيفٌ . 

ويتبينٌ من هذه الرواية بُطلان قول من فرق بين الاستنشاقٍ 
وال ا لاناق د ر هالا رودا 
بالاستنشاق› فقد ورد هاهنا الأمرٌ بالمضمضة أيضاًء عل لم بلغ من 
فع ذلك» والله أعلم. 


.)٤۳۷ /١( المرجع السابق»‎ (۱) 


(۳) «ت»: «وجعلوه) . 


ONO 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن ال توضاً مَة مَرَة. 


٠‏ و چ 
اخرجه التخارئ' . 


أما ابن عباس» فقد تقدم ذكرهُ 
ثم الكلام على الحديث من وجوه : 
# [الوجه] الأول: [في مَخرَجه ومخرجه: 


E‏ عن عطاءِ بن يسار» عن ابنِ 


)۱( # تخريح الحديث : 
رواه البخاري »)٠١١(‏ كتاب: الوضوء»ء باب: الوضوء مرة مرة»› ا 
(۳۸)ء كتاب: الطهارة» باب: الوضوء مرة مرة» والنسائي (*۸)ء 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء مرة مرة» والترمذي »)٤١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة» وابن ماجه (١١٤)ء‏ كتاب: 
الطهارةء باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة» من حديث سفيان» عن زيد 
ابن آسلم» e‏ 

(۲) سقط من «(ت» . 


۲۹۹ 


و ى 
عباس ؛ فتارة يطول» وتارة يختصر. 


وقد رواه عن زيل بن أسلم غير واحكٍ من الأكابر؛ منهم 
فان . 


¥ ¥ 
« الوجة الثاني : في تصحيجه : 
وقد ذکر نا أن البخاری أخرجَة0 . 
¥ ¥ # 
الوجة الثالث: في شيء من العربية» وفيهِ مسائِل : 


الأولى : (تفحّل) في لسانِ العرب تأتي على معنى المطاوعة: 
علمتة فتعلم» وعلى معنى التثبيتِ: ت 


+ 
sR 


قثت گذاء وغل في 


الأخذٍ شيا بعد شيء: اتنقصَةُ الإمام)» إو يدهز عل 

)١(‏ زيادة من «(ت». 

(۲) زيادة من «ت»» وقد اختلف الترقيم في النسخة «ت» حيث زاد وجهاً على 
ما في الأصل . 

(۳) «ت»: «ذكر». 

. ورد على هامش «ت٤: «بياض نحو ثلاة أسطر من الأصل»‎ )٤( 

. سقط من «(ت»‎ )٥( 


11۰ 


في €[النحل : ۷[ وعلی معنی توفع [آمر لا يؤمن]: : تخوّفت كذا 
وعلى معنى: التكثير» وعلّى معنى قعل [نحو:]" تظلمني 
[حقي](؛ آي ظلمني. 

وقال سيبَويهٍ: وإذا آراد الرجل [أن]“ يُدخل نفسَة في آمر حتّی 
يضاف إليه E‏ فإك تقول: تفعَلَ؛ [نحوآ“: : تشع » 
وتبصّر› وتحلّم» ولد وا وق ا أي 2 ذا مروءة» 
ل جات طي ن لطريلا:_ 
تلم عَنٍالأذَْيْنَ واشتبق وهم 

و تش تطیے٩‏ اي ےا۷ 
قال سيبَويْه: وليسَ هذا بمنزلة (تجاهَلْ)؛ لأ هذا يطلب أن 


يصير حليماًء انتھی 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت» . 

. زيادة من (ت»‎ (r) 

. سقط من «(ت»‎ )٤( 

(۵) زيادة من (ت» . 

(1) في الأصل: «لم يستطع»» والمثبت من «ت». 
(۷) انظر : «دیوانه» (ص: ۸۲) . 

(۸) انظر : «الكتاب» لسيبويه .)۷١ /٤(‏ 


۲۱١ 


e ت‎ : 

قلت : وقد عر د بعضهُّم عن هدا بال لتکلف ؛ يعنی : ان فاعله 
تكلف حصول أصلهء ليتمرَن فيحصلء وهذا هو الذي أشارَ إليه 
سيبَوَيْهِ من الفرق بينةُ وبين (تجاهَلَ)؛ لأ باب تجاهل ليس موضوعا؛ 
لأنُ الفاعلٌ يطلب أن يكون جاهلاً» وهذا يطلب أن يكونَ 
كذلك° . 

ر بع في من الة الانها ٠‏ آي اتاد اأص 
ما يُسبق منة ذلك الفعلٌء فإذا قلت: توسدث التراب"» فمعناة: 
اتخذتة وسادة. 

وذكر أيضاً معنى التجَّنب^؛ بمعنى : أن الفاعلَ جاتب ما اشتقّ 
منةٌ ذلك الفعل» ف(تأتّم) بمعنى: جانب الإثم وتحرّج وتهجد: 
جانب الحرج والهجود. 

وبمعنی (استفعل) نحو: كر بمعنى طلب أصلَ الفعل؛ لال 
(استفعل) له غالباً. ) 

والذي هذا قولهٌ فى الحديث : «تو ضا لل ها ل 


(1) في الأصل: «كذلك»» والمثبت من «ت». 

(۲) «ت»: «وهذا يطلب أن يكون فاعلاً له أن يكون كذلك». 
)۳( في الأصل : «بالتراب»» والمثبت من «(ت» . 

(€) في الأصل : «المتجنب»» والمثبت من (ت» . 


1۲ 


به من هذه المعاني . 

الثانية : قد تكلمنا على معنى المرًة" فيما مضى. 

الالثة : وتكلمنا على مثل هذه الصيغة التي يتكرَرُ فيها اللفظء 
وحكينا: أنه لا تكون المرة الثانية تأكيداً لفظياًء وأ الصيغةً تقتضي 
الفعل مرة بعد مرة» ك: صمًا صَمًا€[الفجر: ۲۲]؛ أي: صفاً بعد 
صف“ 65 €6 [الفجر: ۲۱]؛ أي : دکاً بعد دك . 


والرواية ها هنا" : مرة بعد مرة. 
* *% %* 


# الوجه الرابع : في الفوائدِء وفيه مسائل : 

الأولّى: ل يزل اناس يفهمونَ من هذا اللفظ الاقتصار على مرة 
واحدة في غسل كل عضو وهو المعلوم منه. 

و[قد)" بُشعُبُ [مُشفْبٌ] فيقول: الوضوءُ حقيقةٌ في جماة 
أفعاله» فتكون الجملةٌ قد وقحَّث مرة بعد مرة» ولا يلرم أن يكون ذلك 


)١(‏ في الأصل: «المراة»› ا ات 

(۲) في الأصل: «ورواية هنا»» وفي «ت»: «ورواية ها هنا»» ولعل الصواب 
ما ثبت . 

(۳) زيادة من (ت». 


€3 زيادة من (بت) . 


1۳ 


راجعاً إلى عدد الغسل في كل عضو على انفرادوء فيقال له: النظاءة 
تذل على أذ الفعلَ الذي استعمل فيه هذا اللفظ 1 الفعل 
مرة بعد مرة في أجزائي لا في جمليهِ» من حيث هي جملة؛ ک(جاء 
القوم 6 مثنی) ؛ ى أ مجيءَ آفرادهم کان انين اثنين› لا اَن 
جملة القوم من حيث هي جملا جاءت مرة [بعد]“ أخرى؛ 
وكذلكَ: قراث الكتابَ سطراً سطراًء إلى غير ذلك» ولو حمل على 
جملة الوضوء" من حيث هي» لاقتضى ذلك أن الوضوءَ [وقع في]“ 
مر بعد مرة» وذلك إخبارٌ بالواضحاتِ التي لا فائدة في الإخبار بها. 
الثانية : ولو قال قائل: أجعل المعنى أن الاقتصارَ في کل عضو 
على غسله وقع مرة واحدة» لا مرارأ لقلنا له: إذا حافظتا على ما دم 
في معنى «مرة مرة٤»‏ وجب على ما تزعمٌ أن تقول : توضاً مرة مرة ثلاثا؛ 
E‏ 
الثالثة : ل على الاكتفاء بالمرة الواحدة في غسل الأعضاء؛ 
لأنّ الامتثال يحصل بهاء ولا يحصْلٌ بما دونهاء والحكم متعلیّه 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «كقولك)» والمثبت من «(ت». 
(۳( «(ت» : «العضو) . 

)٤6(‏ سقط من «(ت». 

(0) «ت»: «معلق) . 


بالمُسكى» لا بالمَرَة بخصوصهاء لن أقل ما يحصل المُسكى بها 

الرابعة: قد تقدَم الكلام في الاقتصار على الَرّق وحکینا عن 
مذهب مالك - رحمه الله - ما تقل من قوله: لا أَحِبُ المرةً إلا من 
العالم» وقول قال لا يج القضان من اثنين ؛ فعلى الأول: 
لا إشكال» وعلى الثاني : يمكنٌ أن يقال: إَِهُ فعلَ لبيانِ الجواز؛ 
أعني : الجواز الأعم من الكراهة. 

الخامسة: تكلّموا في الشعور e‏ ا 
خفیف» وکثیف› على اختلاف في معنى الخفيف» والأظهرً: أ 
ما تظهر منة البشرة عند التخاطّب» والحكم فيو: وجوبٌ غسل ما تحة. 

وما الكثيفُ : فالمالكيّة أطلقوا قولينِء وذکر بعضهٌم أن المشهور 
[انتقال]“ الفرض إلى ظاهر الشعر. 

والشافعية فقوا بين ما تغلب n‏ کالحاجب» والشارب» 
والعنفقةء والعذاریر ولحية المرأةء جرا غ وإن کف هذا 
هو المشهورُء وحكي فيه وجة» وعلّلوا الأول بوجهين : 

احدهُما: أل بياضَ الوجه محيط بهاء فتتبعٌ لأ . 


)١(‏ زيادة من «(ت». 


(۲) انظر: «الذخيرة» للقرافي .)٠٠٤ /١(‏ 


(۳) «ت): «به» . 


والثاني : أن كثافتها نادرةء فتَلحَق بالغالب. 

وب ما لا يون كذلِك؛ كالعارضين» فالمذهب اة لا يجب 
غسل ما تحت ذلك» وحكي عن قديم قول الشافعٌ - رحمَه الله - 
الوجوب» وربّما حکي وجهاً» وهو مذهب المُرَني. 

السادسة: اسسَيل بالحديثِ على عدم وجوب إيصال الماء 


ر 


إلى ما تحت الشعر الكثيف› ووجه [علی] ما استدل به بعضهم : 


الشعر مع الكثافة*. 

ولقائل أن يقول : الاعتراضٌ على هذا من وجهين : 

أحدهما: أن المرة مع الغرفة ليستا بلفظين مترادفين على معني 
واحلٍِ» ولفظ الحديثِ إنما هو في المرة لا الغرفةء ولا يمتنمٌ أن 
تحصَل المرّة بغرفاتِ» بان تختصٌ كل عَرفَةٍ بجزءٍ من الوجو أو الي 


(۱) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي (۱/ .)۳٤١ ۳٤۱‏ 

(۲) زيادة من «(ت» . ) 

() رواه النسائي »)٥۲۳۲(‏ كتاب: الزينة» باب: اتخاذ الجمة» من حديث 
البراء اه . وروی مسلم »)۲۳٤٤(‏ كتاب: الفضائل» باب : شيبه ياء 
من حديث جابر بن سمرة طف » وفيه: «.. . وكان كثير شعر 
اللحة) . ) 

.)١٤١ /۱( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )٤( 


۲۹۹٢ 


والحاجة إلى ذلك في الوجه أكثر من غیره"» وقد تقدم في حديث 
عبٍالله بن زيلٍ» وكونِ غسل الوجه فيه وقع ثلاثاًء واليلِ مرتين» من 
التعليل ما يشدٌ هذاء أو بره وقد استدَل بنحو هذا الاستدلالِ بعض 
المالكية» وذكر بلفظ المرةء وفيه المنع الذي ذكرناة. 

الثاني : لو سلّمنا الترادف» فالعْرقة مختلفةً؛ تارة يكر الماءٌ بهاء 
وتارة يقلٌ» فالماء في الاغتراف بالراحتين أكثرٌ من في الاغتراف 
بواحدة» إلا أن يدعي مد أن لفظٌ الغرفة يختص بالكفٌ الواحدة لخةء 
فعليه البيان. 


السابعة: الحكمٌ إنما ورد بغسلِ م e‏ 
اللفظ› وبُعلّق الحكم بو وقد بُقال: إن الوجة لا يدخل في مُسكاهُ 
سوّى البشرة لوجهينِ : 

أحدهما- وقد تقدم معناهٌ -: O‏ 
إل ناقص الوجه» ولا لون نبت علّى وجه الَعرٌ: إل كمل وجه 

الثاني : أنهم يقولون الشعور النابتة على الوجي E‏ 


ا 


الثامنة: فیقوی بهذا" التقريرٍ قول من يقول: إِتَة يجب إيصال 


. «ت): «منها فی غیره» بدل «(من غیره»‎ )١( 


(۲) «ت): «هذا». 


11۷ 


الماءِ إلى ما تحت الشعور وإ كثقث» فيدخل تحتَه ما أوجَّب الشافعية 
غسل ما تحتَةٌ وإن كثف» ولا حاجة إلى التعليل بالتبعيّة؛ لأجلٍ 
إحاطة بياض الوجه [بها]"» ولا إِلّى القول بان النادرً يلحَق بالغالب» 
مع أذ هذا الإلحاق ليس قاعدَة [مطردة]" لا تختلفٌ» وإذا اختلفث» 
فعلى من أراد إلحاق فرد مُعيّن بمحلٌ الإلحاق الدليل؛ لاله قد ترد 
الحال في الإلحاق» وعدم الإلحاقء وإنما أحوجَهُم إلى التعليل 
بال اتر الزن ب الك راف 

التاسعة : أجرى بعضهُم هذا الحديت في مَعرض توهين الحديثِ 
الذي جاءَ: «هَڏا وُضوئِي» وَوْضوءُ الأنبياءِ [من] قَبْلي»(“. 


IG 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) سقط من «(ت». 
(۳) زيادة من «(ت» . 
)٤(‏ سقط من «(ت». 


وعن عثمانً: أن الى ل كان بُحَلّلْ لحه أخرجه الترمذيّ 
وصخحه› ويره بخالفه"“ في التصحيح”. 

آما عثمان - طه - فقد تقدم . 
ثم]" الكلام عليه من وجوه: 
# [الوجه] الأول : في التصحيح : 

تخليل اللحية مرو عن النبيٌ بي من حديث جماعة من الصحابةء 


. «ت»: «يخالف»‎ )١( 

(۲) # تخريج الحديث: | 
رواه الترمذي (١۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل اللحية» وابن 
ماجه .)٤١(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء فى تخليل اللحية» وابن خزيمة 
في (صحیحه)» »)۱١۱(‏ وابن حبان في e‏ (0۰۸۱(› والحاكم في 
«المستدرك» »)٥۲۷(‏ من حديث إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن أبى وائل»› 
عن عثمان» به» را کا عن سن ج درل س هاا 

(۳) سقط من «(ت». 

. سقط من (ت)‎ )٤( 


۲۱۹ 


ذكرت ما بلغني من ذلك في كتاب «الإمام في معرفة"“ أحاديث 
الأحكام»”» وأمثلمًا حدیثان : 

أحدهما : عدت عثمان هذا؛ فإنه مروی من جهات ثقات 
مخرّح لهم في «الصحيح» ليس فيهم من يَحتاج إلى الكشف عنه إلا 
عامر بن شقيق» وهو جَمرة - بفتح الجيم والراء -» وهو يرويه عن أبي 
وائل» عن عثمان» وأخرجه ابن ماجه في «سننه»» وابن خزيمة في 
«(صحيحه»» وآخرجه الحاكم في «مستدركه»؛ أعني: تخليل اللحية 
من حديث عثمان؛ إما في حديث مطول» أو مختصر» وقال: هذا 
إسناد صحيح» وقد احتجًا بجميع رواته غير عامر بن شقيق. ‏ 

وفي لفظه ما يدل على أنه اعتمد فيه على عدم العلم بطعن فيه 
بوجه من الوجوه» وهذا قد لا يکتفي به غیره»› TET‏ 
قن د ن فن ا فالآ ا غار ضحت الحدت: وال أو 


حاف ف ل ری ىمن أي وال 


. «ت»: «أمثلة»‎ )١( 

(۲) انظر: (۱/ )٤۸۳‏ منه. 

(۳) وقال آيضا: ولا آعلم في عامر بن شقيق طعناً بوجه من الوجوه» وله في 
تخليل اللحية شاهد صحيح عن عمار بن ياسر» وأنس بن مالك» 
وعائشة وء ثم ذكرها. انظر: «المستدرك» .)٥۲۷(‏ 

(6) زيادة من «(ت») . 

() انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٦(‏ ۳۲۲). 


۲۹ 


قلت : أبو حاتم مُشدَدٌ في الرواية» وليس لفظة هذا بالقوي في 
الطعن› وقد قال النسائيٌ وابنْ عبد الرحيم في عامر: لا باس به» وقال 
موسّى بن هارون الحمّال : عامرٌ بن شقيق صالح الحديث» وفي رواية 
عن يحیی بن معین . أ ولقه» وقد روّى عنه الأكار ۶ السّميانان» 


ومِسعَرٌ بن کدام» والقاضي شريك» TET‏ 7 


وتصحيح الترمذيّ له تزكيةء وقد قال الترمذي: قال محمد بن 
اماع اص شیف هذا الاب حذيث عامر بن شقن عن آي 
وائل» عن عشمان. 

وثانيهما: عن أنس بن مالك : أل لنب ية توضًاًء وأدحَل أصَابعَهُ 
تحت لحْيََهِ» للها بأصَابعهٍ» ثم قال : «هَكذا أمَرني ريي ڪه . 

وهذا الحديث مسن إلى رواية محمد بن يحيى الذهلي في كتابه 
في «علل حديث الرهريّ» ونه رواه عنْ محملِ بن عبدالله بن خالد 
الضان وذكر أنه حدّثهم من أصلهء قال: وکان صدوقاًء قال : ثنا محمد 


ابن حرب» حدثني الزَبَيدِيّ» عن الرهري» عن أنس بن مالك» الحديث. 


)١(‏ «ت»: «الرواة». 

(۲) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)٤١ /۱٤(‏ 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» .)٤٥ /١(‏ وقال في «العلل» (ص: e‏ قال خد 
- يعني : : الببخاري -: : صح شيء عندي ه اا ا 
إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال : وخ 


. «(ت): «(مستند‎ )٤( 


۲۲١ 


قال أبو الحسن بن القطّان المغربي : هذا الإسناد عندي صحيح»› 
E‏ ا 
فود رین أ اهر 

oS u E Tb 
فقال فيه : عن الزبيدي› بلغني عن آنس»› لم يضرّه ذلك› فقد يراجع‎ 
کتابَه فيعرف منه ن" الذي حدثه به هو الرهریٌ» فیحدث به» فيأخذه‎ 

قال : وهذا الذي اشرت ٳليه هو الذي أعلٌ به محمد بن يحیى 
کک ا 
سول افر توء تاذل اة دست إن افا 
الا عندنا خت ا و در رخات الصفًار واء«“0. 


قلت : هذا الذي فعله ابن القطّان فعلٌ فقهيّ جار على طريقة 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) سقط من «(ت» . 

(۳) «ت»: «آنه» . 

. «ت»: «اعتل»‎ )٤( 

. في الأصل «رواه»» والمثبت من «ت)‎ )٥( 

(0) انظر: «الإمام» للمؤلف )٤۸١ /١(‏ وما بعدها. 


۲۲ 


الفقهاء والأصوليين» والذي قاله محمد بن يحيّى طريق حديثيٌ . 

والحاكمُ في «مستدرکه» ذکر حديتٌ عثمان» وذکر أن له شاهداً 
وخا ع ا راد ا 

وحديثُ أنس هذا للصقًار في روايته عنْ محمد بن حرب متابعة 
من [حدیث] سليمان بن سلمة بالرفع» إلا أنه قال : عن أنس أو غيره. 

ووجدت في کتاب «العلل» لابن أبي حاتم غرو آ ت 
عن النبيً اة في تخليل اللحية حديث“ . 

وعن كتاب «الخلال)» عن عبدالله بن أحمد قال أبي : لیس يصح 
عن النبي ل شيء في تخليل اللحية. 

وعن أبي داود قال: قال أحمد: تخلیل اللحية قد روي فيه 


1 ك‎ ٤ ۶ ٤ 
احادیث»› لیس یثبت فيه حدیث› واحسن شىء فيه حدیٺ عامر بن‎ 


(۱( قلت : رواه الحاكم في «المستدرك» »)0٥۲۹(‏ من حديث محمد بن حرب› 
عن الزبيدي» عن الزهري» عن انس» به . 
ثم رواه »)٥۳۰(‏ من طریق موسى بن أبي عائشة» عن آنس» به. قال 
الحافظ : في «التلخيص الحبير» )۸١ /١(‏ رجاله ثقات» لكنه معلول» 
فإنما رواه موسى بن أبي عائشة» عن زيد بن أبي آنيسة» عن يزيد الرقاشي› 
عن أنس. أخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب . 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم .)٤٥ /١(‏ 


۳ 


شقيق» وذكر كلاماً آخر - يعني - كحديث عامر بن شقيق هذا الذي 
أخرجناه» وبهذا يتبين قوله في الأصل : وغيرة بُخالفة في الَصحيح . 

ووجدت عن كتاب «الخلال» إسناداً وصله إلى نافعم» عن ١‏ 
غو ا اغا 

قال جعفر بن محمد؛ أي: المخرمي”: قال أحمد: ليس في 
التخليل أصلح من هذا" . 

وهذا موقوف» وقد روي مرفوعاً بإسناد فيه لين مَا» رواه 


الطبراني» والله تعالى أعلم. 


# الوجه الثاني : 
قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: قوله : «بخلل»؛ 
آي : يدخحل يده( في خللها» وهي الفروج التي بین الشعرء ومنه: 


(1) في الأصل: «لهذا»» والمثبت من «(ت». 

)۲( في الأصل : (المخدمي»› والمثبت من «(ت» . ) 

(۳) انظر: «الإمام» للمؤلف (۱/ ٤۸۷‏ ۔- .)٤۸۸‏ وقد نقل هذه النقول عن كتاب 
«العلل» للخلال : ابن القيم في «حاشية السنن» .)٠١١ /١(‏ 

0( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط› (۳). قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» ٥ /١(‏ ؛): فيه أحمد بن محمد بن أي بزة» ولم أر من ترجمه. 

(0) «(ت): «يديه» . 


. في الأصل : «(جملتها» » والمثبت من «(ت»‎ (٦) 


۲4 


فلان خلیل [فلان](؛ أي : یخالل حبّه فروج جسمه حى يبلغ إلى 
قله › ومنه الخلال» وبناء ذلك کله و إلى هذا [الوجه]» والله 
أعله . 


% % 3% 


# الوجة الثالك: في الفوائِء وفيه مسائل : 

الأولى : قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: اختلف 
الا ف بلا عل ا ارال 

. قاله"““ مالك في «العتبية»‎ E EEE 

والثاني : أنه يستحبٌ؛ قاله ابن حبيب. 

والثالث: أنها إن كانت خفيفةً وجب إيصال الماء إليهاء وإن 
كانت كثيفة لم يجب ذلك ؛ قاله عن مالك عبد الوهاب“. 

والرابع : من علمائنا [مَنْ قالَ]: يسل ما قابلٌ الذقَنَّ إيجاباًء 
وما وراءه استحابا" . 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) سقط من (ت» . 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)٤۸ /١(‏ 

)٤(‏ في الأصل : «وقاله»ء والمثبت من «ت». 

)٥(‏ في المطبوع من «العارضة»: «قاله مالك عن عبد الوهاب» وهو خطأً. 
(7) زيادة من «(ت).. 

(۷) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي (۱/ .)٤۹‏ 


Yo 


قلت : خلط القاضي - رحمه الله - حكم إيصال الماء إلى منابتها 
وما ورت“ من الذقن بحكم تخليلهاء وليس أحدهما الآخر OE‏ 
ولو قال : اختلف العلماء فيهاء أو في حكمهاء لكان أقربَ. 

الثانية : الذي بيقن من الحديث إنما هو الأجحان والطلبكة 
لتخليلهاء وأما الوجوبٌ فمشكو فيه» أو مُفْصَلٌ فيه . 

قال الخطابي - رحمه الله -: قد أوجبَ بعض العلماء تخليل 
اللحيةء وقال: إذا تركهٌ عامداً أعاد الصلاة؛ قاله أبو ثور وإسحاق. 

ال وذقت عام الال أن الا ا امخخات ول 
بايجاب» قال: ويْشْبة أن يون المأمورٌ بتخليله من اللَْحَى على سبيل 
الوجوب ما رق في الشعر منها لما يتراءَى [ما تحتها] من البشرة". 

الثالثة : مَّن أوجب إيصال الماء إلى منابتها من الذقن» يوجبُ 
التخليلء إذا لم يحصل الواجبٌ إلا به؛ كما قيل في الأصابع» ومَنَ 
لا يرى الوجوبَ حين حيلولتها بين الرائي وبين البشرة» فذلك عنده 


L 


الرابعة: إن كان هذا التخليل فيما يسترٌ البشرة من الذقن» فقد 


(۱) في الأصل : «وراءه»» والمثبت من (ت) . 
(۲) زيادة من «(ت» . 


(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٥١ /١(‏ 


۲۲٢ 


ذكرنا حكمَه آنفاً وفائدتةُ فإن“ كان فيما طالٌ من اللحيةء فيْحتمَل أن 
ANN EE E‏ 
ظاهرهًاء ويحتمل أن يكودً لطلب إفاضة الماء على جميع ظاهر 
الشعر» فقد ينبوا الماء عن نفسه.(“ E‏ 

الخامسة: يمكن أن بُجِعَلَ أصلاً لتخليل غير اللحية» التي 
لا يجب إيصال الماء إليها من شعور الوجه؛ كالعارضين» وكذلك فعل 
الشافعية» استحبّوا تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى باطنه ومنابتهِ من 
اغرال 

السادسة: يمكن أن يُجعلٌ أصلاً للورع والاحتياط فيما يطلب 
أصلة؛ وجوبا أو استحباباً. 

السابعة: هو مطلقٌ في التخليل؛ فيتأدّى المطلوبُ بالمرة 
الواحدة» وقد ورد في حديث: «التخليل ثلاثا» ؛ أخرجه الدارقطني› 
من طريق“ إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن شقيق بن سلمة» عن 
عثمان - ب - في صفة الوضوء» وفيه: «وخلَلٌ لحيته ثلاثاً»» وفي 


)١(‏ «ت»: «وإن). 
(۲) «ت»): «بعضه» . 
(۳) ورد على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل . 
(6) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)٤١١ /١(‏ 


. «ت»: (حديث)‎ )٥۵( 


۲۷ 


آخره: «ثم قال : رآیت رسول الله ية فعل هذا». 

وهذا هو الإسنادء الذي حكم مَنْ حكم بصحتهٍ فيما مضى» ففيه 
إذاً استحباب التكرار ثلاث في هذا التخليل . 

الثامنة : هو أيضاً مطلق في كيفية التخليل» وفي حديث أنس بن 
مالك - الذي قدَّمنا أنه صحيح على طريقة الفقهاء -: أن رسول الله بل 
E‏ فأدخل آصابعةٴ تحت لحيته› وهذه كيفية آخرى› ئۇخذ من هذا 
الحديث . 

التاسعة : روّى الطبراني من حديث آبي حفص العبدي» عن ثابت 
البناني» عن آنس بن مالك قال: رأيتٌ رسول الله له توضًأًء قال : 
ار کا یں یت کی را ا ی 0 ا 
أمرٌ زائد على الإطلاق. 

وعم هذاء عن أحمد أنه قال: ثقةء لا أعلمٌ إلا خير وقال 
يحيى بن معين : ثقة» وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة» وفوق 
الثقة» وقال أبو حاتم : يكب حديئة» ولا يحت به؛ ذكر ذلك في حاله 
[صاحب] “ «الكمال»“» والواسطة” التي بين الطبراني وبينهء إن ل 


(۱) رواه الدارقطنی فى «السنن» .)۸١ /١(‏ 

(۲) «ت»: ت 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط .)٤٤٦٥(‏ وإسناده ضعيف . 
(6) زيادة من «(ت» . 

() وانظر: «تهذیب الکمال» للمزي (۲۱/ ۲۹۹). 

. «ت»: «الناسطة»‎ )٦( 


۲۸ 


کر فا فا بوجت الور فلا اشا عدبت ج فن تخل ال 
العاشرة: التخليل مطل و ما إذا بل أصابعه» ثم أدخلهًا في 
الشعر من غير نقل ماءء وعلَى ما إذا تَقَلَ الماءء فخْلَلَ به» والإطلاق ‏ 
الذي في هذا الحديث» لا يعرض له بإحدى' الكيفيتين . 
وقد خرج آبو داود من حدیٹ الوليد بن زَروّان"» وهو بهتح 
الواو» وسكون الراء» عن أنس: أن النبىَ بيه كان إا ضا اخذ كا 
من ماءِ فأدخلة تحت حَتَكه» وقال: «هكذا أمّرني ري۰ وهذا 


التعييٌ لأحد الكيفكتين ينضاف إلى ما دل عليه المطلق . 
والوليدٌ بن زروان قال أحمد: لا أعرفه» وزعم ابن القطّان المغربي : 
اه فول و اا لا بکتفی في زوال الجَهالة برواية أك 


)١(‏ في الأصل «بآحد»ء والتصويب من (ت». 

(۲) ورد على هامش ((ٿ» : «ضبطه ابن ماكو لا : زوران بفتح الزاي وسنكون 
الواو وبعدها راء مهملة» . 
قلت: وما ذكره في الهامش خطأاً؛ إذ الذي ذكره الأمير ابن ماکولا في 
«الإکمال» /٤(‏ ۲ قوله: وأما زوران - بعد الواو راء - فهو أبو يعقوب 
إسحاق بن زوران السيرافي. ثم قال: وآما زروان: أوله زاي مفتوحة 
بعدها راء ساكنة وواء مفتوحة» ثم ذكر: الوليد بن زروان. ) ) 

(۳) رواه أبو داود (١٤٠)ء‏ كتاب: الطهارةء باب: تخليل اللحية. وإسناده 


ضعیف؛ لما يأتی . 


۲۹ 


واحدِ عن الراوي» بل لا بد من معرفة حاله. 


الحادية عشرة: روّى ابن ماجه من جهة يحيّى بن كثير أبي النضر 


صاحب الصري ¢ عن يزيد الرّقاشي› عن انس قال : گان وشل الله کا 
إذا EN‏ وفرّح أصابعة مرتين. وهذا أيضاً يذل على 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤) 


ویزید الرّقاشى متکل ۳ فره)» وقد تقدم ق حدیث محمد بن 


جاء على هامش «ت»: «فائدة: ذكره ابن حبان في الثقات» . 

قلت : قال ابن حبان في «الثقات» (۷⁄/ »)٥٠١‏ : الوليد بن زروان» وهو 
الذي يقال له: الوليد بن أبي الوليد» انتهى . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ ۲۳): قال في «الإمام»: روی عنه 
جماعة» وقول ابن القطان: إنه مجهول» هو على طريقته في طلب زيادة 
التعديل» مع رواية جماعة عن الراوي» انتهى. قلت: ولم أقف على 
کلامه هذا فيما طبع من «الإمام» . 

قلت : وقد تابع الحافظ في «التلخيص الحبير» )۸٦ /١(‏ ابن القطان فيما 
ذهب إليه» فقال: وفي إسناده الوليد بن زروان» وهو مجهول الحال» انتهى . 


وانظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۸/ ١١٠)ء‏ و«الجرح والتعديل» لابن 


أبي حاتم (4⁄ »)٤‏ و«تهذيب الكمال» للمزي .)١١ /۳١(‏ و«انصب 
الراية» للزیلعی (۱/ ۲۳) . ) 

رواه ابن ماجه »)٤۳١(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء فى تخليل اللحية› 
وإسناده ضعيف ؛ يحيى بن كثير وشيخه الرقاشي ضعيفان . 

((ت» : «تكلم» . 

قلت : الجمهور على تضعيفهء انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(4/ 01( و«الضعفاء» للعقيلى «(VT /٤(‏ و«المجروحين» ات حبان = 


۳۰ 


حرب» عن الزبیدي ما ذكرناه» وهو أجو د إسنادا من هذا. 

الثانية عشرة: ذكر أبو أحمد بن عدي من حديث هاشم بن سعيد'» 
حابر زا فو أن فال كاد رسوا ادا اغا ل 
بأصاہع كَفَیوِی وقال : «بهذا آَمَرني ري کف . 

وقال أبو أحمد في هاشم هذا: ومقدارٌ ما یرویه» لا" يتاع 

عله“ . 

وهذا أيضاً فيه أمرٌ زائدء إن صح أضيفَ إلى المطلق. 

الثالفة عشرة: من رواية أبي خالد» عن أنس قال: وضأتُ 
رسول ال کی فخلل لحيتّة وعنفقته بالأصابع» وقال: «بهذا مربي 


ري[ . أخرجه البيهقي ي . 


= (۳/ 4۸)ء وتهذيب الكمال» للمزي (۳۲/ ٤٠)ء‏ و«ميزان الاعتدال» 
للذهبي (۷/ ۲۳۳). 

)١(‏ في الأصل: «سعدا» والمثبت من «(ت). 

(۲) في الأصل: «ولا»» والمثبت من «(ت». 

(۳) انظر: «الكامل» لابن عدي (۷/ .)٠٠١‏ ورواه من طريق هاشم بن سعيد 
الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق؛ (۲/ ..)0۲١- ٠۲٤‏ 

. في الأصل: «حاتم»» والمثبت من «(ت)‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من «(ت». 

(7) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١٤ /١(‏ 


۲۳١ 


وهذا من القبيل الذي تقدم . 

الرابعة عشرة : [قد] تقدّمت إشارة خفية في قول البراء: «أمَرتَا 
رسول الله َة بسبع» أن هذاء هل هو استعمال لهذه اللفظة للوجوب؟ 

al‏ أل الوجوبَ المُحتَلّف فيه بالسبَة إلى الأمر» هل هو 
راجع إلى صيغة (افعل)ء أو هو راجع إلى الأمر الذي هو أعمٌ من 
صيغة (افعل)؟ 

وهذا جار هاهناء وعليه بُبتتى أن مثلٌ هذه الصيغة» هل تد على 


الوجوب"؟ 


(1) في الأصل : «الفعل»ء والمثبت من «(ت». 

(۲) زيادة من (ت» . 

)۳( ورد على هامش «ت»: «بياض نحو صفحة من الأصل ». قلت: قد تقدم 
كلام المؤلف رحمه الله في حديث البراء له (۲/ )۳١‏ من هذا الكتاب» 
وذكر هناك: أن إخبار الصحابي في الأمر والنهي على ثلاث مراتب» ثم 
فصل كل واحدة من المراتب . 

۳۲ 


[و]“ عن سنانِ بنِ ربيعة» عن شهر بن حَوشپ» عن آي 


س س و e‏ ّ :4 ُ ر 
أمَامة - ه4 -: أن رَسول الله ب قال : «الأذنان من الرّأس»ء 1وكان 


مسح راسه مة]ء وکان مسح المأقين : 


ر 
چ 2° 


آخرجه ابن ماجه» وسنان بن ربيعة آخرج له الُخاريٌ”» وسهر 


ابن حَوْشب وة أحمد ویحیی› وتکلّم فيه غیرٌهما. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


زيادة من «(ت» . 

ما بين معكوفتين زيادة من «الإلمام» الوت وكذا في «سنن ابن ماجه» . 
قال الإمام ابن عبد الهادي في هامش «الإلمام» للمؤلف (ق1٦/‏ ب): إنما 
أخرج له مقروناً بغيره» وكذلك روی مسلم لشهر مقروناًء ووثقه غير آحمد 
ویحیی . 

# تخريج الحديث : 

رواه ابن ماجه »)٤٤٤(‏ كتاب: الطهارة» باب: الأذنان من الرأس» 
والسياق له . ) 

ورواه آبو داود (١۱۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي اء 
والترمذي (۳۷). كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن الأذنين من الرأس› 
من حديث حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعةء عن شهر بن حوشب» عن 


۳ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول : في التعريف : 

فنقول : [آبو آمامة]“ صدَيّ بن عَجُلان بن وَالبَةَ بن رياح بن 
الحارث بن معن بن مالك بن أعْصّر بن قيس بن ميلان - [بالعين 
المُهْمَلة]"- بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

ويُقال فيه : الصدَى بالتعريف . 

وصدَيٌّ: بضم الصاد وفتح الدال المُّهملتين» وتشديد آخر 
الحروف» وريًاح : بكسر الراء» وبعدها آخر الحروف» [و)]" والبة: 
بالباءِ الموحدة» وأعصر: بفتح الهمزة» وسكون العين وضم الصاد 
المهملتين» ويقال“ في أثناء" نسبه غير ذلك".  ٠‏ 

والباهلي : منسوب إلى باهلة. 

وأو امات اخ هوري م ااب رل ا ف 3ا ا 
روي له عن النبىٌ يي مئتا حديث وخمسون حديثاً» وهو من الصحابة 


. زيادة من هامش «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «ت» 

(۳) زيادة من «(ت») ) 

)٤(‏ في الأصل «يقول»» والمثبت من «(ت». 

() في المطبوع من «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي - والمؤلف ينقل عنه 
هنا -: «ويقال في إملاء نسبه. . ٠.‏ . 

. ورد على هامش «ت»: «بياض نحو ثلاثة أسطر في الأصل»‎ )٦( 


۳4 


الذين اتف الشيخان على إخراج حديثهم. 


) روی عنه رجاء بن حيو وخالد بن معدان"» ومحمد بن زیاد» 


وسلیمان بن حبیب› وسليم بن عامر» وشرحبیل بن مسلم› وشداد آبو 
عمّار» وأبو سلام ممطور الحبشي› والقاسم ا ع الرحمن 


سکن مصر» وحمص › وبها توفي سنة إحدى وثمانين › وقیل : 


قيل : هو“ آخر من توفي من الصحابة بالشام» وعامة حديثه عند 
الا 


وأما ا فهو ابو عبد الرحمن»› ويقال : ابو سعد » آشعریٌ 


(۱) «ت»: «وروی». 

(۲) فى الأصل : «معاذ»» والمثبت من (ت» 

(۳( دت»: «(وأبو. 

)٤(‏ «ت»: «وهو). 

(۵) # مصادز الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١١٤)ء‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)۲١ /(‏ «المستدرك» للحاكم (۳/ ۳٤۷)ء‏ «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (۲/ »)۷۳١‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر .)٥١ /۲٤(‏ «اصفة 
الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ ۷۳۳)ء «أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ١٠)ء‏ 
«تهذيب الاأسماء واللغات» للنووي (۲⁄/ .)٤٦۸‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(۲ ۱۹۸). سیر اعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ۹,). «اللإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (۳/ .)٤١١‏ 


o 


النسب» کوفیٌ کان یکون بالشام. 

روّى عن آبي عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي› 
وأبي العباس عبدالله بن العباس الهاشمي» وأبي محمد عبدالله بن عمرو 
ابن العاص السهمي» وعبد الرحمن بن غنم الأشعري» وأبي ريحانةء 
وأسماء بنت يزيد بن المكن الأشهليةء وأم سلمة زوج النبي يي . 

روّى عنه قَتّادة بن دعامة السدوسي» ومعاوية بن قرة المُرنيْء 
ey‏ بن عطية الأسدي» وداود بن أبي هند القشيري مولاآهم» وأبو 
ربيعة سنان بن ربيعة الباهلي البَصري» وعاصم بن [أبي]“ النجودء 
وأشعتٌ بن جابر الخُدّاني"» وعوف بن أبي جميلة الأعرابي» وأبو 
صالح عبد الجليل بن عطية البصري» وعبد الحميد بن بَهُرام» وعبدالله 
ابن عثمان بن خثيم» وعبدالله بن عبد الرحمن بن آبي حسين» وأبان بن 
صالح» وغيرهم . 

سئل أبو زرعة عن شهر بن حوشب» فقال: لا باس به ولم يلق 
عرو ب 0 

وقال محمد بن إسماعيل الاؤنئ: أخرج لشهر هذا أبو داود» 
وغيره» وهو ثقة؛ قاله أحمد» ويحيّى» وابن نمير» وابن صالح» 
وعيرهم . 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 
(۲) في الأصل «الحمداني»» والمثبت من «ت). 
(۳) انظر: «الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم /٤(‏ ۳۸۲). 


۳٢ 


وقال يحيَى - في رواية عباس الدوري عنه - فیه: بن . وأما 
تصحيح القول فيه فإ مُسلما ذكر في مقدمة كتابه: ان شهرا رکوہ 

بالنون والزاي0 -؛ آي : طعنوا فيه] . 

وقال النسائي : شهر بن حوشب ليس بالقوي. 

وقال الساجي : شهر بن حوشب سكن الشام»› فيه ضعف» ليس 
بالحافظ» تركه ابن عون» وشعبة. 

وقال عمرو بن علي : ثنا [ابن]“ مهدي» عن شهر بن حوشب: 
وکان یحیی بن سعید لا یحدث عنه . 

وال اا ي حاتم : سمعت أبي يقول: شهر بن حوشب أحبُ 
الي من بي هارون العبديء وشهر بن حوشب ليس بدون أبي الزييرء 

بُحتج بحدیثه" . 


(۱) انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» .)٤٤٤ /٤(‏ 

(۲) قال النووي :في «شرح مسلم» (1/ 4۲): معناه: طعنوا فيه» وتكلموا فيه» 
وتكلموا بجرحه» فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك» وهو رمح قصير» وهذا هو 
الرواية الصحيحة المشهورة» وكذا ذكرها.أهل الأدب واللغة والغريب. 
وحكى القاضي عياض في «مشارق الأنوار» »)٠١١ /١(‏ عن كثيرين من 
رواة مسلم أنهم رووه «تركوه» بالتاء والراءء وضعفه القاضي . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

(6) في الأصل: «أبو» والمثبت من «(ت». 

. زيادة من «(ت)‎ )٥( 

) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» /٤(‏ ۳۸۲). ) 

(۷) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم /٤(‏ ۳۸۲). - 


۳۷ 


قلت : إذا لم يكنْ بدون بي الزبيرء فقد احَحٌ مسلم في «الصحيح» 


بأبي الزبير . 


و 
وأما سنان بن رَبيعة: فقال البُخاري في «التاريخ»: سنان بن 


رييعة : أبو ربيعة» سمع أنساء وشهر بن حوشب› روّی عنه حماد بن 
زيد» وعبد الوارث»› بصري»› قال ابن معین : سمع السهمي من سنان 
ابن ربيعة بعدما خرف . 


قلت : السهمی هو عبدالله بن بكر" وممن ذکر أن انا روف 


[عنه] : ثابت بن أسلم البناني» وممن ذکر أنه ررّى عن سنان حماد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وقد ذكر في الأصل : أن البخاريّ أخرج له» وناهيكّ بها منزلة" . 


# مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ .)٤٤۹4‏ «معرفة الثقات» للعجلي 
c(1 /۱(‏ «الجرح والتعديل» لابن بي «(TAY /٤(‏ «الكامل 
في الضعفاء» لابن عدي «(۳٦ /٤(‏ «الأضعفا ء» للعقيلي (۲/ 11۹( 


«المجروحين» لابن حبان (۱/ ١١۳)ء‏ «رجال مسلم» لابن منجويه 


(۱/ ۳۱۲( «تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۳⁄/ ۲۱۷)» «تهذيب الكمال» 
للمزي (۱۲/ 0۷۸)» «سیر أعلام النبلاء» للذهبي /٤(‏ ۳۷۲)» «تهذیب 
التهذیب» لابن حجر .)۳۲٤١/٤(‏ 

في. الأصل : «بكير»» والمثبت من «(ت) . 

زيادة من «(ت» . 

تقدم أن البخاري روی له مقروناً. قال المزي في «تهذيب الكمال» 
(IEA 7/۱1۲)‏ روى له البخاري في «الجامع» حديثاً واحدا مقروناً بغيره. = 


Y۸ 


ت 


وذكر ابن أبي حاتم : أنه سأل أباه عن سنان بن ربيعة» فقال: 


شيخ مضطربٌ الحديث. 


یحدث عنه حماد بن زید» ليس هو بالقوي› قد روّى عنه السهمى”'. 


(۱) 


# ¥ # 


قلت : وهو ما رواه البخاري .)٥٠١٠١(‏ كتاب : الأطعمة» باب: من أدخل 
الضيفان عشرة عشرة» قال: حدثنا الصلت بن محمد» حدثنا حماد بن 
زيد» عن الجعد آبي عثمان» عن آنس» وعن هشام» عن محمد» عن 
أنس» وعن سنان أبي ربيعة» عن آنس: أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من 
قال الحافظ في «الفتح» (4/ :)٥۷٤‏ قال عياض: وقع في رواية ابن 
السكن: سنان بن أبي ربيعة» وهو خطأاء وإنما هو سنان أبو ربيعة» وأبو 
ربيعة كنيته . قال الحافظ : قلت : الخطأ فيه ممن دون ابن السكن» وسنان 
هو ابن ربيعة» وهو آبو ربيعة وافقت کنیته اسم آبيه» ولیس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وهو مقرون بغيره» وقد تكلم فيه ابن معين وأآبو 
حاتم » وقال ابن عدي : له أحاديث قليلة» وأرجو أنه لا بأس به. 

# مصادر الترجمة: 

«تاريخ ابن معين - رواية الدوري» .)٠٠١ /٤(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
.)٠١١ /6(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبيي حاتم .)٠١١ /٤(‏ «الضعفاء» 
للعقيلي (۲⁄ »)۱۷١‏ «الثقات» لابن حبان /⁄/٤(‏ ۳۳۷)» «تهذيب الكمال» 
للمزي (۱۲/ .)۱٤١‏ «تهذیب التهذیب» لابن حجر .)۲۱١ /٤(‏ 


۳۹ 


# الوجه الثاني : في تصحيحه» وفيه مسائل : 

الأولى : قد تقدم التعريفٌ بحال رُواته» وأنه ليس فيهم إلا من 
> فحصل شرطتا. 

وبعض الناس يقول: إِنَهٌ لا يصح في هذا الباب شيء. 

ورو ا ع ها الات غو عن حماد بن زید» 
وقال :[هذا] حديث ليس إسناده بذلك القائه. ٠‏ 

والذي یعتدٌ" به فيه وجهان : 

اجدهما :حال هرن رقت او ستان وف . 

الثاني : الشكّ في رفعه؛ فان في رواية سليمان بن حرب» عن حماد 
ابن ا لله کا يمسح المَأقين» قال : وقال: 
«الأذنان من الرأس». 
قال سليمان بن حرب : يقولها آبو أمامة» قال حکّاد: ولا دري 


هو من قول التبم بلا أو“ أبى أمامة. 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «يعتذر»» والمثبت من «ت». 
(۳) «ت»: «بستان» . 

)٤(‏ في الأصل «مر»» والمثبت من (ت». 

)٥(‏ في الأصل «و)» والمثبت من (ت). 


) کلا ذکره آبو داود في ((استله) » عقب حدیٹث )١۳١(‏ المتقدم تخریجه .. 


E3 


الثانية : هذا الذي اعت به من الشك في الرفع يحتمل آمرين: 
آحدھما: آن شک فی في رفع اللفظين جميعاً؛ أعني : «الأذنان 
من الرأ آُس» و(کان یمسح المأتین» ویکون کلاهما دخل ٥‏ الشكٌ عليه. 
[و] الثاني : آن یکون الشكٌ ااه «الأذنان من الرأس» 
ر و مقتضی هذه الرواية ل ذکرناها آنفاً [عن E‏ ن 
حرب])» 2 من e‏ المدرج في النقل؛ لتأخر «الأذنان من 
E NS‏ 
ولکنه قد وردت روایات من غير ما وجه التصدير ب «الأذنان من 
الرأس» مضافاً إلى النبي بي والحديث الذي أخرجَةٌ في الأصل 
كذلك» وكذلك رواه الكَشي» [عن أبي عمر]“» عن حماد بن زيد 
0( 


في حدیث فيه : : ومسح براسه وأذنيه» وقال : او ر 


وسل ماقيه 4 


. يشك)‎ a )۱( 

(۲) «ت»: «داخل» . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

)٤(‏ سقط من «(ت». 

- (9) زيادة من «ت»» وجاء في مطبوعة «الإمام»: «ابن عمر). 
(7) «ت»: «عن». 

(۷) انظر: «الإمام» للمؤلف .)٥٠١٤ /١(‏ 


۲١ 


وإِنْ كان التعليل بالشكّ في رفع الحديث كلهء فقد ذكر التصديه 
ب«الأذنان من الرأس»» وهو يقتضي أن يكون من قول النبي بي فنعود 
إلى المسألة المشهورة في تقديم الرفع على الوقف» أو عكسه. 

قال الذَارقطني في الكلام على هذا الحديث : شهر بن حوشب ليس 
بالقوي» وقد وقفةُ سليمان e‏ عن حماد» وهو ثقة ثبت . 

وقال الذَارقطني أيضاً: [قال]“ سليمان بن حرب: «الأذنان من 
الرأس» إنما هو من قول أبي أمامة» فمَنْ قال غير هذاء فقد بدّل؛ أو 
كلمة قالها سليمان؛ أي : أخطا. 

قلت: قول الدًارقطني رحمه الله: [و]“ قد وَقَفَةُ سليمان بن 
حرب» عن حماد» [لا ينبغي أن یون أراد به ما حكيناءٌ من رواية سليمان 
اتن حرب» عن حماد]“؛ فإن ذلك ليس جزما بالوقف»› وإنما هو تردد 
والفرق بينهما ظاهر جداًء وإِنْ كان ماده هذاء فليس بجيد» نعم الذي 
حکاه [عن]“ سلیمان بن حرب هو جزم بالوقف» لکن لا عن حمادء 
فإذا أريد تحقيتق هذا وتصحيحه» فلتطلبْ رواية يُجرَمٌ فيها بالوقف . 


.)٠١۴ /١( انظر: «سنن الدارقطني»‎ )١( 
. سقط من (ت»)‎ )۲( 

.)٠٠٤ /١( المرجع السابق‎ )۳( 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من «(ت». 

)٦(‏ سقط من «ت). 


الثالثة : قد رواه غير سلیمان» عن حماد» فجزم بالرفع› فتنشاً 
هاهنا مسأل حسنة» وهي أن الراويّ إذا اختلف حالة؛ شنار جزم» 
وتارة شكَّ» فهل يكون ذلك قادحا في الروايةء أم لا؟ 
لقائلِ أن يقول: لا؛ لأَتَهٌ إن كان [المتقدم] منه هو الشڭ”» 
فجزمه بعد ذلك محمولٌ على التذكر ؛ لاه لا يجوز له أن يجزم وعندَه 
شك وان [كان المتقدم هو الجزم» فيجب أن يكودً الجزم عن 
يقین › وإلا لم يجز له سك يضر بعد ما تقدّم منه مما 
تقوم به الحجة [فينظرٌ في دلكڭ], 
الرابعة : قال البيهقيٌ : وآما الذي يُروّى" عن النبي كل : لادان 
Co E‏ 


عن شهر بن حوشب› عن أبى أمامة» ثم تكلم على ذلك" . 


)١(‏ زيادة من (ت». 

(۲) في الأصل «هو منه الشك»ء والمثبت من «(ت». 
(۳) زيادة من «(ت». ٠‏ 

انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)٠١ /١(‏ 

)٥(‏ زيادة من «(ت». 

(71) «ت»: «روي) . 

(۷) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .)٦١ /١(‏ 
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وهذا القولٌ ربّما دل“ على تضعيف الحديث بالكلية» وقد 


ا حرج ابن ¿ ماجه في سنه هذا الحديث»› فرواه عن سويد بن سعيد 


[JU]‏ : : تنا یحیی بن زکريا : بن أبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن 


. زید» عن عباد بن تميم» عن عبدالله بن زيد» وهو ابن عاصم الأنصاري‎ E 


قال شيخنا المنذري - رحمه الله -: وهذا إسناد متصل» ورواته 


زائدة» وشعبة» وعباد» وحبیب بن 0 هو الأنصارىٌء› وهو نمه › 


اند ت مخ وإِن نسب إلى ضعف وتدليس» فقد احتج به مسلم 
في «(صحيحه)» و[قد ]0 قال في هذا الحديث: ى بن زکریاء 
فهذا أمثل إسناد فى هذا الباب» والله كك أعلہ). 
قلت : ابن معین › والساتى: تکلّما فی سوید بن سعید» وانکر 
عليه بو زکریا یحیّی بن معین حدیثاً» ظهرت" براءته من" عهدته 
u‏ غیرہ من الثقاتِ كما رواه» وللدارقطني في ذلك كلام وکا 
pa‏ برواية إسحاق بن إبراهيم انيقي التي 


)1( «ت» : يدل . 
(۲) في الأصل «أدرج)» والمشت من «(ت» . 
(۳) سقط من «ت». 


)6( سقط من «(ت» . 
(o) ٤‏ وانظر : «حاشية المنذري على سنن آبي داود) (۱/ 4). 
(Di: )‏ في فى الأصل : «ظهرت به»» والمثبت من «(ت) . 


- (۷) في الأصل : «عن»» والمثبت من «(ت». 


٤ 


SE 


أنه ال ا ب الدارقطني › e‏ ) 
بن زکريا النيسابوري» عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - - وهو | 
ا عن أبي کامل الجَخْدَريء عن غندر محمد" بن جعفر؛ ا ١‏ 


اواس 


ابن e‏ عطاء» عن بن اس أن النيّ 6 قال : «الأذنان من 


)۱( قال حمز؛ بن پوسف السهمي في سالات ارتا چ 1 


وقال : r O E E‏ 
سعيد: أن النبي بي قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة). ا 


يحيى بن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد» وجرح سويد 


لروايته لهذا الحديث» قال الدارقطني رحمه الله : فلم نزل نظن أن هذا كما قاله 
يحیی» وأن سويد أتى أمراً عظيما في روايته لهذا الحديث حتى دخلت مصر 


في سنة سبع وخمسين» فوجدت هذا الحديث في «مسند آبي يعقوب إسحاق ‏ 
) ابن إبراهيم بن يونس البغدادي» المعروف بالمنجنيقي› وکان نمه » روی عن 


انی کرت عن أبي معاوية كما قال ا و ا سويد . > وصح 
الحديث عن أبى معاوية. وقد تا عبد | السا إسحافق 
عن لئ معاون بو حمن ي عن 


ابن إبراهیم هذاء رات اوعدا قبله› انتهی . 


١ ⁄/۹( e‏ ) عن حمزة السهمي ما ذكره 


0( في الأصل: ا والمشبت موافق للنسخة «ت». 


. زيادة من (ت)‎ WM 


Y٥ 


الباغندي قال : حدثنا بو كامل الجَخذري ؛ بهذا مله . 

قال الحافظ أبو ا ابن القطّان بعد ذكر هذا الحديث من 
هذه الجهة: هذا الإسناد صحي شا روات تالت وا عل 
الدارقطني بالاضطراب في إسناده» فتبعه أبو محمد - يعني عبد الحق - 
على ذلك» ولیس بعيب فيه» والذي قاله' فيه الدارقطني هو : إن أا 
کامل تفرد" به عن غندر ووهم فيه علیه؛ هذا ما قاله“» ولم يۇيدە 
بشيء» ولا عضدَه بحجة» غير أنه ذكر أن ابن جریج الذي دار الحديث 
عليه پروی عنه» عن سلیمان بن موسّی» عن النبيٌ ية مُرسلاً. 

قال الحافظ أبو الحسن بن القطّان: وما أدري ما الذي يمنع أن 
یکون عنده في ذلك حدیثان ؛ مسند» ومرسل» والله عل“ . 

السادسة: هذا الجدر ا تجمَع طرقه ؛ انه ياتي من وجوه» 
قال شيخنا الجنذري - رحمه الله _: وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية 
عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن قيس ابي 
موسّى الأشعري» وأبي هريرة» وأنس بن مالك» وعائشةء وه 
وليس شيء منها يثبت مرفوعاً» ووقع لنا أيضا عن عثمان بن 


(۱) انظر : «السنن» (۱/ ٩۹۸‏ -۹۹). 
(۲) «ت»: «قال») . 


(۳) في الأصل «يقرن»» والمثبت من «ت». 


. «ت»: «قال.‎ )٤( 
.)۲١۳ /٥( انظر : «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان‎ )٥( 


۲٤“ 


عفان - ي - من قوله» ولا يثبت أيضاء وأ ا ا ی ا 
كما قال البِهِقَيٌ. 

قلت : قد علم أن تضافر الرواة على شيء» ومتابعة بعضهم 
لبعض في حدیث مما یشده ویقویه› ورڳا الج بالحسَنِ» وما یحتج 
8 ا 

وقد ورد الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - كلاماً 
يفهم منه أنه لا يرى هذا الحديث من هذا القبيل» مع كونه روي 
بأسانيد ووجوه» فقال: لعل الباحثٌ الفهم يقول: إنا نجدٌ أحاديث 
محکوما بضعفھاء مع کونها قد رویت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة» 
مثل حديث : «الأذنان من الرأس»» ونحوه» فهلا جعلتم ذلك ونحره 
من نوع الحسن؛ لأ بعض ذلك عَضدَ بعضاً كما قلتم في نوع 
الحسن]“ على ما سبق آنفا؟! 

قال : وجواب ذلك : أنه ليس كل ضعيف في الحديث يزول 
بمجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت؛ فمنه ضعیف ^“ ب زيل ذلك ؛ 
کا۵" یکو ضعفه اشنا من ضعفب راو“ مع کونه من آهل الصدق 


. زيادة من المطبوع من «علوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 
. في «علوم الحديث»: (ضعف»‎ )۲( 

(۳) في «علوم الحديث»: «بأن» . 

. في «علوم الحديث»: «من ضعف حفظ راويه»‎ )٤( 


۷ 


ا راا ما رر فف ا ف وخ اخر عرفا ا ا فة 
حفظه» ولم يختلً فيه ضبطّةٌ [له]ء وكذلك إذا جاءنا ضعفه من حيثُ 
الإرسال» وأتى بنحو ذلك» كما في المرسل» الذي ا إمام حافظ» 
إذ فیه ضعفٌ قلیل یزول بروایته من وجه . 
هو ك ا رون جر اكه ا ا 
هذا الجابر عن جبره ومقاومتهء وذلك كالضعفِ الذي ينشاً من کون 
الراوي مهما بالكذب» أو کونٍ الحديث شاذاً. 
هذه جملةٌ تفاصيلا تدرك بالمباشرة والبحث» ذلك ؛ 
و العزيزة' . 
قلت : هذا الذي ذكره» وجعلة هذا الحديث من النوع الذي 
NE Gs E‏ 
ذكرنا في الأصل رواية ابن ماجه» وعرفنا أنه ليس من رواتها إلا من 
َء وذكرنا كلام الشيخ في رواية سويد بن سعيد» وأ رواتة محتج 
بهم وذكرنا روايةً الدارقطنيء وحکم أبي الحسن بن القطان بأن 
إسنادها ف“ وتعلیله بما عل به» وهي فة اة ظاهرية» 
[شنشنة شنشنة] أعرفهًا من أخزم. 
وعلى الجملة: Sb El‏ 
)١( ٠‏ انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح ”ص 


(۲) زيادة من (ت» . 
(۳) زيادة من (ت) . 


لاعلا فيهاء ولا كلام في أحدٍ من رواتهاء فقد يتقف في ذلك» لکن 
اعتبارً ذلك صعب ينتقض عليهم في کثیر مما استحسنوه وصځځوه من 


هذا الوجه» قان السلامة من الكلام في الناس قليل» ولو شرطً ذلك 
لما کان لھم حانج إلى تعليل الحسن بالتضافر"» والمتابعة» والمجيء 
من طرق أو وجوه» > فیتقلّب ٩‏ ك وتتناقض العبرّه ویقع ب 
او بُخاف التعذيب. 
[من الطويل]: 
فإن كنا التميي ن بان E‏ 
فهذا ولا فالهُدّى د فما المَهدي“ 


0 عرض علیك. لا التزام اتلد عهدت» وني کلامي 


(۱) في الال وته: التظافره» وجاء على هامش ت۲ : (صوله: التضافر» ) 

۰ والمثبت من هامش «ت؟. َ | 

() «ت»: «فیتثعلب» . ) 

)۳( البيت للمتنبي› کا في لدیوانهه (۱/ ۳۵۴) (ق٦۸/ r‏ وقدوقع في 

الأصل 9 ذکر صدر البيت : 

) | فإن يك المهدي من تَابَ هديه 
وما أثبت هو من المطبوع من ديوانه». 


۲۹ 


# الوجه الثالث: 

[الأولى]: قال الجَوكَريٌ: و(الأذن) تخفّفُ وتتقَلٌ» وهي مون 
و ا 

ولو سیت بها رجلا م ا قلت : ا فلم تۇنث ؛ 
لزوال هاء التأنيث عنه بالنقل إلى المذكرء فاما قولهم : (َذية) في 
الاسم العلمء فإنما سمي به مصغراً. 

والجمع : آذان» وتقول : أذنتةٌ: إذا ترت آذه ورجل أذن؛ 
إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي فيه الواحدٌ والجمع . 

[و]“ أذَانٌ: عظيم الأذنين» ونعجة أذْناء» وكبش آذن. 

اذك النعل وغيرها تأذيناً: إذا جعلت لها أذناء وأذَنْثٌ الصبى : 
وکت اذه 

واأذنشك بالشيءِ: أعلمتك به» والآذن: الحاجب» وقال 
[من المتقارب] : 

بدن باذك المُرتشى“ 


هي ا ېږ م 2 


)١(‏ زيادة من (ت). 

(۲( كذا أنشده الجوهري في «الصحاح»› ولم ينسبه» وقد ذكر صاحب «العين» 
»)٠٠١ /١(‏ (مادة: قلع) قول خحلف بن خليفة : 
ل اك التي .اسرد ت ر اله 


o٠ 


ت 


الأميرٌ في الناس ٠‏ إذا نادى فيهم» يكون في التهديدِ والنهي؛ أي : تقد تقد 
وأعل وقوله ل : ¥ وَِدتادّت ریک € [إبراھیم :۷ آي E‏ 

[الثانية] : : المُوق: قال ابن سیده في «المحكم» CE‏ العين› 
ومُوقهاء ومَأقهاء ومُوقيهاء ومَأقيها : موخُرُهاء وقيل: مقدمُهاء وجمع 
المُوق» والمُوق» والمًأق: آماق» وجمع المُوقي» والمَأقي: ماق 
على القياس" 

وقد ذکر ابن سيد هذا في كتابه «المُخصص» عبارة تضبط هذه 
الألفاظ» أو أكثرها؛ قال : وفي العين : المُرْق؛ وهو طرف العين الذي 
يلي الأنف» وهو مخرج الدمع من العين» ولكل عين مؤقان» وفي 
ا ا ا والجع ناق مدل ماق 

وزيدت همزة ثانية؛ كما زيدت في شامل» وهو من قولهم: ) 
شَمَلت الريح» وقلبت الهمزة التي هي عين إلى موضع اللام؛ لاذه 
الكلمة قد قلبت الهمزة التي هي عين منهاء إلى موضع اللام؛ في ر 
قولهم : مآق» فلما قلبت الهمزة التي هي عينٌ إلى موضع اللام» رات 
إبدالا؛ کما أبدلت في قولهم : أمآق» على ل إبدالها في (أخطيت) 
وشبهه» فلما أبدلت هذا الإبدال انقلبت واوا؛ لانضمام ما قبلهاء ثم 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۹٠١٠۲)ء‏ (مادة: آذن). 
(۲) انظر: «المحكم؟ لابن سيده (7/ ١۸٤)ء‏ (مادة: م ق). 


01 


إبدلت من الضمة الكسرة» ومن الواو الياء» كما فعل ذلك في أذْلٍ» . 
وا وما آشبهه» ووزن ی ان اال من انون 
: فآلع» ويحتمل أن يكون موق مُلحقاً بقولهم : بُرثن» لا على أن 
الهمزة زائدة كزيادتها في شأملء ولكن الهمزة عين الفعل؛ وزيدت 
الواو آخر الكلمة للإلحاق ب(بُرن)؛ کما زیدت في قولهم: عة . 
إلا أل الواوَ في مُق انقلبت ياء لكا كانت الكلمة مبنية مبنيةٌ على التذكيرء 
ولم تصحٌ كما صحت في عنصوة المبنية على التأنيثِ» ف(مُؤق) على 
هذا الأصل وزنه (فعلو)» فقلبت إلى (فخل)» ووزن جمعه“ على هذا 
القول الثاني (قَعَال)ء ولولا ما جاءَ من القلب في هذه الكلمة» لجزم 
على وزنها بهذا القول الثاني . 
فما قولهم : : ماق فبناؤه بناء فاعل»› إلا أ الهمزة الن ي ن 
في ماق» قلہبت إلى موضع اللام؛ افصار وزن الكلمة (فايع)» ثم 
ا الهمزة بدالا کما آبدلت في الحَطية والنبيّء a‏ 
والذرية فمن جعلها من ذرا الله الخلقء ومواتي على هذا وزنه على ٤‏ 
التخفيفي"" (فوالع)ء والدليل على ذلك: ان قوماً يخفّفون هذه الهمزة 
فيما ځُکي عن بي زيدء فیقولون : ماقیءً» ویقولون في جمعه مواقی ۶ 
وحکگّی ابن لیت : ائه یس في اللا یل بکسر العین - 
(W0‏ في الأصل و«ت» : «جميعه» . 
(MW‏ في المطبوع من «المخصص)»: «التحقيق» . 


YoY 


ET اا ماقي العين؛ ومأوي الإبل»‎ EIR 


مأقي مفعل»› والحكم بزيادة الميم فيها غ ن ؛َ وذلك أن هذه الميم ٠‏ 
هي فاء اك قولهم : موق الهمزة عين والقاف م اذا حکم ) 
٤‏ بزيادة الهمزة جعل أصلّ الكلمة: همزة وقافاً ویاءء. أو همزة ة وقافاً . 


وواو ولا نعلم (اقو) ولا (اقي) محفوظا لهذا المعنی السگی م ئۇقا. 
فما وزنه فالع ؛ ؛ كما قلناء والألف فيه زائدة زیادتها في فاعل» ا 


ت 


کو 


فما ماکان یعقوب من قول مَأقيء فالقول في .وزنه عندي : آنه 
(فغل[- ي])» اليا فيه زائدة. 
فان قلت: كيف يجوز E‏ وات الكلمة بالزيادة على بنا 
الي من أببة الرباعي؛ لال لیس في الکلام مل (جق)؟ ۾ 
فالجواب: أن الزيادة فد تجيءُ ف الإلحاقء كالالف ذ في 
(ق 2 بعر [ی])» آلا ترق ئه لا تکون للإلحاق» إذ ليس بعد الخمسة بناءٌ 
لق به وکالنونِ في (كتَهَبل) و(قَرَنْمُل)» الا ترى اتلس شل ٠‏ 
(سَفرْجّل)» فیکونٌ هذا مُلحقاً ب ومثل ذلك الواؤ في (تز “قوة)» وإنما 


اقلنا في مُق : إلَه مثل عنصوة» أنه ملحق على التذكير؛ ل الإلحاق 


٠ )‏ اوج و مات في اه ا وزنه فاغل؛ ولیس | بصفة کضارب» . 


. ( انظر : : إصلاح المتطق» لابن السکیت .)٠۲١/۱(‏ 
٠‏ 9 في الاصل: «قولهم»» وليت من هت». 


Yor 


قولهم : الكاهل» والغارب . اللحياني» جمع الآمق”: آماق» وقالوا: 
أمواق» فإما أن يكون على قلب الهمزة في مُوّق ومَأق واوا يذهب 
إلى التخفيف البدلي» وإما أن يكونَ وضعه الواو فيكون ك(باب) 
و(أبواب). 
# الوجه الرابع : في شيء من› العربية› وفیه مسائل : 

الأولى : (من) في «من الرأس» محمولةٌ على أحد أقسامهاء وهو 
التبعيض . 

الثانية: قد ذكرنا في ما مضًى أن الأذن تنطلق على الاسم 
والصفة» فالاسمٌ للعضو المخصوص.» والصفة للرجل الذي يسمع 
مقال [كل]" أحَد» وأكثرٌ تصاريف الكلمة التي ذكرناها تعود إلى 
العضو؛ كما تراه فيما نقلناه عن الجوهري . 

وأما آذن؛ , سی ال > فيحتمل أن يعوة أبضا إلى الأذن. 

الثالثة : ذكر ابن سيده» عن الفارسي أتَهُ قال : أما قولهم: مُوقى› 
فة يحتمل ضربین من الوزن؛ يجوز أن يكون وزنه من الفعل فۇعٌلء 
ألحق هو رن وزيدت الهمزة [فيه ثانية]ء والله أعلم. 


N (۱)‏ 
(۲) انظر : «الہمخصص') لابن سیدہ (۱/ ۱/ ٩٦‏ ۔ ۹۷). 
(۳) زيادة من «(ت» . 


.)4٩ /۱ /۱( انظر : «المخصص» لابن سیده‎ )٤( 


Yo 


# الوجه الخامس : في الفوائلِ والمباحث»› وفیه مسائل : 

الأولى «الأذْتان من الرس جملة خبرية وقد بوا أن يكون خبراً 
عن مر وجوديّ لوجهين : 

أحدهما: أن إخبار الشارع مرل على الشر عبات ؛ لاه الام 
الذي بُعث لبيانه» لا الوجوديات؛ لمعرفتها بغير الطريتي الشرعي . 

الثاني : أن الراً س جارحةٌ مخصوصةٌ على شكل معلوم» والأذنان 
ليسا من ذلك الشكل» ولا فيما تنطلق عليه التسمية» وهذا الكلامُ 
يوجب أن لا بُحملٌ الكلامٌ على أنهما منه حقيقة؛ كما ذكرناء ويقتضي 
إبطال قول من يقول: إنهما منه حقيقة. 

الثانية : إذا تعد حمل على الإخبار عن الأمور الوجودية» حمل 
على الأمور الشرعية» أو على ما تلزمه الأمورٌ الشرعية؛ أي: حكمُها 
ا أو هما بعض الرأس حكماً فما تعلق من الحكم 
بالرأس تعلق بهما. 

الثالئة : ينبغي أن نتأملَ بعد الحمل على الحكم الشرعي» هل 
يازمٌ العمومٌ في الأحکام فيه » آو لا؟ ۰ 

الرابعة : فان كان اللفظٌ عامًاً بالسبّة إلى الدلالةء فلا بد من 
تخصيص بالشبّة إلى وقوع مدلولِ العموم في بعض الأحكام؛ كما لو 
كان عليهما شع فحلقّة أو قصَرة في الح فإنه لا بُکتفی به٬‏ فکما 


Yoo 


يأتي في الاقتصار غل مسا . 
الخامسة: قال القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله : اختلف 
العلماء ء في الأذنين على أربعة أقوال : 
الأول: آنهما من الرأس يُمسحانِ بمائِه؛ قاله ابن عباس» 
وعطاء» والحسن» زاو 
الثاني : أنهما من الوجه يخسلان معه؛ قاله ابن شهاب . 
الثالث: يغسل ما قبل منهما مع الوجه» ويمسح ما أدبرمع الرأس؛ 
قاله الشعبي» والحسن بن صالخ 
الرابع : هما من الرأسء OS‏ 
ظاھرهُما وجوباء وباطنھّما استحباباًء انتھی ۳“ 
وهاهنا قول خامسّ من العجبٍ تركه؛ إِنَهُ المنقول عن الشافعيء 
وهو : : أنهما ليسا من الرأس» ولا من الوجوء وإنما هما على حيالهما. 
ذکر أقضى القضاة المَاوَرديّ في «حاويه»: أنه حكي عن أبي 
العباس بن سريج في الأذنين : ان کان بغسلھما ثلاث مع وجهه؛ کہ کا 
قال ابن سیرین» والڙهريّء ويمسحهما مع رأسه؛ كما قال أبو حنيفة» ‏ 
ويمسحهما ثلاث مفردة؛ كما قال الشافعي. 
)١( ٠‏ في المطبوع من «العارضة؛: «ابن الخلال»» وهو خطا. 
(۴) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)٥١_ ٥٤ /١(‏ 
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قال: ولم يكن أبو العباس يفعل ذلك واجباًء وإنما كان يفعله 
) احتیاطا واستحباباًء ولیکون من الخلافيِ خارجا.  a.‏ 
السادسة: القائلون بأنَهُما تان e‏ ا 
بالحديثِ» وتوجيهه: من الرس ؛ أي: حكمهما حكم الرأس»ِ 
د 

السابعة: :لهذا الحدیث ممارضن ټستدڻ به من بقول: إنهما من 
| الوجه: : «سَجَد وجهي لذي خلقه وصور وش سمه وبصر» فقد ‏ 
E‏ 5 الوج وهو ظاهر؛ کما أن 2 في انما من 
الرأس؛ أعني : حکمھما. ‏ 

الثامنة : بين الحديئين فر رق في دلالتهما؛ لل الأخنان من الراس 
يحتاج إلى التأوبا يل بسبب تعذر الخ غل الإخبار عن الأمر الحقيقيء 
وهذا المعنى معدوم في الحديث الآخر» ولاضافة خلقهما من الوجه 
إلى اہ ل هذا من أعظم اواد القبسة من الشرع؛ وا وإنما نظ ذلك 
لوقيل : الأذنان من الوجيء وليس كلك ٠‏ 

التاسعة : ومن توايم كونهما من الرأس في الحكم ا 
لعین ما قلت في مسجهما؟ ؛ وهو و هما عضي الرس في الکو" وحكم 


0 انظر: الحاوي؛ للماوردي (۱/ ۱۲۳). ) ) 
(WD‏ رواه مسلم (۷۷۱)» کتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء ب ا الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» من حديث علي بن أبي طالب له .. ۰ 


fo 


[الرأس] وجوبٌ المسح» فيجب المسح. 

العاشرة: ومن لوازم القول بوجوب مسجهما ناء على التمسَكٍ 
بالحديث: أن ترك مسحهما"' يوجب الإعادة. 

والمالكية لا يتبعون هذا القانون مطلقاً؛ أعني : ٠‏ ترت © الإعادة» 
وعدم الإجزاء على الوجوب» وذلك لتعارض القواعدِ التي اعتمدها 
مالك - رحمه الله - في بعض الصور؛ كقاعدتي الاستحسان» ومراعاة 
الخلاف مع القياس» وقد صرح بذلك الشيخ الفاضل أبو عبدالله 
المارّري» فذكر: ئة لو ترك مسحَهُما على القولٍ بأئَةُ فورض أن 
الجمهور على أَنَةُ لا يمنعه الإجزاء ؛ ليسارتهماء وكثرة الخلاف فيها. 

قال : ومن أصحابنا مَنْ يأمرُ متعمَد تركهما بإعادة" الصلاة. 

قلت : هذا قياس القول بالوجوب؛ لأنه لا يقع الامتثال في الواجب 
إلا بفعله» وقد ظهرَ لك من هذا الكلام اة ترك القياس؛ للاستحسان 
ومراعاة الخلاف معاء [و] وجه الاستحسان بيسارتهماء ومراعاة 


الخلاف من القياس» فيحتمل أن بُراد مراعاة الخلاف في وجوب 


)۱( زيادة من (ت) . 
(۲) في الأصل: «مسحها»» والمثبت من «ت) . 
(۳) في الأصل: «إعادة» والمثبت من ت . 


(4( زيادة من (ت) . 


10۸ 


مسحهماء» ويحتمل أن e‏ الاستيعاب بالمسح . 

الحادية عشرة: مقتضى إضافة الحكم إلى الأذنين في الحديثِ 
شمول الظاهر والباطن منهماء فإن قيل: بالوجوب» فليقل به فيهما 
معا؛ أعني : الظاهر والباطن» فهذا مُقتضى ما ذكر الشيخ المازري؛ 
حي اقتضى لفظة المساو اة بين الباطن والظاهر في الخلافِ في الباطن 
والظاهر؛ فإنه قال : ولم يختلف المذهبُ عندنا أن الصّماخين مسحهُما 
سنة» وإنما الخلافٌ فيما بررًّ من الأذنين. 

وما برز من الأذنين يشمَلٌ الظاهر والباطنَ» فيقتضي كلامُةُ أن 
يجري الخلاف فيهما. 

والشيخ أبو القاسم بن الجَلاب فرق بين الظاهر والباطن حيث 
قال : فان ترك مسح باطن أذنيه فلا شيءَ عليه . 

وان ترك مسح ظاهرهماء فإنه قال: لا يعيد» والقياس يوجثُ 
الإعادة عليه 

وهذا التفريق لا حظ له من دلالة لفظ الحديثِ» ويَحتاح مَنْ 
ذهب إليه إلى دليل يُخرج الباطنَ عن ظاهر اللفظ» وذكر بعضُ من رام 
ذلك - أعني : التفريق - في عليه بأد الباطنَ لا يجب غسلة في الجنابةء 


افلا ا ب ال 


(۱) زيادة من (ت» . 


وهذا حَلفٌ من القول؛ لأنٌ باطنَ الأذنين قد يراد به الصّماخ 
وما بعده» وهذا لا يجب في الجنابة ولا في الوضوءِ اتفاقاً؛ كما ذكر 
1 الشيخ أو عبدالله المازري من عدم لحلاف فيد في الوضووء والباطر 
ينطلق على ما برز عن ذلك وظهرء وهذا واب غسله في الجنابةء 
ارا و نما فر ب 
انیا 
الثانية عشرة: بتي کو۵ حکیچدا سکم لرا : أن يُمسحا مع 
الراس بمائه؛ كما قال أبو حنيفة - ڪل د وغير: 
والمالكية - وان قالوا کونهما من الرأاس - قالوا بتجديدِ الماءِ 
لھماء لکن بدلیل من خارج؛ كما سباتي إن شاء اله تعای» اا 
الدليل على ذلك كان موجبا لإخراج بعض الرأس عن المسج بماز 
٤‏ الثالثة عشرة: يقتضی اقول ما من اراس مع التو بوجوب 
استیعاب الرأسٍ بالمسح: E‏ استیعابُهما بالمسح؛ ؛ لان ترك 
ما هو مُسكّی بیع ض0٩‏ ا ترك لجمیع" الرأس» وهو ظامر 
الحنيت ايا أعني Es i a‏ 


(۱) انظر: eye‏ 
ّ (۲) في الأصل: «بعض»» والمثبت من «ت». 
٠‏ (۳) «ث»: «ترك لمسح جميع 


۲۰ 


۰ الوجه في اتيم وایدا . هذ|" لا 0 منه أن د a‏ 
بالمسح لیس بواجب؛ لاه نه یمکن ا ذلك مع القول بالوجوب 


إدخالا لذلك في باب التنطع والتكف ا أو لان الاسم قل ٠‏ 
یحصل في عرف الإطلاق لما يجب استيعابة إجماعاًء فيحصل 
ا وفلك كغسل اليدين؛ فإنه يحصل السئى 
مع الوّسّخ اليسير في رأس الأصابع؛ الذي عتادُ مثله غالباً» مع 
وجوب ا اليدين بالغسل" إجماعاًء ولت أحفظ الان عن 
أحلٍ من العلماء القولّ بوجوب الاستيعاب بمسحهما. 

الرابعة عشرة: إفا جملنا حكَهُا حكم الرأس عموما فير 
عليه استحبابُ e E‏ فیهما ا اتام كني 
حكم الرأس في ذلك . . 


الخامسة عشرة: : الین ابو | أن یکونا من الرأس اجون ّى 


0 وانظر : «مواهب الجليل الات »/ (YY‏ 


ف الأصل و «(ت»: و هذا»» ولعل الصو اب حذف الو او کما أثبت. 


) (۳( في الأصل و«ت» : «بالمسح؛ دلبالشسل»» وکتب فوقها في «ت» : كذ 


۰ وعلى الهامش : «كأنه: ES‏ ت : ولعله الصواب فأثبته . 
(O‏ في «(ت»: ا قدا 5ة ة» وعلى الهامش «لعله: و وهو 


3 د المثبت» وسقط من الأصل . 


۲٦۱ 


الجواب عن ظاهر الحديث» ولهم فيه طرق : 

الأولى : القذح في إسناده» وقد تقدم بما فيه. 

الثانية : ما قدّمناه"“ من أمر الرفع والوقف. 

الثالفة : التأويلٌ» قال الخطابيْ بعد ذكره ما ذكرَ من مذهب 
الشافعي : وارل أصحا الجدت غل از 

اا ا د ا 

والآخر: أنهما يُمسحان كما يمسح الرأس» ولا بُخسلان كالوجه» 
وإضافتهما" إلى الرأس إضافةٌ نسبة وتقرب» لا إضافة تحقيق » وإنما هو 
في معنی دون معنی ؛ کقوله: مول القوم مہ)۳ ؛ أي : في حکم 
النصرة والموالاة دون حكم النسب واستحقاق الإرث» ولو أوصى رجل 
بني هاشم» ل عط مواليهم» وموالي اليهود لا تؤخل بالجزيةء وفائدة 
الكلام في معنا“ : إبانة الأذنِ عن الوجه في حكم الغسل» وقطع 


. («ت»: «(قدمنا»‎ .)١( 

(۲) في الأصل: «إضافتها»» والمثبت من «(ت». 

(۳) رواه أبو داود (١١٠٠)ء‏ كتاب: الزكاةء باب: الصدقة على بني هاشيء 
والنسائي (۱۲٦۲)ء‏ كتاب: الزكاة» باب: مولى القوم منهم» واللفظ له» 
والترمذي »)1٥۷(‏ كتاب: الزكاةء باب: ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي بء وأهل بيته ومواليه» وقال: حسن صحيح› من حدیث 
آبي رافع ڪه . 

. في «معالم السنن»: «وفائدة الكلام ومعتاه عندهم»‎ )٤( 


۲ 


الشبهيّة بينهما لما بينهما من الشبه في الصورة» وذلك”“ آنهما وُجدا 
في أصل الخلقة بلا شعرء وجعلتا محلا لحاسّة من الحواس» ومعظم 
الا ما ا فقيل : «الأذنان من الرأس»؛ عل أنهما ليستا 
من الوجه. | ۰ 

والوجة الأول الذي ذكره الخطابيُ عن أصحاب الشافعي؛ إن 
أراد به أنهما يمسحان بماء الرأس» فليس مذهباً لهمء وإن أراد آنهما 
يُمسحان كما يمسح الرأس» وأن مسحهما على سبيل التبعيّة» فله وج 
لكنْ كونهما على سبيل التبعية فيه نظرٌ؛ لأنٌ قولهم هو: إنهما عضوان 
على حيالهماء لا من الرأس» ولا من الوجه. 

السادسة عشرة: الذين قالوا: إنهما من الرأس؛ أي: حكمُهما 
حكم الرأس في المسح» يحتاجون إلى تراب عن الحديث 
المعارض له الدالٌ على اما من الوجه» وهو: «سَجَدَ وَجُهي» إلى 


وقد أجاب عنه أقضّى القضاة المَاوَرديٌ بأن قال: إنما هو 
عبارة عن الجملة والذات؛ كما قال تعالى : ووه ريك ذو اقل 


(۱) في الأصل : «لذلك»» والمثبت من «(ت) . 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٥١ /١(‏ 


۹۳ 


ر2 


ر درا €[الرحمن :۱)۲۷ . 

وفي هذا نظر؛ لأنٌ لفظ ارج کا اانا نصرف ال العضو 
المخصوص ؛ إا ورضعا لغوياء وإما استعمالاً عرفياً غالباء وإطلاقة على 
الجملة من باب إطلاق اسم الجُزء على الكلٌ» وقد دلّت اليه الكريمة 
على الذاتِ؛ لاستحالة الحمل على الظاهر بالصورة» وليس كذلك 
فيما نحن فيه» نعم هو مُحتملٌ» والاحتمال لا بُنافي رُجحان غیره . 

السابعة عشرة: لسائل آن يسال ويقول: إذا أخر جت لفظ 
الوجه عن الحقيقة الوضعية والعرفيةء وحَرَج أيضا «الأذنان من الرأس» 
عن الحقيقة الوضعيّة» فأيتهما أقربُ وأرجح ا 

فیقال عليه : إن أ أمر الرأس فيه ما أوجب الخروج عن الحقيقة 
قالفض الى المجاز متعيّنْ» وأما الأمر الاخر فليس فيه ما يُو 
الحمل على الذاتِ» فكان الأول أرجحَ من هذا الوجهء أو ا 


دلالة (من) على الجزئية أو قوی من دلالة الإضافة عليها ؛ إما لأنها دلالةٌ 
لفظية» و دلاله الإضافة على المعنى تقديريةً ا لان دلالة الإضافة 


مترددة بین معنی (من) وغيرها بخلاف دلالة 2 وهذا پُحوج م إلى ٤‏ 


بيان التردد فى هذا المحل ؛ أعني : «شو شو سمعة إلى آخره. 


() انظر : «الحاوي» للماوردي (۱/ ۱۲۲). 
(۲( في الأصل : اخرجتما» والمثبت من «(ت» . 


“€ 


الثامنة عشرة: فاك بالحتيج اي آذ ان الح لارا 
غير كاف . 

وطریقه أن يقال لوكي بالمسكى في بعض مسح البعض لاكثفي 
بمسح الأذنين ؛ لأنه بعض الرأس بالحديثِ» واللازم منتف بالإجماع. ‏ 

ومما يجيب به من يخالف ذلك بالطعن في السند» e‏ 
راا ادناي `“ 

التاسعة عشرة: وقد یمک أن پُستدلٌ به على عکس هذاء وهو 
عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرأس بوجه آخر بُجعل الحديث فيه 
مقدمة في الدليلء وهو أن يقال: لو وجب استيعابٌ الرس بالمسح 
لوجب مسح الأذنين› واللازمٌ منتض بالدلائل الدالة على عدم وجوب 
مسجهماء فال الأمرٌ إلى النظر في الموازنة بين الظاهرين؛ أعني : 
ظاهرَ «الأذنان من الرأس»» والظاهر الدالً على عدم وجوب مسحهما» 
فأيّهما رَجَحَ تقدم . 

العشرون: النكتة الأولّى التي تتعلَقٌ بعدم الاكتفاءِ بمُسكى“ 
المسح أقوّى من الثانية ؛ لأنهما يشتركا ن في إثبات الملازمة الت 
وتنفر و الأولى بأنَ انتفاءَ اللازم فيها بالإجماعء وانتفاء اللازم في الثانية 
بدلائل ظنبة ب يُعترضلٌ عليها بما بُعترَضل به على الدلائل الظنية» فكانت" 


. فى الأصل : «لمسمى»» والمثبت من (ت»‎ )١( 
في الأصل: «وكانت»» والمثبت من «(ت».‎ )۲( 


1٥ 


الأولى أقرّى من هذا الوجه. 

الحادية والعشرون: هذه النكتة ردا تد ا م 
للاعتراضٍ على مَنْ يكتفي بمُسكى مسح البعض» أما من يقول بأل 
الوجوب متعلقّ ببعضٍ معيّن» فلا تصلح للاعتراض عليه؛ لال 
الملازمةً حينئٍ تكون فاسدة؛ لأنه لا يلم من الاكتفاءِ ببعض متعيّنء 
الاكتفاء بسكى البعض. ٠‏ 

الثانية والعشرون: اعترضَ على من فر «الأذنان من الرأس» بأن 
[حکمَھما]'“ حکم الرس في المسح» باعتراض ؛ حاصله: آل 
الاستواء في الحكم بن اشن ا قق ا وان إن أحدهما من 
الأخر؛ لان الوجة واليدين والرجلين يستويان في الحكم؛ الذي هو 
الغسلء ولا يقال: إل الوجة من اليدين» ولا من الرجلين. 

ويجاب عنه بان يقال: إا يمى المجارٌ في إطلاق کونهما من 
الرأس بسبب استوائهما في الحكم» والمجارٌ لا يزم اطراده» ولا اطرادُ 
الإطلاق عند وجود علاقته» قد ذكر: أن من علاماتِ الحقيقة 
الاطراد» ومن علاماتِ المجاز عدم الاطراد» فعلى هذا: امتناع 
استعمالٍ كونٍِ الوجه من اليل أو الرجل ليل المجاز فيما ذكرناه» ونحن 


(۱) زيادة من «(ت». 


(۲) انظر: «المحصول» للرازي /١(‏ ١۸٤)ء‏ و«المعتمدا لأبي الحسين البصري ‏ 
(۱۷/). ) 


۲٦ 


لا نمتنع من کونه مجازا. 
وإنٌ كان هذا الاعتراضٌ لقصد إبطال العلاقة المجرّزة› فالعلاقة 
موجودةء إذ كونْ الشيء من الشيء بسبيل يسرع مثلَ هذا الإطلاق» ألا 
تراه يقال: آنا منك» وآنت مني ۰ ولست منك» ولست مني ؛؟ لإرادة 
الإثبات» ولإرادة التباين» وآنه ليس بسبيل منه. 
الثالثة والعشرون: احتَح المُرَبْنٌ على أنهما ليستا من الرأس بما 
SL‏ 
من الرأ س أجزاً من حجٌ حلقهما من تقصير الرأس. 
واحتٌَ شافع بما معناء: TET‏ 
عن مسح الرأس؛ فإنه ال و ى اله ن 
ولا من الرأس فيُجزىء المسح عليهماء فهما سنةٌ على حيالهما. 
ورجح بعض المصنفين من أصحاب الشافعي دليلٌ الشافعي على 
دليل المرب بعد أن ذكرّه وشرحَه» فقال: وهذا احتجاج صحیح› 
وما يمنعٌ بعض المتأخرين منهم» فمك أو تمد لى ما اعت 
عليه الشافعي ألا وهو : 8 لا تُجزیء مسځه عن مسح الرأس» 
قال: وهذا لا شك فیه؛ أو كما قال“ . ۰ 
اا ا 
۰( انظر: FTE‏ (ص: ۴). 


(۲) انظر: «الأم» لاومام الشافعي /١(‏ ۲۷)ء و«مختصر المزني» (ص: ۴( . 
(۳) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي (1⁄ €۷€). 


1۷ 


وإلزام للعموم في أحكامهما؛ ؛ أعني : : حكم الرأس والأذنين» 
والتخصيص» فإن كان المقصود الردً على من يقول بالحكم بالتعميم» 
فليس يقوله أحد» وإن كان المقصودٌ الرد على من يستدل بل ظ 
الحديثِ على أنهما من الرأس» وإلزامة التعميم في الأحكام من هذا 
اللفظ» فقد يقول: هذا غاية ما يلزمٌ منه التخصيصء وإذا ص 
الحديث فلا بد له من محمل صحيح» وإذا تعدٌرتِ الحقيقة حمل على 
المجازء فإذاً يؤول ذلك إلى مسألة من مسائل تعارض أحوال اللفظ» 
وهي تعارضٌ المجاز والتخصيص» وقد قالوا: إن التخصيصَ 


اول ()» فيعترض عليه بأنَّه يُلزمُكَ المجارٌ بإخراج اللفظ عن حقيقتهء 


: وذلك لوجهین‎ )١( 
أحدهما: أن في صورة التخصيص› إذا لم يقف على القريةء يجریه على‎ 
مه» فیحصل مراد المتكلم وغير مراده.‎ 
وفي صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة» يجريه على الحقيقة» فلا‎ 
. يحصل مراد المتكلم» ويحصل غير مراده.‎ 
الثاني : أن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلاً على كل الأفرادء فإذا‎ 
خرج البعض بدليل» بقي معتبراً في الباقي» فلا بح فيه إلى تال‎ 
| واستدلال واجتهاد.‎ 
وفى صورة المجاز انعقد اللفظ دليلاً على الحقيقةء فإذا خرجت الحقيقة‎ 
قرينة اج في صرف اللقظ إلى المجاز إلى نوع تأمل واستدلال» فکان‎ 
التخصيص أبعد عن الاشتباه» فكان أولى. انظر: «المحصول» للرازي‎ 
) .)01/⁄۱( 


۲۸ 


وهذا و مشترڭ بينناء وتنفرد أنت بالتخصيص»› وهو خلاف الأصل؛ کما 


e‏ المجارًّ خلافُ الأصل» فَلزمُكَ مخالفة لأصل من وجهين بخلاف 


ما قلناه؛ فإنه إنما يلرم المجاز فقط : . 
٣‏ ی ی یک a‏ 
الرأس» لا يازئة جي من الاعتراضين؛ انما يلزمان على تقدير الترام 
العموم في الأحكام. ‏ 

و اعلہ اشا أن الاستدلال یعدم الاكتفاء e‏ لا ا 

لاولزام لمالك؛ لأنه لا يقول بالاكتفاء , بمسح البعض»› وقد تقدم. 

الرابعة والعشرون: وله في الحديثِ : «وکان یمسح المَأمین؛ يدل 
على طلبية هذا القدر؛ أعني : القدر المشترك بين الوجوب والندب» 
وإنما يجب ذلك إذا تع المح طريقا إلى إقامة الواجب من الغسلي» > آما 
إذا حصل کان السح e ۰ e‏ بما یحصل به 

٠ المسمّى.‎ 

الخامسة والعشرون: هذا الس بُعلْلٌ اال اجتماع القذى 

في المآقيء فيكون حاثلاً عن الغسلِ الواجب. 

السادسة والعشرون: فيه دلیل على المبالغة ة في القسل اا 
ای اجزاء ما یرنه ب وعلد المساضجة بهذا القذر؟» وال أعلم. 


ا o‏ آي بالق فل الاعف اردانو ارپ و وعدم 


O «ت»:‎ )( 


۲۹ 


السابعة والعشرون: وما ذكرناةُ من المعنى» وهو: أن إزالة 
ما عساه يجتمع من القذى في المآقي» يقتضي أن يكونَ هذا المسح قبل 
الغسل؛ ليرد الغسل على محل التطهير الواجب خلياً عن احتمال 
المعارض»› ولو تخر لم يحصل الفرض على تقدير وقوع المعارض› 
وهو احتمالٌ القذى ؛ لأن المسحَ لا ينوب عن الغسل . 

الثامنة والعشرون: ويقتضي التورّعَ والاحتياط في الطهارة» وعدم 
خروج بعضها اليسير عن باب التنطع والتكلف؛ لأ ما دل على المَُيدِء 
دل على المُطلق . 

التاسعة والعشرون: إذا أخذنا دلالةً لفظة (كان) على المداومة 
أو الأكثرية» فهو دلي على استحباب ذلك» والاعتناء بتفقد هذا 
المح دلّت عليه لفظة (كان) حيتئذ. 

الثلاثون: هذا المعنى المناسث الذي ذكرناه يُْجِعَلٌ أصلاً لما هو 
في معناه؛ كاحتمال اجتماع الرَمَص” في الأهداب» ويقتضي تفقدَفُ 
اا ا ف انو رل مت اشصافن الان بال 
أن علوق القذى بالأهداب» ا کنل عا س و 


(1) في الأصل: «بنقل»ء والمثبت من «ت». 

(۲) الرمَص: القذى يجفٌ في هدب العين ومآقيها. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور (۷/ ۳(« مادة (ر م ص). 

(۳) زيادة من «(ت» . 


۷۰ 


العين» أو رَمَدِها غالباً» ووجوبُها في المأقين أكثر؛ لوجودها كثيرا عند 
الانتباه من النوم فيهما. ۰ 

الحادية والثلاثون: ورد في بعض الروايات : «وكان يسل المَأقين»» 
وقد ذكرتةٌ في «الإمام»“» وهذا غير الأول؛ لأنٌ المسح لا يعبر عنه 
بالغسل» ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما يؤدي الفرضًء ويكون 
المقصود أنَةٌ لا تكتفى بالمسح عن الغسل الواجب» وهذا على أن 
لا تکون الروایتان في حدیث اختّلفَ في لفظه» فإن كانتا كذلك 
فالترجیح › والظاهرٌ أن الترجيحَ لرواية المسح؛ فإنها أكثرٌ. 

الثانية والثلاثون: وقد يقال على رواية الخسل : إنها تد على 
إيصال الماء إلى باطن العين؛ لأن عدم حصوإه في باطنهًا غالبا 
إذا غسلَ الماء في العينين» ولا أبلغ به تأكيدٌ المضمضة والاستنشاق". 

ومن أصحابه مَنْ قال : لا بُستحبٌ» ولا ا لأنه لم يُنقل 
ذلك عن رسول الله یا قولاً ولا فعلاً ويؤدي إلى الضرر“. 


.)٥٠۴ /١( انظر: «الإمام» للمؤلف‎ )١( 

(۲) جاء على هامش «ت» إشارة تدل على وجود خلل في سياق الكلام» وكأن 
في النسختين سقطاء والله أعلم. قلت : والمسألة التي ذكرها المؤلف 
رحمه الله هي في غسل العين عند الشافعية . 

(۳) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١١⁄/١(‏ 


۲۷۱ 


قال بعض المصنفين : وهذا اختيار أكثر أصحابنا. وحَكى عن 
«الحاوي»: أنه لا يجبُء ولاسر وهل يُستحبٌ؟ 


قال أبو حامد: يُستحبٌ للنص في «الأم»» وقال غيره: 


لا يستحڭ(» وهذا أصح ؛ ناا يس لا والله أعلم 


(۱) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي )٤١١ - ٤۲۹ /١(‏ وقال: وليس 
نصه في «الأم» ظاهراً فيما نقله» فإنه قال في «الأم» :)٠١ /١(‏ إنما أكدت 
المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنة» ولأن الفم والأنف 
يتغيران» وأن الماء يقطع من تغيرهماء وليست كذلك العينان. 


VY 


اک 
اة 
ج E‏ 


وروی حَبيبٌ بن زيِ» عن عباد بن تميم» عن عمَهِ قال: رايت 
2 ل 2 ص 
الي بلا يتوضاء فَجَعَلَ يَذلك ذراعَيٍْ. 

أخرجه آبو حاتم ابن حان في (صحیحه )7" ودکر حبیاً في 
الكلام عليه من وجوه: 
« الأول: فى التعريف 

اق ا ا ا 


)۱( في الأصل : «(رسول الله » لاف وكذا «الإلمام» 
(ق٦/‏ ب). 
(۲) *٭ تخريج الحديث: 
رواه ابن حبان في «صحيحه» »)۱٠١۸۲(‏ واللفظ له» والإمام أحمد في 
«المښند» /٤(‏ ۳۹) إلا أنه لم ك الذراعين» وابن خزيمة في (صحيحه» 
(۱۱۸) وزاد أنه آتي بثلي مد» وكذا الحاكم في «المستدرك» ›)٥٠۹(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ١۱۹)ء‏ كلهم من حديث شعبة» عن 


حبیب بن زید»› عن عباد بن تميم› عن عمه عبدالله بن زید» به . 


۳ 


قال البخاري في «تاريخه» : حبيب بن زيد الأنصاري»› روّى عنه 
شريك» وقال شعيب بن حرب : جدَةٌ الذي أري الأذان المدني. 

قلت : هذا مُشكلّ؛ لأنًا قد ينا فيما مضًى أن الذي أري الأذانَ 
هو عبدالله بن زيد بن عبد ربّه» وان الذي روّى الوضوءَ عم عباد بن 
تميم» هو عبدالله بن زيد بن عاصم» وذكرنا تغليطهم لسفيان بن عيينة 
في | أل الذي وَصَفَ الوضوءَ هو الذي أري الأذان. 

وذكر محمد بن إسماعيل الأندلسي في حبيب هذا: أنه روى“ 
عن مولاة لهم يقال لها : ليلى» عن جدَته أ عمارة بنت كعب الأنصارية . 

روّى عنه شعبة بن الحجُاج» وشريك بن عبدالله النخعي . 

وذکر ابن أ بي حاتم : أنه سمع آباه يقول : هو صالح . 

وقال محمد بن إسماعيل في حبيب هذا: هو ثقةٌ؛ قاله يحبىء 
والتسوي» وغيرهما". 


#% ¥ ¥ 


(1) في الأصل: «رواه»» والمثبت من «ت». 
(۲) « مصادر الترجمة: 
«تاريخ ابن معين - رواية الدارمي» ٤ /١(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)١۸ /۲(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۳/ ١١٠)ء‏ «الثقات» 
لابن حبان (7/ .)۱۸١‏ «تهذيب الكمال» للمزي /٠١(‏ ۳۷۳)ء «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (۲/ .)٠١١‏ 


۷4 


# الوجه الثاني : في تصحيحه : 

اا إل حت ي بد رف دک ا جال وا اضا ا 
ابن حبّان أخرجه في «(صحیحه)» وآنه ذکر حبیاً في كتاب «الثقات»› 
وبهذا صح شرطنا فيه والله أعلم . 


% % ¥ 


« الوجة الثالث: في المباحث والفوائد» وفيه مسائل: 

الأولى : ظاهرٌ المذهب عند المالكيةء أن مُّجرَّد إيصال الماء إلى 
العضو لا يّكفي› ولا بد من آمر زائد عليه فمنهم من يعبر عنه بالدَلكِ»› 
ومنهم من يعبر عنه بإمرار اليد في الغسل"› ولیس آحد اللفظین بمرادنر 
للآخرء فلا بد من التسامح في إحدَى العبارتين. 

الثانية : الاستدلال بمجرد تفرقة العَرّب بين العَّسّل والعْمْس على 

افتراقهما؛ فان الأصلَ عند اختلاف اللفظين اختلاف المعنيينء 
لا يكفي"؛ لأنٌ اختلاف المعنيین قد يکون اختلافاً من < جهة العموم 
والخصوص» فقد يدعي المخالف أن الغسْل أعمٌ من الغمس»› 
فيحصل الفرق بينهماء ولا يجوز نفيٌ الأعم» وهو الخسل» عند ثبوت 
الأخحص» وهو الغمس» إذ يقول: كل غمس غسلٌ» ولا ينعكس. 


.)٠۹ /۱( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
. أي : مجرد التفرقة‎ (۲( 


Vo 


نعم الذي يقوله بعضهم : من أنه يقال : غمسْت ثوبي وما غسلنه 
فيه دلیلٌ لو ثبت› لكنه بارع في ذلك . 

وأقوَى شيءِ استدلَ به في هذا ما جاء في «الصحيح» في حديث 
غسل بول الصبي: دعا بمَاءِ ابع إا ولم يسل فق 
الغسل مع وجود إتباع الماء» وقد استدلً به بعض المالكية . 

ولقائل أن يقول عليه : أحدٌ الأمرين لازم عن هذا الحديث؛ إم 
بُطلان الاستدلال» أو بطلان المذهب؛ لأنٌ هذا الإتباع بالماء؛ إا أن 
يُسكّى غسلاًء أو لاء فإن سمي غَسْلاً لم يصح الاستدلال ؛ لان إثبات 
کونو غَسلاً مع نفي کونو غسلاً مُحالٌ» وإِن لم يكن غسلاً بطل 
لعي ا ل ااا هه ولاك عدو ال ولاو 
على هذا إلا شيء من الجدلياتِ» هو بمعزل عن التحقيق. ‏ 

الثالثة : من الظاهر القوي جدا أن هذا الدَلك لأجل طهارة الوضوءء 
ويحتمل أن يون لأجل غيرهِ» لكنه باطلٌ» أو بعيدٌ جداًء فيد على 
طلبية الدّلك في طهارة الغسلء إذا لم يتبينْ أن حقيقة الغسل تقتضي 
اما رادا غل وضول الا 

الرابعة: منطوةة الدّلك في الذراعين› وبقية الأعضاء تجري 
مجراه؛ لعدم الافتراق في المُقتضى» فيمكنٌ أن يكون التخصيص 
)١(‏ رواه البخاري (۹۹6٥)ء‏ كتاب: الدعوات» باب: الدعاء للصبيان بالبركة 


ومسح رۇوسهم› ومسلم «(YAY‏ کتاب : الطهارة› باب : حکم بول الطفل› 
وكيفية غسله»› من حديث عائشة رضى الله عنها. 


44 


بالذكر؛ لأنه لم تقع الرؤيةٌ لغيره» ويمكن أن يكون التخصيصُ من 
باب التنبيه بذكر الشيء على ما سواه؛ لأنه أولّى منه بالحكم» وتكون 
الأولوية من جهة أن برورً الوجه والرٌّجلين أولى بالدّلك؛ لبروزهما 
غالباًء وكثرة ملاقاتهما للغبارء وما يُحتاج بسببه إلى الدلك. 
الخامسة: الذي يتحقق جزم استواءُ بقية الأعضاء مع اليدين في 
مُقتضي الدّلك؛ أ ي ي : أل المُقتضي لا يقتضي التخصيصَ بالبعض دون 
البعض مع وجوده في الكل من جهة الظاهر القوي استوائهما في حكم 
الدلك بالسبة إ إلى الطهارت والله أعلم. 


VY 
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وروی مسلمٌ من حديث نعيم بن عبدالله المُّجُير قال: رايت أبا 
هريرة يتوا قعل وجهةة افاسغ الوضوة ف اغسل يث النسى 
حى أشرع في العَضدِ» ثم غسل يده اليُسرى حى أشرع في العَضدِ» 
ثم مسح راس ثم غسل رجلة اليمتى حتى أشرع في الساقِ» ثم 
غسل رجله الُسرى حى آشرع في الساتقي» ثم [قال]: هَکذا ریت 
رسول الله ڳل رقا وقال: قال رسول الله ڳلا: َنَم الغ 
المُحَجُلون يوم القيامَة من إسباغ الوْضوءِ» فَمَنْ استَطاع منكم 
فیطل غو ته وتخجیل" . 


(1) زيادة من «(ت» . 
2( في الأصل وت»: ن ا للمۇلف (ق٦/‏ ب)» 
وكذا (صحيح مسلم» . 
)۳( # تخريج الحديث: 
رواه مسلم /۲٤١(‏ ٤۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء» من حديث عمارة بن غزية» عن نعيم بن عبدالله 
المجمر» به. 


۲۷⁄۹ 


۰ ت 4 2 ت ت ت ر 
وفي رواية : فغسل وجهه» ویدیه حتی کاد يبلغ المّنكبين › ثم 
ل رجليه. حتى رفع إلى السّاقين. 
۰ چ ۾ ٤ “e‏ 
وفي رواية أبي حازم قال : كنت خلف آبي هریرة؛ وهو يتوضاً 
للصلاة» فکان یمد يده حّی تبلغ إِبِطه»ء الحديث 0 
الكلام عليه من وجوه: 
« الأول: فى التعريف» وفيه مسائل : 
الأولى : نعَيمُ بن عبدالله : كنيثة أبو عبدالله» ينسبٌ في الولاءِ إلى 
قال البخاري : نعیم بن عبدالله» بو عبدالله» المجمرُء وا غد 
و 
يڻ الخطاب القرَرشی العدوي»› س ابا هريرة › روی عنه مالك بن 
ان 
(۱) في الأصل و«ت»: «رجله»» والمثبت من «الإلمام» للمؤلف (ق۷/ أ)» 
و«(صحيح مسلم) . 
(۲( رواه مسلم «(fo /۲٤٩(‏ کتاب: الطهارة»› باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء» واللفظ له والبخاري .)(۱۳١(‏ كتاب: الوضوء 
باب : - و ا e‏ 
e (۳)‏ * 6(« ا الطهارة» باب : تبلغ الحلية حيث يبلغ 
الوضوءء والنسائي (۹٤۱)ء‏ كتاب : الطهارة» باب: حلية الوضوء» وابن 
ماجه »)٤۲۸۲(‏ كتاب: الزهد» باب: صفة أمة محمد بء من حديث آبي 
مالك الأشجعي› عن آبي حازم» عن أبي هريرة» به . 


؟A*‎ 


وذكر غير البخاري : أن نعيماً هذا روّى عن أبي عبد الرحمن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» وأبي هريرة الوسي» وأبي 
حمزة ة أنسي بن مالك الأنصاريء وأنه روّى عن جماعة من التابعين؛ 
منهم محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ريه الأنصاريّ» وعلي بن يى 
ابن خلاّد الأنصاريء وأنه روّى عنه آبو جعفر محمد بن علي بن حسين 
ابن علي بن آ بي طالب الهاشمي» وبُكير بن عبدالله بن الأشجٌ المدني» 
وزید ن ای أنيسة الجَرّري» وعمارة بن غزية الأنصاري»› ومحمد بن 
عجلان المدني» وسعيد بن أبي هلال الليڻي» ومالك بن انس الاأصبَجي› 
وغيرهم . ) 
الثانية : المُّجْمر: بضم الميم» وسكون الجيم» وكسر الميم 
الثانية؛ قيل» ويقال: المْجَمّر: بفتح ا وتشديد الميم الثانية 
المكسورة. ٠.‏ 

قلت: والأول هي الأشهء. 

الثالثة: هذه الصفةٌ معناها تجميرٌ المسجدٍ؛ أي: تبخيرة 
والتجمير لفظ 0 المعنى وغیره» إلا ان هذا المعنى ر 
المرادٌ هاهنا. 
الرابعة : كلام البخاري رحمه الله - يدل على أل المجمرصفةٌ . 


(1) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي ان (۱/ ۳۹۰)» و«شرح مسلم» للنووي 
)7/۳ 1€( 


۲۸۱ 


يه والبرقی بذك آنه كان أبرة جم الجا إذا قد عير غلن 
المنبر» قال: فما آنباً ابن بکير . 

وهذا يقتضي ال الجر في الوصف المذكور أبوه ر 
خف الفاخر أن الح فة لعا يطل على ابنه نعیم 
مجازا. 


ار 


قلت : لا يتعّنْ المجارٌ حى يتين انتفاء الحقيقة» وهو أنه ل 
يكن جم المسجةء وهلا بحفاع إلى تقل من غاصر:: 

الخامسة : قال أبو عمر بن عبد البر : a E‏ 
وأحد خيار التابعين بها. 


قال : وكان نعي" يوقف كثيرا من حديث أبي هريرة مما يرفعه 
غيره من الثقات . 

قلت : هذا دلیل على تورعه وتحرٌزه. 

وقال أبو غبدالكه محمد ين [سماغيل الأندلسي + يعنى نعيما: كان 
رجلا ااا خیار آخرج له الشيخان ؛ الببخارىٌء ومسلم» وهو 


7 


عندهم نقة ؛ قاله يحيى› وأبو حاتم» والسوى وغیرهہ 
)١(‏ وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١١(‏ ۱۷۷). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۱١١‏ 
(۳) في الأصل «أبو نعيم»» والتصويب من «ت». 
)٤(‏ « مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۳٠۹ /٥(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري = 


YAY 


آبو علي الجياني“ في «تقييدِ المُهمَل» : : ومنهم حازم وأبو حازم : 
تابعگان› يرويان عن الصحابة. 

فالأول منهما: أبو حازم الأشجعي» واسمّه سلمان مولى عزة 
الأشجعية› کوفيّ ‏ يروي عن آبي هريرة» روّی عنه منصور» وسار 
بو الحكم» وفضيل بن غزوان. 

والثاني : هو أبو حازم سَلمَة بن دينار الأعرج» وبُقال له: الأفرّرء 
الزاهدء مولی اللأسود بن سفيان» يروي عن سهل بن سعد الساعديٰ› 
روّى عنه مالك» والثوري» وابن عيينة» وسليمان بن بلال» وأبو غسان 
محمد بن مطرف» واسمه عبد العزيز. 

ونسبه أبو نصر الكلاباذيٌ في «كتابه» فقال: سلمة بن دينار» أبو 
حازم» الأعرج» التمارء الزاهد. 


وأما آبو حازم هذا - فهو بالحاء المُهمَلةء وبعد الألف زائ قال 


وذكرٌ التمار في نسبة سلمة بن دينار وهم. 


وأبو حازم التمار المدني : رجل ثالٹ» واسمه دينار مولى أبي 


= 41/۸ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۸⁄/ »)٤٦١‏ «الثقات» لابن 
حبان /٠(‏ ٦۷٤)ء‏ «التمهيد» لابن عبد البر /١١(‏ ۱۷۷)ء «اللإرشاد في 
معرفة علماء الحديته للخليلى (5⁄ ۲1١‏ )نهيب الكمال؛ للمري 
»)٤۸۷ /۲۹(‏ «سیر أعلام النبلاء» للذهبي /٥(‏ ۲۲۷)ء «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)٤١٤ /٠١(‏ 

(1) في الأصل و«ت»: «الجبائي»ء والصواب ما أثبت . 


YAT 


رهم الغفاري» يروي عن الشافعي»› وغيره» روّى عنه محمد بن إبراهيم ‏ 
ابن الحارث التيمي» ومحمد بن عمرو بن علقمة› وحديثة في «الموطأ»» 
اتتهی. ٠‏ 

قال البخاري في «التاريخ»: سلمة بن دينارء أبو حازم» الأعرجح› 

مدني› اا المخزومي› هو القاصٌ. 
قلت : الأفرَر : بإسکان الفاء بعذها ز a‏ اء. 

ا و را ی ون ا 
وقيل: هو مولى لبني أشجع من بني ليث» N‏ 
وبعد العصر› وأن آَم كانت رومية. 

ززق عن آي الا هل بن مسبت الاعدي» رعن جما من 
التابعين منهم آبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولانيء وأبو محمد 
سعيد بن المسيب المخزومي» وأبو يحيَى عبداله بن أبي قتادة الحارث 
ابن ربعي الأنصاري السلمي»› وأبو روح يزيد بن رومان ا 
ايوا ي 

روى عنه مالك بن نس الأصبحي› وعبيدالله بن عمر بن حفص 
العمري» وسفيان بن سعيد الثوري» وسفيان بن عيَينة الهلالي› وفلیح 
ابن سليمان الخُزاعي» وحماد بن سلمة بن دينار الربعي» وحماد بن 


)١( )‏ «(ت»: «(ولاءه». 


A4 


زيدِ بن درهم الأزدي» وسلمان بن بلال اقرش وابنه عبد العزیز بن 
آبي حازم» وغيرهم . 

اختَلفَ في وقتٍ وفاته» فقيل : توفي سنة ثلاڻين› وقل:! 
ثلاث وثلاثين ومئة» وقيل : توفي في خلافة اي جنر التصور بد 
سنة أربعين ومئة. 

وقال محمد بن إسماعيل الأندلسي ا 
عنه» وروی هو عنه -: وهو من الفضلاءِ الزهاد الأخیاں أخرج له 
الببخاري ومسلم» [و)] هو ثقة؛ قاله“ أ بو حاتم» وأحمد» والنسوي› 
وغیرهم . 

وذكره أبو عمر النمري فقال : ب ا 
الحكماءِ العلماءِ الثقاتِ الأثباتِ من التابعين» وله حکم وزهدبات 
و و 

وروي عنه أنه قال : كل نعمة لا تقربٌ من الله بل . 

وقال أيضاً: نعمة الله على فيما زَوّى عني من الدنيا أعظمُ مما 
أعطاني منها؛ لأني رأيت آقواما أعطوا من الدنيا فهلكو ١‏ . 


() زيادة من «ت» . - ١‏ 
(۲( في الأصل : Sa‏ 
٣‏ (۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
»)٤٥۳۷(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۲/ .)٥٩‏ 
)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١۲٠)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» = 


YA 


وقال: انظ كل عمل كرهْت الموت من أجله فاتركة ثم لا يضرك 


می مكً۱. 


# *% #F 


الوجة الثاني : في إيراد الروايتين المختصرتين على الوجه: 
آما الرواية الأولى من حديث نعيم بن عبدالله» فهي عند مسلم 
من طريق سعيد بن أبي هلال» عن نعيم بن عبدالله : آنه رأى آبا مزر 


ا فغسل وجهه ویدیه ج [کاد ]° يبلغ المنكبين › ثم عسل 


= ()۳/ ۳؛)» وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ 4 . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳0) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(/ 1 -€۷). 
# مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري /⁄٤(‏ ۷۸). «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
»)٠١۹ /(‏ «الثقات» لابن حبان »)۳۱١ /٤(‏ «رجال البخاري» 
للكلاباذي (۱/ »)۳۲١‏ «حلية الأولياء» لأبي نعیم (۳/ ۲۲۹)ء «التمهيد» 
لابن عبد البر (۲۱/ »)٩٩‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر (۲۲/ »)٠١‏ «صفة 
الصفوة» لابن الجوزي (۲/ .)٠١١‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
.)٤۹٤ ⁄۲(‏ «تهذيب الكمال» للمزي /۱١۱(‏ ۲۷۲)»-«سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (7⁄ .)۹7٦‏ «تهذيب التهذيبب» لابن حجر .)٠١١ /٤(‏ 
# تنبيه : جاء على هامش «ت»: «بياض من الأصل نحو ثلثي الصفحة)» 
ولم يشر إليه في «م» . 

(۲) زيادة من «(ت». 


۸٦ 


رجلیه حى رفع إلى الساقينء ا سمعت رسول الله ية يقول: 
إن امي يأتون(“ و م القيامة ت غا مُحجّليرَ من آثر الوضوء» فمن 
استطاع منکم أن يطیل رنه فلیفعل. 

وأما رواية أبي حازم» فهي عند مسلم من حديث أبي مالك 
الأشجعي» عن أبي حازم قال: كنت خلفَ أبي هريرة» وهو يتوضاً 
للصلاة» فکان يمد يده حكَّى تبلغ إبطه» فقلت له: يا أبا هريرة! ما هذا 
الوضوء؟ قال: يا بني فرٌوځ! أنتم هاهنا؟ لو علمت أنكم هاهنا 
ا ات هاا لتر رمس خالل ا برل ل الجا من 
المُؤمن حيت يبلغ الوصو . 

رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد» عن خلف بن خليفة» عن أبي 
مالك“ . 


% F * 


# الوجه الرابع : في تصحيحه : 
الطرق الثلاث عند مسلم ؛ أعني : طريق عمارة» وسعيد» وأبي 
حازم» وقد أخرج البخاري معه طريق سعيد بن أبي هلال» وأخرج 


)١(‏ «ت): «يدعون). 

(۲) جاء على هامش «ت»: «وجدت فى الأصل ما مثاله: وجدت في الأصل 
يرجم إلى الوريقة التي أولهاء الوجه الثالث: في إيراد أحاديث» قال: ولم 
أجد الورقة . SS‏ .ولم يشر إلى سقط الوجه 
الثالث في «م) . 


TAY 


النسائي معه حديث قتيبة بن سعيدء عن خلف بن خليفة» عن أبي 
مالك وحديثة يروی مطولا ومختصرا وأخرجه مسلم بالوجهينِ› 
وهو عند ابن ماجه من طريق أبي مالك أيضاًء وانفرد مسلمٌ بطريق 
عمارة» والله أعلم. 


# ¥ ¥ 


« الوجة الخامس: في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى: قال القرطبي أبو العباس : قوله: (ثم غسل يده اليمنى 
حى أشرع في العَضدِ) رباعيّ؛ أي: مد يده بالخسل إلى العضد» 
وكذلك (حتّى أشرع في الساق)؛ أي: مد يده إليه» من قولهم: 
أشرعَت الرمح قبله؛ أي: مددتة إليه» وشددته”“ نحوه» وأشرع بابا 
إلى الطريي؛ أي: فتحه» وليس هذا من: (شرعَت في هذا الأمر)» 
ولا من : (شرعت الدوابً في الماء) شيء؛ لان هذا ثلاثيّ» وذلك 


الثانية : فرٌوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة» وآخرةُ خاءُ 
معجمة -يقال : إل فروخ من ولد إبراهيم الخليل بعد إسماعيل وإسحاق» 


)١(‏ في المطبوع من «المفهم»: «وسددته». 
(۲) انظر: «المفهم؛ للقرطبي (۱/ .)٤۹۹٩۹- ٤۹۸‏ 
# تنبيه : جاء على هامش «ت» ياض نحو أريعة اسطر من الأصل؛» ولم 
يشر إليه في «م . 


TAA 


۰ صلی الثه عليهم وعلّى المصطقين من من ذریتهم» كر نسل بالعج0. 
الثالثة : الغرة - بالضم -: بياضٌ في جبهة الفرس فوفق الدرهَم» 


يقال: فرمنًّ أغرٌ والأغٌ: الأبيض» وقوم عرّان» قال امرؤ القيس 


1[من الطويل]: 
ياب بتي وف طهارى نة 
جه A KOE‏ افر م ۶ا 

قال الجوهريّ : وأما الخْرَة بکسر الغين فتطلقی بمعنی . 
الغفلةء وأما العْرَة - بالفتح - فقياسه أن يكون الفعلة من الخرور؛ غرّه 
يغرّه غرّة» ويجوز آن تكون الغفلة من قولهم : غه یغه غرا بالمعنی الذي ۰ 
روي عن معاوية في مدح علي - رضي الله عنهما -: کان رسول الله َة 
يره العلم غراک"» فهو من المثلثِ على هذا . 

الرابعة : الغرة حقيقةً فيما ذكرناه من البياض في جبهة الفرس» 
ویستعمل مجازآً في البو فبقال : ٠‏ يوم ا قال ذو الرّمة [من 
لطویل]:. 


() انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۲/ .)٠۳١‏ 


. تقدم ذکره (۳۱/۱)» ویروی : عند المشاهد» بدل «عند المسافر»‎ (YY) 


)( رواه عبدالله بن امام أحمد في «فضائل الصحارة» (۲/ ¥0). 
) انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ۷)» (مادة: غرر). 


1۸4 


يوم إن هند والجفار وقرقرى 
ويو يدي قار أفرً محل 
وكا العلاقةً لهذا المجاز هو الشهرة والظهور؛ فإ الفرس الأغء 
المُحَبّل بُشتَهرٌ بشيته هذه» قال [من الطريل]: 
ااا 
لهماغررمعلوم ا وجول“ 
ومن المجاز: يوم أعْرٌ شديدٌ الحرٌ وهاجرة غرَاء قال [من 
الطويل]: 
ومَاجرة غراءَ سامَيث حَوهَّا 
إليك وجَفْن العين في المَاءِ ساب 
وعلاقة الشهرة هنا ليست هنا بالشديدة الظهور . 
ومن المجاز: غرَةٌ المال: الخيلٌ والعبيدٌ؛ أي: خياره» وهذا 
يمكنٌ أن تكون العلاقةٌ فيه بمعنى : الخيربّة والتفضيل ؛ لأ غرة الفرس 
متصلة في الأنفس بهيئته في الأعين. 


(۱) انظر : «دیوانه» (۲/ ۱۸۱) . ) 

(۲) البيت لعمرو بن شأس» كما قاله أبو علي القالي في «الأمالي» (۱/ .)۲۷١‏ 
(۳) البیت لذي الرّمة› كما فی «دیوانه» (۱/ .)٤١۹‏ 

. «ت»: «هاهنا)‎ )٤( 


4۰ 


وعرة ت القوم فلان؛ أي : : سیدهم» وهم غر وم يرج إلى 

معنى الخيرية› وقد حمل قوم من الفقهاء قوله : «اغة عېد أو 
م على معنى الخيرية› حتّی أخرجوا بعض اللأسنان عن الإجزاء 
في هذا الحكم» » فقال بعضهم : سنه فوق سبع سنين› ودون خمسهة 
عشر إِنْ کان غلاماًء ودون العشرين إن کان أنشى . 

واستدل للتقدير أن الغرة الخيارُء ا 
لیس من الخيار ؛ لحاجته ه إلى من يتعهده وعدم الاستقلال» وهذا 
حمل للغرة على الخيارء وهو مجاز» والغرّة تنطلق على الذاتِ» 
وهو› وان کان هارا لک ا ارت. 

ومن هذه المادة ألفاظً في ردّها إلى حقيقة قق حقيقة الغرة» بالنسبّة إلى المعنى 
المذكور؛ أعني : بياض جبهة الفرس › فها تكلفٌ. فأعرضت عنه . 

الخامسة : التحجيل : بياضٌ فى اليدين والرجلين من الفرس»› 
وأصلة من الحجل» وهو الخلخال والقيدء ولا بد وأن يجاور التحجيل 
الأرساعَ» ولا يجاوز الركبتين والعُرقوبين 

السادسة : كون المؤمنين يأتون غراً محجّلين يوم القيامة» يحتمل 
(1) رواه البخاري (١١٤٥)ء‏ كتاب: الطب» باب: الكهانةء ومسلم (١۸١۱)ء‏ 


كتاب : القسامة» باب : دية الجنين › من حديث آبي هريرة ڪه . 
(۲) في الأصل: ١إن»»‏ والمثبت من «(ت». 


(۳( وانظر : «الصحاح» للجوهري )۲/ (VV‏ و« ساس البلاغة» للزمخشري 
(ص: .)٤٤۷‏ 


(5) قاله القرطبي في «المفهم» .)٠٠١ /١(‏ 
۲۹۱ 


آن حمل على حقیقته وهو قيام البياض بأعضاء الوضوءِ كقيام البياض 

بجبهة“ الفرس» ويحتمل أن يكون مجازاً؛ تشبيهاً للنور الذي يعلو 
أعضا: الوضوء بالغرة"» ولعل المجارً هنا أقربٌ لوجوه: 

أحدها: أن المقصود الترغيبٌ» وقد دل الكتابٌ العزيز بسعي النور 
بين الأيدي والأيمان» فهو كالشاهد لرٌجحان المعنى؛ لحصول اليقين 
به وكونٍ المعنى الآخر ليس له موجب» إلا جرد الجري على الوضع. 

الوجة الثاني : أن المقصود الترغيبُ؛ كما ذكرناء وفي الحمل 
على الحقيقة معارضة النفرة العادية في مخالفتهاء بخلاف النور؛ فإنه 
لا فعازض لزغت سم حت الف ولاالعاة. 

الوجة الثالث: أنه قد صح : «من آثار الوضوء؟» فإذا حملناه 
على الور - والنورٌ من آثار الوضوء - كان ذلك حقيقة في الأثر 
بخلاف ما إذا جعل الغرة ة والتحجيل في قيام البياض بالأعضاءِ؛ فإنه 
نفسَةٌ غرة وتحجيل . 

- وذكر بعض الشارحين قال : قال العلماء: سمّى النورٌ الذي يكون 

على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا؛ ف بغرة ة الفرس» 


والله آعلہ. 


(1) في الأصل: «من جبهة»» والمثبت من «(ت» . 
(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)۳( في «شرح مسلم» للنووي : «تشبيها) . 

.)٠١١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


4۹۲ 


حَمَله غیره أیضا على هذا لما ذکرَ م من ان چوا وهو 
3 هذا الحديث مُستعارٌ» عبارة عن النور الذي يعلو أعضاءَ الوضوء 
يوم القيامة؛ أو كما قال . 
السابعة : التحجيل : البياض في قوائم الفرس كلها أو بعضها. 
وقد غلّب الفقهاء اسم الغرة على ما في الوجه واليدين والرجلين» 
فيقولون: تطويلٌ الغرة مستحٌ» ويريدون به البياضَ في الجميع. 
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» الوجة السادس: فيما يتعلق بشيء من الألفاظ غير ما تقدم» وفيه 
مسائل : 

الأولًى: قوله ة: العو المُحَجلون» ظاهرٌ في اختصاصهم 
بذلك دون سائر الأمم بالقاعدة الببائيةء وقد ورد مصرًحاً به من رواية 
سعلِ بن طارق» عن آبي ي حازم» ا أن رسول الله َة قال : 
«إنَ حوضي انعد من ايله من عدتء لهو أش ا وأحلى 
من العسل باللبنِء ولانَةٌ أكثرٌ من عدد النجوم» وإني تي لأصدٌ الناس عنه؛. 
كما يضة الرجل إل الناس عن حوضية. قالوا: يا رسول اه1 انعرفا 
يومئذ؟ قال : انعم» لکم سیا ليسَّت لأَحَدٍ من الأممء ترون علي غراً 


)0( قاله القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۲/ »)٤١‏ وكذا القرطبي في 
«المفهم» .)٠٠١ /١(‏ 


4۳ 


مُحَجَلِينَ من أثر الرضوء»؛. أخرجه مسلب . 

وفي رواية : قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا؟ قال : انعم» لكم سيما 
ليست لأحدٍ غيركم» تردُون علي غراً محجّلين من آثار الوُضوء». 

وفي رواية : قالوا: يا رسول اله! وتعرفنا؟ قال: «نعم» تردُون 
) علي غراً محجُلين من آثار الوْضوء؛ ليست لأحد غی ر کہ 0۲٩‏ . 

وفي حديث آخر: قالوا: فكيف تعرف من يأتيٰ بعدّك من أمتك 
یا رسول الله؟ فقال : «أرأیت [لو]“ أن رجلا ر لاا غا س 
ظهُري خيل اغا بهم آلا يعرف خیل؟» قالوا: بلى» يا رسول الله ! 
قال : فم م تاتون E‏ من الوضوء». 


(۱) رواه مسلم /۲٤۷(‏ ١۳)ء‏ كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء . ) 

(۲) رواه مسلم /۲٤۷(‏ ۳۷). 

(۳) جاء غار هامش «ت» زيادة: «(من الأمم»» وليست هذه الزيادة في 
صحيح مسلم»» والله أعلم . 

E ۳۸)ء كتاب: الطهارة» باب‎ /۲٤۸( رواه مسلم‎ )٤( 
والتحجيل في الوضوء.‎ 

. زيادة من (ت»‎ )٥( 

(0) في الأصل «محجلين»» والتصويب من «ت». 

(۷) رواه مسلم /۲٤۹(‏ ۳۹)ء كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء. 

۲۹٤ 


وهذه رواياتٌ متكثرة متظاهرة على الاختصاص بالأمة. 

والسَيْمًا : العلامة» تقصر وتمد» وتراد فيها ياء بعد الميم مع 
المد . 

وقيل: استَدِلٌ بالحديثِ على أن الوضوءَ من خصائص هذه 
الأمة» وقيل غيره» وأدٌ الوضوءَ ليس مُختصاًء وإنما الذي اختصّت به 
هذه الأمة الغرة والتحجيل» واحتَح على هذا بالحديثِ المشتهر: «هَّذا 
وُضوئِي وَوْضوءُ الأنبياءِ قلي" . 

وآجيبً عن ذلك بوجهين : 

أختوا ا عات ا س ات 

والثاني: أنه يحتملٌ أن تكون الأنبياءُ اخحتصّت بالوضوءِ دون 
انمهي الان الأئتد: 

الثانية : هذا الذي اذدَعَى أن الوضوءَ مختصلٌ بهذه الأمة› إن كان 
سيه ما دل عليه هذا الحديث من اختصاص الأمة بالغرة والتحجيل 
فليس بجيد؛ لأنه يكون استدلالاً بانتفاءِ الأثر على انتقاء الموثر“› 
وإنما يصع إذا تعن المؤشر» وليس متعينا؛ لال ال تعالى قد يخم 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) «ت»: «وقد» بدل «وقيل» . 

(۳) تقدم تخریجه . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)۱۳١- ۱۴١‏ 

)٠(‏ في الأصل: «يإبقاء الأثر على إبقاء المؤثر»» والمثبت من «ت». 
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هذه الأمة بهذا الأثر عن الوضوءِء ويكون المؤث عاماً. 

الثالغة : قد تقدم لنا كلام في الاستطاعة في حديث عبدالله بن زيد 
حيثُ قيل له: هل تستطيع أن تريني؟ وأنٌ ذلك يقتضي قيامٌ مانع» أو 
تعذر» فنقول هاهنا في هذا الحديث: إن استطاعةٌ تطويل الغْرة والتحجيل 
ثابتة للعموم» ااا سی ل ںان رک ع ا 
لتعرّضه للفوات› وليس في استطاعة تطويل الرة هذا المعنى . 

وجات غه ان الأحوال تختلف في تير هذا الأمر وتعسّره» 
فیکون المعنی - والله أعلم -: منِ استطاع آن لا یترکة بحالٍ تير أو 
تعسر فليفعل» فينو ذلك إلى معنى الحثٌ على إسباغ الوضوء على 
المكاره» فقد يتعسرٌ التطويل؛ لشدة البرد أو لقلة الماءء فيندبٌ إليه مع 
کل حال . 

ويمكن أن يقال جوابٌ آخرُ» وهو: أن تكون الفائدة في هذا 
الكلام إثبات العموم للحكم بالنسبة إلى المخاطبين؛ أي: ليفعل ذلك 
كل مستطيع » ولا يخرج منه بعض المستطيعين. 

الرابعة: في اللفظ نسبة الفعل إلى مباشر البب؛ كما في قوله 
تعالی : ناوک هم لمعمو 1€الروم : ۳۹] على أحد التأويلين. 

الخامسة : تطويلٌ الغرة وصفٌ فيهاء فيكون قائماً بهاء فما ل 
يكن كذلك فهو مجاز. 

السادسة : تطويل التحجيل حقيقةً» أو أقرب إلى الحقيقة من تطويل 


۲۹٦ 


الغرة؛ لألّ التحجيلً في اليدين والرجلين» وقد قدمنا أنه لا بد أن 
يجاور التحجيل الأرساغء ولا جاوز الكت والعرقوبينء الاسم 
منطلِق على الجميع بخلاف تطويل الغرة؛ فإنه لا ينطلق على الجميع 
عند الخروج عن حد الوجه إلا مجازا أبعد من الأولٌء إن كان“ 
مجازاء وليس ذلك من باب إطلاق الجُزء على الكل حينئذ ؛ آي : على 
تقدير انطلاق الغرة على بياض الوجه» وبياض بعض الرأس 


% ¥ #* 


# الوجه السابع : في شيء من العربيةء وفيه مسائل : 

الأولى : قول في الحديث : «من إسباع الوضوءِء أو من تر الؤضوء» 
ا ا کن ا لوعي ی ك ا ر ا 
تكون لابتداء الخاية» فإِن كانت حقيقة في ابتداء غاية المكان فقط» كان 
استعمالها هاهنا مجازا» فيتعارضٌ مع استعمالها في مجاز السببية» 
فيحتاج إلى الترجيح» وإن كانت حقيقة فيما هو أعمٌ من هذاء وهو غير 
الزمان؛ E‏ أنها لابتداءِ الغاية في غير الزمان؛ 
فان أراد به العموم فيما هو غير الزمان» فلا مجارّ ولا تعارضَّ 

الثانية : ما تقتضيه (ثم) من التراخي والترتيب موجودٌ في هذا 
الحديث؛ كما هو موجود في الحديثِ الذي قدمنا فيه الكلام على 


(۱) أي : الأول . 
(۲) آي: (من). 


ذلك» وقد مر مستقصی › لطا م وى 

الثالثة : [كاد]' فيها ثلاثة مذاهب : 

أشهرها: أن نفيها إثبات» وإثباتها نفي» ف(كاد زيدٌ يقوم) يقتضي 
أت ما قام» و(ما کاد يقوم) يقتضي أنه قام» قال الله تعالی : د وها 
وما دامعو €[البقرة: ١۷]ء‏ وقد نَم هذا المعنى فقيل [من الطويل]: 
أنحويّ هذا العَصر ما هي لفظةٌ أنث في لساني جُرهُم وٿمود 
إذا تفت وال أعلم ألبَت وإن ّت ت قامت مَقامَ جُحو و 

وثانيها : نها كسائر الأفعال؛ إثباتها إثباتٌ» ونفيها [نفع] ". 

وثالثها : نها مع الماضى ال للأفعال» وفى المستقبل موافقة ؛ 
اي : تدلٌ على النفي مع الماضي في جانب الإثبات : (کاد زید یقوم)› أو 
في المستقبل ل على الإثبات وما كادوا بعلو €[البقرة: .]۷١‏ 

فأمّا المذهبٌ الأول فإ أريد به آن مدلولها النفيْ» [فليس بصحيح ؛ 
لأن مدلولها المقاربة» وإن أريد به أن لازم مدلولها النفي])» فصحيح 
في جانب الإثبات ؛ لأنٌ هذا المدلول؛ أعني : المقاربةء يزم عدم الفعل 


)١(‏ في الأصل «كان»» والتصويب من «(ت». 

(۲) قالهما أبو العلاء المعري ملغزاًء كما في «مغني اللبيب» لابن هشام 
(ص : )۸٦۸‏ . 

(۳) زيادة من «(ت». 


. زيادة من «(ت»‎ )٤( 


۹۸ 


وضعاء ولا يازمٌ ذلك في جانب التفي؛ لأ مدلولّها؛ الذي هو المقاربةء 
إذا انتقى» فانتفاؤةُ أعمٌ من انتفائه مع وجود الفعل ومن انتفائه مع 
عدمه؛ فان المستحيل لا يقعٌ ولا يقاربٌ الوقوعء والممكنٌ قد يقع مع 
عدم المُقاربة ؛ كالأشياء الممتنعة عادة مع إمكانها عقلاً. 

واعلم أنَةٌ لا بد أن لا يراد بالمقاربة في قولنا : (كاد زيد يفعل)» 
و(ما کاد زه يد يفعل) المقاربة ۰ وقال تعالی: #ظلمت بعصا 
وق بعض إت اج دہ ر يکد ا رها €[النور: 4[ فیحتمل ما رآها 
وما قارَبَهاء وهذا هو الذي يقتضي تعدا الظلمات» ويحتمل أن يكون 
رآها على عَسْر وپعل: ٠‏ 
#الو جه الام  :‏ في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى: : صرح الشافعية باستحباب تطويل الغرة في الوضوء”» 

ولم يذكرهٌ المالكية ]و الذين يتكلَمُون على الحديثِ منهم يقتضي 
كلامُهُم المخالفة للشافعية فیما يستحبٌونه» آو في بعضه» قال آبو 
العباس القرطبي: وكان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبْطّيه وساقيه» وهذا 
الفعلٌ مذهتٌ لهء وانفرد به» ولم يحكه عن النبيّ بل فعلاًء وإنما 
استنبطة من قوله : دانم ال الحج لوده ومن قول تبلغ الجلية 


(۱) انظر: فح المزيز في شرح الوجيزه رفي (/ .)۳٤٦‏ (۱⁄ ۲( 
(۲( و 


۲۹۹ 


من المؤمن حيثُ يبلغ الوضو. 

وقال أبو الفضل عياض - رحمه الله -“: والناس مجتمعون على 
خلاف هذاء وأن لا يتعدّى بالوضوءِ حدودة؛ لقوله يله : «فمَنٌ زاد 
فقذ تعَدّى وعم" والإشراعٌ المرويّ عن النبي يي من حديث أبي 
هريرة هو محمولٌ على استيعاب المرفقين والكعبين بالخسل»› 
عن ذلك الإشراع في العَضدٍ رالساف؛ لاتا مادا رطا الغرة 
والتحجيل المواظبةٍ على الوضوء لكل صلاقي وإدامتهء فتطول غرته 
بتقوية نور وجهه» وتحجيلة بتضاعف نور أعضائ ا 

الثانية : ذكر بعض الشارحين من الشافعية في باب استحباب 
إطالة الغرة والتحجيل : أن هذه الأحاديث مصَحَةٌ باستحباب تطريل 
الغرة والتحجيل» قال: وأمًا دعورّى الإمام أ بي الحسن ابن بال 
المالكي والقاضي عیاض اتفاق العلماء E‏ تت الاد فرق 
المرفق والكعب» فباطلة» فکيف تصح دعواهماء وقد ثبت فع ذلك 
عن رسول الله ية وأبي هريرة - طله -» وهو مذهبنا لا حلاف عندنا 
فیه؛ کما ذکرناه؟ ولو خالف فيه مَنْ خالفَ کان محجُوجا بهذه السنن 
الصحيحة الصريحة» وأما احتجاجهما بقوله ل: «مَنْ زاد على هذاء 


(1) انظر: «إكمال المعلم» له (۲/ .)٤٤‏ 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ )٤۹٩۹‏ . 
00 


أو نقصَ» فقد أساءًَ وظلم»“ لا يصح ؛ لأن" المراد: من زاد في عدد . 
e‏ 
وأا أصل الزيادة على المرفقين والكعبين فثبت بالحديثِ 
عن النبيّ ئي لظاهر قول أبي هريرة وقد فعل ذلك: «هكذا رآيت 
رسول لله ا توًا . 
واا ما زاد على ذلك مما وقع إلى المنكبين» ااا 
فلم يثبٽ بهذا عن النبي ا . 
وتأويل القاضي عياض الإشراع لمروي عن النبي ڳلا با محمول 
على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» فعَبّرَ عن ذلك بالإشراع في 
لعضدِ والساق؛ لأنها مباديهما؛ فإن راد بذلك نفيّ أصل الشروع في 
العَضدِ والساق» وعدم الزيادة على المرفق والكعبين» فبعيدٌ مخالفٌ 
لحقيقة اللفظ وظاهره» إن كان المراد ب(أشرع) معنى الشروع؛ إما 
E‏ أو بغير واسطة» وإن أراد ما زاد على ابتداء الشروع ؛ e‏ 
أبي هريرة طظ4 » فلا يثبت عن النبيّ بي فعلاً.. 
واستحباٺ صل الشروع في العضد والساق دون ما روي من 
التطويل الكثير» هو ظاهرٌ الحديثِ بعد النظر في الإشراع ومدلولو؛ 
کما تقدم. . 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) في الأصل: «أن»» والمثبت من «ت». 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠۳٤‏ 
۳۰١‏ 


الثالثة : التأويل الذي ذكره القاضي في تطويل الغرة» يحمله 
على المواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدامته» قال: فتطويل غرته 
بتقوية نور وجهه» محتملٌ قريب بعد حمل الغرة على النور» كما أشار 
إليه لفظه» بعيدٌ على تقدير أن يحمل الغرة والتحجيل على الحقيقة 
لبعد هذا المعنى عن لفظ الإطالة . 

الرابعة : ذكر أبو القاسم الرافعي الشافعي : أن الأصحابَ اختلفواء 
فرق بعضهم بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل» فقالوا: تطويل الغرة 
غسل مقدمات الرأس مع الوجه» وكذلك غسل صفحة العنق. 
والتحجيل غسل بعض العضد عند غسل اليد وغسل بعض الساق عند 
غسل الرجلء وغاية ذلك استيعابٌ العضد والساق» وفسّرَ كثيرون 
تطويل الخرة بغخسل شيء من العضلٍِ والساق» وأعرضوا عن ذكر 
ما حوالي الوجه» والأوّل أولى وأوفق لظاهر الخبر“. 

وقال غيره من الشافعية : أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو 
غسل شيءِ من مقدم الرأس» وما يجاوز [الوجه] زائ على الجزء الذي 
عسل لاستيقان كمال الوجه»ء قال: وأآما تطويل التحجيل فهو غسل 
ما فوق اله ف والكعبين› قال : وهذا مستحتٌ بلا خلاف بین 
أصحاينا“ . 


(۱) ا ا ا او ا 
(۲( «(ت) : «بين؟ . 
(۳) انظر: (شرح مسلم» للنووي (۳/ .)١١٤‏ 


۲ 


الخامسة: ذكر هذا الغيرٌ الشافعي أنهم اختلفوا في قدر المستحب 
أحدها: أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير 


والثاني : مستحبٌ إلى نفس العضد والساق. 

والثالث: يستحبٌ إلى المنكب والركبتين» قال: وأحاديث الباب 
تقتضي هذا کله . 

قلت : لعله يريد القول الأخيرء ل الف 
ودلالتها على القول الأول فيه نظر؛ لأ قولنا: من غير توقيت» يمكن 
أن يراد من غير تحديد بجزء معين ؛ كالنصف والتّلك مثلا بل يعم ؛ 
الأستحاتا ال ويل أن راد ته أن السجحت المي إن 
أخذ على إطلاقه في كل صورة. 

e‏ تكون صفة قائمة 
بھا تقد تقتضي أن ما لا ينطلق عليه غرة" لا يستحب فيه التطويل ؛ لأنه 

پسگی غرة۵“ حینئذ إلا على وجه مجازي» ويلزم منه أن يخرج 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل و«ت»: «غيره»» وجاء على هامش «ت» «لعله: غرة» . قلت : 
ولعله الصواب. 

. في الأصل: «غيره»» والمثبت من «(ت»‎ )٤( 


۳۴۳ 


الرأس عن ذلك» فإما أن يلتزم أحدً الأمرين» وهو المجاز في تسميته 
غرة أو تطويلاًء ويدل بدليل عليه» وإما أن يخرح الوجه عن هذا 
الاستحباب» ويُحَصّ ذلك باليدين والرجلين» وقد تقدمت الحكاية 
عن بعض الشافعية : آنهم فسروا تطويل الغرة بغسل شيء من العضدِ 
والساق» وأعرضوا عن ذكر ما حوالي الوجهء ولعل ذلك نهم لم يروه 
في الوجه مستحباً؛ لما ذكرناه أو لغيره. 

الان م اغ بظاهر الإطلاق أو العموم» فتحديدّهٌ تطويل 
الغرة في الوجه بمقدمات الرأس ذون غا زاد ف ذلك تقييد» أو 
تخصيصٌ» يحتاج إلى دلي خاصٌء إذا اعتبرت الدلالة من غير تقييدء 
وإلا فيلزم أن يستحبَ تطويل الغرة إلى آخر الرأس» فيكون من 
مُستحبات الوضوء غسل الرأس» وهذا لا يقوله أحدٌ. 
الثامنة: وهذا قد يستدٍل به من لا يرى التطويل في غسل الوجه؛ 
لأته إذا حمل على الإطلاق أو العموم بحيث لا يقدر ولا بُحدء لزم منه 
هذا الغسل الذي أشرنا إليه بالنسبة إلى جميع الرأس» واللازمٌ منتف. 

التاسعة: وقد يستِل به المالكيٌ الذي لا يرى التطويلَ لخروج 
الغرة عن حدٌ الوجه حينئٍء وفي كلام بعض المتكلمين على الحديثِ 
ما يشير إلى ذلك فإنه لما أشارَ إلى تأويل التطويل أشارَ إلى هذا 
المعنى؛ أي: عدم ذلك في الوجه" فإن أراد أنه يخص النفي 


.)٤٤ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 


۳۰€ 


بالوجه» فهو الذي تقدم» لكلَّهُ لا يدل على مقصودهء فإ هذا 
المعنى“ لا يتأتى في التحجيل» لأنه يمكن فيه التطويل مع بقاء مُسكّى 
التحجيل ؛ إما حقيقة» أو أقرب إلى الحقيقة؛ كما تقدم» وانتفاء 
الحم لمانع في محلٌ» لا یلزم انتفاؤه في غیره من غير مانع. 

العاشرة: الصوابُ أن يَخرج عن الإطلاق أو العموم المستدل 
بهما على تطويل الغرة» ما يخرج إلى حد البدعة والتنظّع والخروج عن 
عمل السلف والخلف» حى يخرح عنه ما قدمناه في مسح الرآس» 
وكذلك ما زاد على الركبتين» حى يبلغ به إلى أصول الفخذين . فإن 
قلت : ذلك يخرج بخروجه عن مسكّى التحجيل . 

قلت : وكذلك يخرج الجُزءُ من الرأس عن مُسكى الغرة التي هي 
في الوجه دون الرأس. 

الحادية عشرة: فيه أن العالم إذا را اس فاا ليور ا 
المعروفة وكان آم هما برجب شناعة أو تشتيعا أو مفدة أن يكت 
ذلك ولا يظهره؛ لقول أبي هريرة - له -: «يا بني فرٌوخ! لو علمت 
أتكم هاهُنا ما توضَأت هذا الوضوء . 

ولا يخلو مثل هذا من إشكال. 

الثانية عشرة: فيه أن المقتدَى به من مفتي أو حاكم أو غيرهما إذا 
فعل فعلاً بُشكلٌ وجهُه على رائيه أو سامعه يذكرٌ وجه الحكم؛ ليزيل 
)۱( في الأصل : «المانع»» والمثبت من «(ت». 


o 


الإشكال» وقد نصوا على ذلك في الحاكم إذا حكم بما لا يظهر وجهّه 
للمحكوم عليه أن يذكر مُستندّه» وهذا من باب نفي التهمة الذي هو 
أمرٌ مطلوب مطلقاًء لا سيما ممن بُقتدَّى به؛ فاه إذا بقي الفعل على 
ظاهره من الامتناع أسقط مصلحة المقتدّى به ظاهراًء أو فرت فائدة 
حکمه وعلمه على الناس» وقد ينتهي بعض هذا إلى الوجوب. ٠‏ 
الثالثة عشرة: في قول أبي هريرة هذا القول ما يشعر أن هذا ليس 
أمراً معمولاً به عند الجمهور من الناس في ذلك الزمان» وقد أخذوا 
من مثل هذا عدم استحباب الفعل» أو كرات قا فل المانكة فن 
الصلاة على الميّتِ في المسجد؛ استدلالاً بما جاء في الحديثِ من 
إنكار الناس ذلك"» وهو أضعف من هذا الذي نحن فيه؛ لان الناس 
المنكرين ثم» لم يتعينوا لأن يكون قولهم أو فعلهم حجة» وحمل 
الناس على جميعهم ليس بالقوي» وظاهرٌ اختفاء أبي هريرة بهذا الفعل 
مع عدم نقله عن غيره يقتضي أنه قصد الإخفاءَ مُطلقاء إلا أن بُقال: 
المراد إخفاوةٌ عن بني فروخ العجم؛ لقرب جهلهم ببعض الأحكام» 


(۱) روى الإمام مالك في «الموطأً» (۱/ ۲۲۹)ء ومسلم (4۷۳)ء كتاب: 
الجنائز» باب: الصلاة على الجنازة في المسجد» عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين 
مات لتدعو له» فأنكر ذلك الناس عليهاء فقالت عائشة: ما أسرع 
ما نسي الناس» ما صلى رسول الله ييي على سهيل بن بيضاء إلا في 
المسجد. 


فيحتمل ذلك› وفيه مع ذلك بعدٌ؛ لعدم شهرة هذا الفعل عن أحلِ غير 
أبي هريرة . 

الرابعة عشرة: قد ذكرنا فيما تقدم عن بعضهم: أَنَةٌ أدخل هذا 
ا ا وهذا اللفظ - أعني : من إسباغ الوضوء - 
فاق و ا غ ا 

الخامسة عشرة: قوله في الرواية الأخرى: «فغسل وجهه ويديه 
حى كاد بلغ المنكبين؛ يقتضي عدم بلوغ المنكبين» وهو خلاف 
الرواية الأخرى التي تقتضي بلوغه لهماء اا عن راو واحد» فیحکم ٠‏ 
بالتعارض» وإذا انا عن اثنین» فیحكم على فعلین مختلفين؛ وإن جاز 
أن يکون فعلاً واحدا خفي بعضه عن أحد الرائيين ع الراويين»› وإذا كانا 
فعلين في وقتيين هو دليل على تقريب حصول المقصود من التطويل» 
وتسهيل الأمر فيه ؛ لان الاستطاعةً موجودة في حال قصور التطويل عن 
المنكب ظاهراً. 

السادسة عشرة: في رواية ن نعيم ذكرٌ غسل الرجلين» وفیه دلیل 
NA EO‏ وکما 
سياتي بعد مستقصًى إن شاء الله تعالى» وفائدة ذکره هاهنا تک ° 
الأدلة على هذا الحكم الذي يخالف فيه الروافض» وكثرة الأدلة 
مقتضية للترجيح» فالتنبي على ذلك مفيدٌ. 


. «ت»: «فيحمل)‎ )١( 
في الأصل: «تكثيره»» والمثبت من (ت».‎ )۲( 


۳۰۷ 


السابعة عشرة: قوله: «حتى رفع إلى الساقين» ليل ظاهرٌ على 
أنه غسل بعضهما بتبادر الفهم إليه» فهو أظهر في الدلالة على هذا 
المقصود من قوله في تلك الرواية : «أشرع في العضد» و«أشرع في 
الساق» على مقتضى الوجه الذي ذكره القرطبي من أنه من باب أشرعثُ 
المح" لإمكان أن يشعّب مشغبٌ» ويمنع الدلالة من (أشرع) على 
غسل بعض الساق والعضد. 

فإن قلت : فالتشغيب وارد عليكم” أيضاً؛ لأنه يمكن أن يقال : 
إن المراد بالرفع رفع الغسل» ويجعله مغبًّى بالساق ا ا 
TS‏ 

قلت: الحديث مستوف لذكر الفعل الغريب من أبي هريرة› 
المخالف لأفعال الجمهور» وكذلك استدلال أبي هريرة على ما فعلهء 
إنما هو على ما أغرب به من الفعل» ولو كان المراد ما ذكرتم من أنه 
رفع الغسل إلى أن انى إلى العضاِ أو الساق؛ لانتل المقصود من 
الإخبار بالغرابة والاستدلال عليها بما دل على استحباب الفعل 
الغريب؛ فإنه قد تبين وجوب الانتهاء» واستمر فعل المسلمين عليه. 

الثامنة عشرة: يمكن من وجه آخر أن يجعل «أشرع» دالا على 
غسل بعض العضد أو بعض الساق؛ لان «أشرع» قد علقت (في) به» 


.)٤۹٩۹ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
«ت»: «عليك»).‎ )۲( 


و(في) للظرفية» فيقتضي أن يكون العضد أو الساق ظرفاً للإشراع» 
فيكفي وجود الغسل فيهماء ويكون متعلق الإشراع لوقا معدا 
الإشراع فيه ب(ال) كانه يقال: أشرع في غسل العضد أو الساق لى آمر 
زائد على ما حصل من الغسل فيهما أولاً. 

التاسعة عشرة: قد تقدم لنا كلام في «الأمَة»» والذي نقوله 
هاهنا: أن الأمَةَ قد تطلق ويراد بها أهل الزمن من غير تخصيص 
بالإيمان» وهذا غير مراد في الحديثِ الذي جاء فيه «إن متي يآتون 
يوم القيامة غر محجّلين من أثر الوضوء» بالضرورة» وقد تطلق ويراد 
بها آتتباع الرسل؛ كما يقال: أَمَّة محمد وأمَّة موسَّى» وأمة عيسّى 
صلوات الله عليهم أجمعين» وهذا هو المراد. 

ثم هذا على وجهین : 

أحدهما: أن بُراد ظاهر التبعية» لا التبعية الباطنة بالإيمانِ القلبي . 

N : والثاني‎ 


ثم هذا على وجهین : 

احدهما: أن تعتبر الموافاة في ذلك إلى الموتِ. 

والثاني : أن لا تعتبر. 

وبحسب ما ذكرناه يحتاج إلى النظر في المراد من الحديثِ الذي 


٤ E e ita 
. فيه : «إن متي يأتون يوم القيامة غرًاً محجُلين من أثر الوضوء»‎ 


۳۹ 


العشرون: چ دوت ة على الأتباع ثلا 


أحدها : أن يكون لأصحاب الإيمان الحقيقي الموافين عليه. 

والثاني : أن يكون لهم وإن لم تقع الموافاة. 

والثالث : أن يكونَ لمَنْ ظاهرٌه الإيمان. 

فأما القسم الأول : فلا شك في حصول هذه العلامة لهم» بسبب 
الوضوء. 

وأما الثاني والثالث: فقد أجاز بعضهم بعضهم آن تكون لهم هذه 
العلامة» فقال: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضاً منهم 
مسلماً يُحشر بالغرة والتحجيل» ولذلك يدعوهم النبي بء ولو لم 
يكونوأً بسيْمَا المسلمين لما دعاهم» فإذا علم أنهم بدلوا قال: 
«(فسحقاا» انتهى ٩<‏ 

وهذا الدعاء الذي أشار إليه موجود في حديث مالك وقوله يا : 
«فليذادل رجالٌ عن حَوضي» ناديهم آلا هَل وحاصل ما قال : 
أنه لو لم تكنْ لهم هذه العلامة لما نودوا؛ لاأتَهُم حينئذ يكون انتفاؤها 
دليلاً على الخروج عن الملة فلا ينادون؛ لآنه لا ينادى إلا من هو من 
)١(‏ انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي .)۷١* /١(‏ 


)۲( رواه الإمام مالك في «الموطا» /١(‏ ۸ .وتقدم تخریجه عند مسلم برقم 
(۲۹/ ۳۹). 


1۰ 


الملة ظاهراء لكنهم نودوا فتكون لهم هذه العلامة. 

وقد يقرى هذا بقوله ة: إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً 
مُحجُّلين من أثر الوضوء» وهو ظاهر في العموم في الأتباع» فإذا 
أضيف إليه رجال بُذادون ويْطردون ؛ لاهم لرا ك يو جاء منه 
هذا المذهب» وكذلك ظاهر قولهم : «کيف تعرف من يأتي 2 
أمتك»» وقوله بل فى الجواب: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غو 

محجُلة بين ظهري [خیل ]۰ بهم » ألا يعرف خيلّه؟» قالوا: بلى» 

يا ی لله! قال: «فإنهم يأتون غرا محجّلين من الوضوء»» وإذا 
أضيف إليه ما ذكرناه من الذيادء قرب ما قال . 

ویعترض على هذا: باه جعل انتفاء العلامة دليلاً على عدم النداءء 
فيمنع ذلك المذهب أن يكون النداء لتقدم معرفة في دار الدنيا. 

الثاني : إذا انتهى الأمرٌ إلى هذاء قلنا: أن يقول: لم لا يجوز أن 
تكون هذه العلامة من حيث هي هي؟ ولا يلزم من ذلك ان يکون انتفاؤها 
ا 

بيانه : أن تتميز الأمة بمعنى التابعين مطلقاً تميزاً كالمكان مثلاء 
ا فلا يكون انتفاء هذه العلامة الخاصة 
في الفرد دليلاً على خروجه عن الملة؛ لأن" هذه العلامة موجودة في 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
. «ت»: «لا)بدل «لأن»‎ )۲( 


۳١۱١ 


حق كل مؤمن حقيقي توضأء فيدل وجوذها في الجمع المتميز على أنه 
الأمة» ولا يدل انتفاؤها في الفرد على الخروج عن الملة؛ لال انتفاءها 
الوضوء في بعض الأفراد مع كونه من الملة؛ كالصحابي الذي أسلم 
يوم أحد وخرج فقتل › ولم يصل صلاة» فان العلامة عن الوضوءِ هاهنا 
منتفيةً مع الإيمانء ومما يقرب هذا أعني : أن الأمم ت تتمیز بالمکان - 
ما في الصحيح من حديث ابن عباس من قول النبي ي : «عرضت علي 
الأمم فرأیت النبىّ» ومعه الوْهَيطء والنبيَ ومعه الرجل والرجلان» 
والنبيّ ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيمٌ» فظننت أنهم أمتي»› 
فقيل لى : هذا موسّى وقومّه» ولكن انظر إلى الأفق» فنظرث فإذا سواد 
عظيم› فقيل ا الأفق الاخر» فنظرت فإدا سواد عظيمُ» 
فقيل : هذه أمتك . ٠.‏ الحديث'» فهذا ا على التمايز بالأماكن› 
ويصرح به الحديث الصحيح : «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها). 

فإن قيل على الوجه الأول من وجهي سد المنع : لا تأثير للمعرفة 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۷۸(‏ کتاب: الطب» باب: من اکتوی أو كوى غيره» 
ومسلم (۲۲۰)». كتاب: الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب . 

(۲) رواه البخاري (۷۷۳)» كتاب: صفة الصلاة» باب: فضل السجود» ومسلم 
(۸1). كتاب : الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» من حديث 
أبي هريرة طب . 


۳1۲ 


چ و 


المتقدمة في النداء؛ لأنَهُم إذ“ لم يكونوا فيهم العلامة تميزوا عن 
الأمةء فلا ينادون» ولا يبقى لتقدم المعرفة أثر في النداء. 

قلغا : إنما لا يكون له أثر إذا ثبتت عموم العلامة في كل فردء 
بحيتٌُ يدل انتفاؤها على الخروج عن الملةء فلا يبقى للمعرفة تأثيرٌ 
عد وع هاا فلا كن إنات عد ا ر المحرفة عير اللا 
ودلالة انتفائها في الفرد على الخروج عن الملةء وإيضاحه: أنَةٌ إذا 
كانت العلامة مخصوصة بالمؤمنين حقاً؛ أي: ظاهرا وباطناء لم يمتنع 
أن يكونَ من له بُوجذ فيه شرطهما داخلاً في الأمةء فحينئذ يكون 
للمعرفة المتقدمة تأثير في النداء. 

فإن قيل : فهذا الذي ذكرته من النداء بسبب تقدّم المعرفة لا يعم 
جميع المنافقين والمرتدين الذين حدثوا بعد رسول الله ييو فلا تتعلق 
بهم المعرفة المتقدمة في دار الدنياء فلزمه“ أن تكون فيهم العلامة 
التي اقتضت النداء. 

قلنا: ظاهر «ما أحدثوا بعدك» يقتضي : أن هذا المحدث لم 
يكن قبله؛ أي: قبل ذلك البعدء ولو كان التاق والارتداد لمن لم 
يکن في زمنه مي لكان التعبير بغير «أحدثوا» أقربَ» كما لو قيل : 
لا تدري فعلهم بعدك» وما" أشبهه» فظهر بهذا أن المراد بهذا الأمر 
)١(‏ في الأصل: «إذا» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت»: «فیلزمه» . 
(۳) «ت»: «أو ما» بدل «وما» . 


۳۱۳ 


- أعني: النداء- وما ترتب عليه من القول في قوم كانوا في حال 
زمن الرسول بو ثم بعدوا“ عنهاء لا في حال کل منافق ومرتد بعد 
زمن رسول الله بيه ويؤيدك في هذا «لبُذادلّ رجال» بالتنکیر الذي 
TT‏ 

فإن قيل : فهؤلاء المنافقون والمرتدون بعد زمنه يَيه؛ هل فيهم 
علامة» أو لا؟ فإن كانت» فهو الذي اذّعاه ذلك القائل من وجود 
العلامة في حقٌ كل تابع ظاهرأًء فيحصل مرادّه» وإِنْ لْ يكنْ» كان 
انتفاؤها دليلاً على الخروج عن الأمة» وهذا الدليل موجودٌ في حقّ 
E‏ ولا يبقى لتقدم المعرفة أثرّ» كما 
ذكر في السؤال. 

قلنا: إذا جعلنا العلامة مختصة بالمؤمنين المحقين المراقبين 
الذين وجد فيهم الشرط» وهو الوضوءء لم يلزمٌ من انتفاء هذا 
الخروج عن الملة؛ كما بيناه فيما قبل» ومتلناه في الصحابي الذي 
أسلم فقتل قبل آنْ يصليّ؛ فإ الظاهر أنه لْ يتوضأً أيضاء فيصير عدهُ 
العلامة آعم من الخروج عن الملة وعدم الخروج» فيكون للمعرفة 
المتقدمة آثر في النداءِ من القواعد الكلامية السنية: أن كل ما صح في 
الحديث من ألفاظ النبي َء أو وَرَدَ في الكتاب العزيز من ذلك إخبارا 


. ت : «تغيروا)‎ (١( 


(۲) زيادة من «(ت». 


۳1€ 


عن المغيباتِ» ولم يمنع العقلٌ من إجرائه على ظاهر لفظه» وَجَبَ 
إجراؤه على ظاهره في الإيمان به؛ لثبوت الجواز العقلي الذي ينفي 
المانع» وهو استحالة الوقوعء والإخبار الشرعي الذي يقتضي وقوع 
أحلِ الجائزين» ووجوب تصديق المعصوم فيما مر به» وتدخل تحت 
هذا آمو كثيرةً من أحوال الآخرة؛ كالمُسَاءلة في القبر» ومُنکر ویر 
ونصْب الموازين» إلى غير ذلك. 

الخادة والعشرون: فك ذكرنا من حخذوك مالك «فلذادن رجال 
عن حوضي»» ففيه إثبات الحوض للنبي بلي وذلك مما يدخل تحت 
القاعدة السابقة ؛ للإمكان والإخبار عن الوقوع» ووجوب التصديق . 

الثانية والعشرون: هذا الوجوب وإن ثبت بما قررناه من القاعدة؛ 

أعني : وجوب الإيمان بالظاهر من الألفاظء لكن لدلالة الألفاظ على 
تلك الأمور المعنوية تفاوت في الرتب؛ فمنها ما ينتهي إِلّى [القطع بأنَ 
المراد الظاهم وما دل عليه اللفظ» وذلك لكثرة ورود] الأمثالء 
وقيام القرائن› وما تلقته الأمة خلفاً عن سلف» بحيث e‏ لهم 
العلمُ القطعي بإرادة الظاهر . 

ومنها ما يقابل ذلك» وهو ما لم تكثر الألفاظٌ الدالة على 
المعنى» بحيث ينتفي احتمال المجاز؛ إما بسبب العلةء أو لانتفاءِ 
القرائن المفيدةللقطع. ٠‏ 


(۱) زیادة من (ٿت) . 
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ومنها ما هو متوسط» وهو أن تكثر تلك الألفاظ كثرة لا تنتهي 
إلى الدرجة الأولّى» ولا تنحط إلى السفلى . 

الثالثة والعشرون: وبحسب اختلاف هذه المراتب» وقعت طامَة 
أوجبت افتراق الأمة ورمي بعضهم بعضا بالتكفير أو التبديع» وتساهل 
آخرين فيما يجب فيه التشديد» والقانون الصحيح هو الذي ذكرناهء 
والرجوع فيه إلى ما ثبت في النفس عن التأمل في مصادر الشريعة 
ومواردهاء وإلى هذا يجب أن يرجع المرءٌ في المرتبة الأولّى» وهي 
ما انتهى إلى القطع؛ الإخبار عن حدث العالم فيما مضى» وحشر 
الأجساد» ودارى الات الجنة أو النار» وكل من خالف في ذلك فهو 
كافر خارح عن الملةء وما يبديه من التأويلاتِ» كما يفعله الفلاسفة 
المنسوبون إلى الإسلام» فهو مردود عليه ؛ للقطع الذي ذكرناه في مثل 
هذه الال » ولا كر الغرالي برخ الله ب الفلاسنة بالقرل بد 
العالم» وإنكار حشر الأجساد» وإنكار العلم بالجزئياتِ» أراد بعض 
المتأخرين ممن يتكلم في الفلسفة من الأندلسيين أن يشوش فيما قالَء 
وزعم ان في تکفير من خالف الإجماع خلافاً» وهذه ا راسبة› 
وعثرة لا َا لهاء فإن ما يقوم عليه الإجماع على قسمين : 

أحدهما : ما صحبه التواتر في الإخبار عن صاحب الشرع بما 
انعقد عليه الإجماع. | 
)١(‏ يقال للعاثر: لعا له: إذا دعواله. ولا لعا له: إذا دعوا عليه وشمتوا به ٠‏ 

أي : لا آقامه الله من سقطته . 


۳۱٦ 


والثاني : ما لا يصحبه ذلك. 

فأما القسمٌ الأول : فلا شك في تكفيره"“ من جهة المخالفة فيما 
يبت بالتواتر عن صاحب الشرع» لا لأجل مخالفة الإجماع. 

وأما الثاني : فهو الذي يقع فيه الخلاف» وليس وقوع الإجماع 
مما يلازمه التوات ومخالفة التواتر عن صاحب الشرع» فإ الإجماع 
قد يقع على مقتضى خبر الواحد"» وليس مما تواتر عن الرسول و4 . 

وأما المرتبة الثانية : وهي مما تقل فيه الألفاظء ولا تقوم فيه الألفاظً 
المفيدة للقطع» فلا يليق بها التشديدء وينبغي أن يتَحَرَرَ فيها عن التكفير 
والتبديع» ومن" أراد الاحتراز على نفسه. 

ولقد أكثر لياط من الحنابلة في تكفير الناس وجَسَرَ عليهم في 
ذلك جسارة» لعلها أن تَحقبه عقبه خحسارة . 

وأما المرتبة المتوسطة : فهي محل الإشكال» وفيها يقع الاختلاف ؛ 
ومن الناس من بُلحقها بالمرتبة الأولّى» فيكفرٌ أو ببدع» ومنهم من 
يلحقها بالمرتبة الأخرى» فيتأوًل. 

والقانون ما ذكرناه» فارجع إليه في نفسك ول علمك»› وَزن 
بالقسطاس المستقيم» والله الموفق للصواب. 
(1) في الأصل : «تكفير»» والمثبت من «(ت»). 
(۲) «ت»: «الواقع». 


(۳) في الأصل: «فمن»» والمثبت من «ت». 
)٤(‏ («(تث»): (افمن) . 


۴1%۷ 


الرابعة والعشرون: ومن هذا القبيل؛ أي: مما يجب الإيمان 
به" وإجراؤه على ظاهره» الحلية المذكورة في الحديثِ في الرواية 
المختصرة في الأصل . 

الخامسة والعشرون: قد ذكرنا في رواية سعد بن طارق 
قوله - اوخ -: «إن حوضي أبعد من أيلة من عَدّن»» وقد اختلفت 
الاثار في تقدير"“ مد الحوض اختلافاً يعسر الجمع فيه وإِنْ كان 
فيتكلّف» والصواب عندي في آمثال هذا: أن يُنظر إلى الترجيح بين 
الرواة بحسب حالهم في الحفظ والإتقان» وطريقة الجمع وإِن کانت 
متقدمة في الرتبة على طريق الترجيح» إلا أن" الذي أراه في مثل هذا 
حيث يكون التأويل غير مقبول عند النفس» ولا مطمئنةٌ هي به» وهو 
الأشبه المقدم في هذا المحل رتبة الترجيح على رتبة الجمع؛ لألً 
الأصل هو سكون النفس وطمأنينتهاء والظن بعصمة الرواة عن 
الخطأء ولو كانوا ثقاتاً» وسكون النفس إلى احتمال الغلط في بعضهم 
أقوّى من سكونها إلى التأويلاتِ المستبعَدَة المُستنكرة عندهاء لا سيّما 
مع من کانت روایته حفظاًء لا يرجع فيها إلى الكتاب» فهذا هو الذي 
أراه» واستقرٌ عليه رأيي ونظري» والله أعلم. 


(1) في الأصل : «مما يوجب الإيمان»» والمثبت من «ت». 
(۲) فى الأصل: «تقدر»» والمثبت من «(ت». 
(۳) في الأصل : «لأن». والمثبت من (ت». 


۳۹1۸ 


ولا أقول هذا في كل تأويل ضعيف مرجوح بالنسبة إلى الظاهر» 
وإنما ذلك خرف يشت( استكراهه» ولقد سمعت الشيخ ابا محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام يقول قولاً أوجبنه شجاعة نفسه - رحمه الله - 
لا ری ذكره» وإن کان صحيحاء والله أعلم . 

السادسة والعشرون: قد تقدّم في رواية نعيم: «إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء»» ظاهرّه العموم في الأمة 
وحصر العلامة فيهم كلّهم» وقد حكينا عن بعض الناس: أل العلامة 
تكون عاىمَةَ في حى المؤمنين المخلصين الموافين وغيرهم من 
المنافقين والمرتدين» وقد بسط هذا القول بعضهم قال: - وهو الأشبه 
بمساق الأحاديث - إن هؤلاء الذين بُقال لهم هذا القول؛ يعني : أنهم 
قد بدلوا بعدك ناس نافقواء وارتدوا من الصحابة وغيرهم» فيحشرون 
في أمة النبي بي وعليهم سيما هذه الأمة من الغرة والتحجيل» فإذا 
رآهم النبي بي عرفهم بالسیما من کان من اصحابه بأعيانهم فینادیهم : 
«ألا هلم»ء فإذا انطلقوا نحوه حيّل بينهم وبينه» وأخذ بهم ذات 
الشمال» فيقول النبي بي : «يا رب أمتي ومن أمتي»» وفي لفظ آخر : 
(أَصيْحابي)» فيقال" له إذ ذاك: «إنه“ لا تدري ما أحدثوا بعدك» 


(۱) في الأصل : «يشد»» والمثبت من (ت» . 
(۲( في الأصل : «(فحيل»» والمثبت من (ت». 
(۳( في الأصل : «فقال»» والمثبت من «(ت». 
)٤(‏ «ت»: «إنك» بدل «إذ ذاك إنه». 


۳1۹4 


وإنهم لم يزالواً مرتدین ا فارقتهم»»› فإذ ذاك تذهب عنهم الغرة 
والتحجيل» ويُطفاً نورهم» فيبقون في الظلماتِ» فيقطع بهم عن 
الورود» وعن جواز الصراط المستقيم» فحينئذ يقولون للمؤمنين: 
آنظروتا َيس من ر €[الحدید: ۱۳]» فیُقال لهم : زجعو وراک ماليو 
و €[الحديد: ]١١‏ مكرا وتنكيلاً؛ ليتحققوا مقدارَ ما فاتهم» فیعظم 
أسفهم وحسرتهم» أعاذنا الله من أحوال المنافقين» وألحقنا بعباده 
الا ضوخلا مالا ت 
السابعة والعشرون: الحديث الذي فيه ذود" رجال»ء ليس فيه 
ما يقتضي وجود السيما فيهم أو عدمهاء لأنه يكره في الإثبات› 
وقد يُعارض بالعموم الذي في «أمتي» بعد تقر ير دخولهم في اسم 
الأمة» واختلاطهم» وقد اختلف الناس فيهم» وذكر بعضهم فيه 
آقوالا؛ منها معنی ما ذکرناه من عموم السَْما إلى آخر ما تقدم من 
شرحه. 
أن المراد مَنْ كان في زمن النبي ية ثم ارت بعدهء 
فيناديهم النبنٌ ب وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء؛ لما كان 
يعرفه بي في حياته من إسلامهم» فيقال: ارتوا بعدك» وهذا آخر 
ما ذكرناه من المبا-حث فيما مضى . 


.)٠٠١ ٠٥١٤ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
في الأصل: «ليس ذود»» وكذلك فى «ت»» ولكن ضرب على كلمة‎ ) (٠ 
. «ليس)‎ 


۰ 


ومنها: أن المراد أصحابٌ المعاصي والكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد» و“ أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. 
قال الحاكي للأقوال: وعلى هذا القول لا بقطع لهؤلاء الذين يذادون 
بالنار» بل يجوز أن يُذادوا عقوبةً لهم» ثم يرحمهم الله ل فيدخلهم 
ال من غر عات:. 

قال أصحاب هذا القول: لا يمتنع أن تكون لهم غرة وتحجيل» 
ويحتمل أن يكونوا" كانوا في زمن النبي بي وبعده» لكن عرفهم 

قال : وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر": كل من أحدث 
في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج والروافض 
وسائ اجات الأهرك. فال وكذلك :الله المسرقرن التزفرت فن 
الجزرء وطس الحق» والمعلنون بالكبائر. قال: وکل هولاء ثخافٌ 
عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر» والله أعلم . 

قلت : أما الخوف عليهم فظاهر*» وأما ما حكي من أن كل مَنْ 
أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض ؛ كالخوارج وأصحاب 


(۱) «ت»: «آو». 

(۲) في «شرح مسلم»: «يكون». 

(۳) انظر : «التمهید» لابن عبد البر (۲۰/ .)۲١۲‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۳۷). 
(٥)‏ في الأصل : «وظاهر»» والمثبت من «(ت») . 


۳۲۱ 


البدع» ففي هذا الجزم نظرٌء وليس فى قوله: «لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» ما يقتضي العموم في المُحدثين والأخداثِ» وقد بُطلق هذا 
اللفظ ويّراد به بيان [وجود أصل السبب فى الفعل؛ كالود فى هذه 
الموضع مثلاء وقد يراد به]“ الإخبارٌ عن كثرة الموانع والأسباب 
المُوجبة للفعل؛ كما لو جنى إنسان جتايةًء وقصدت عقوبئهء ا 
فيه» فقال القاصد للعقوبة : لا تدري ما فعل؛ يعنى E E‏ 
لا تحتمل العفوّء وقد يقال أيضا لأجل تعظيم الجناية؛ کما لو فعل 
فعلاً واحدا ريدت عقوبته» فشفع فيه فقيل : لا تدري ما فعل» 

إذا ثبت هذا فنقول: لا شك أن رتب البدع والمعاصي والكبائر 
ا فجاز أن یکون هو لاء المذادون فيل فيهم هذا القول لكثرة 
آحداٹھم أو عظّمهاء > فإذا لم يلزم [العموم] لم يَنبغ e‏ والله 
أعلم. 

الثامنة والعشرون: الذي وجب الكلام على «ذادرً»» ومن هم 
الذادردء وإن لم يكن ذلك مذكوراً في الحديث في الأصل» ولا في 
الروايتين المختصرتين فى الأصل أيضا؛ لما أشرنا إليه منْ أنه قد تكون 
بعض الألفاظ التي في الأحاديث التي ذكرناهاء ويُحتاح إلى النظر فيه ؛ 


)١(‏ سقط من «(ت». 


(۲) زيادة من «(ت» . 


Y۲ 


. مي فيه عمو‎ N a 
التاسعة والعشرون: لو قال قائل : هذا الحديث يدل على أن تارك‎ 
الصلاة ليس من الأمة» وطريقه أن يقال : كل مَنْ ترك الوضوء مع القدرة‎ 
0ا ا فل‎ 
من الأمة» وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد ليس من الأمة» ثم‎ 
يقول: كل من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمد فقد ترك‎ 
الوضوء مع القدرة والعمد» وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد‎ 
فليس من الأمة» وكل'“ من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمد‎ 
فليس من الأمة» وإذا ثبت ذلك فيمن ترك الصلاة والوضوء مع القدرة‎ 
ثبت في كل من ترك الصلاة وإن لم يترك الوضوء ضرورة» إذ لا قائل‎ 
من الأمة بالفرق في التكفير بين تركها مع ترك الوضوءء أو مع فعله.‎ 
أما بيان المقدمة الأولى : وهو أن كل من ترك الوضوء مع القدرة‎ 
a فلا غرة له»‎ 
لاسيّما مع العموم الذي في قوله: « إن أمَتي يَأتونَ يوم القيامَة غر‎ 
مُحَجُليْنَ مِنْ اثر اا فإنه بقتضي أن كل من هو من الأمة ت‎ 
بالغرة والتحجيل من أثر الوضوءء وأما أن من لا غرة له ولا تحجيل‎ 
فليس من الأمة؛ لأنه إذا عمّتْ هذه العلامة كل الأمة والتمييز يحصل‎ 
على ما جاء في الحديث : : « كيف تَعْرف مَنْ يأتي بعْدَكَ مِنْ ميك‎ 


(۱) «(ت»): «فكل) . 
۳۲۳ 


ا ال e EE‏ َه حي غه ET‏ 
الحديث» يقتضي أن لا يجعل لغيرهم» وآما أن كل من ترك الصلاة 
والوضوء م القدرة والعمد فقد ترك الوضوء مع القدرة والعمد 
فقطعيٌ› > ضرورة تحقق وجود الجزء عند وجود الكل» وأما ن کل من 
ترك الوضوء مع القدرة فليس من الأمة؛ فلما تقدّم» وأما Sl‏ 
قال : بأن تارك الصلاة مع الوضوء كافر؛ فهو قائل بأن تارك الصلاة 
لا مع ترك الوضوء كافرٌ» فظاهر . 

وطريق الاعتراض على هذا هو ما تقدّم من عموم هذه العلامة 
في كل مؤمن» أو لكل من يُنسَّبُ إلى الأمة ظاهراء فعليك بالنظر فيهء 
واعلم أنه لا بد على كل تقدير من الاستناد إلى إجماع لا قائل؛ لأنه 
إنما يلزم مِنْ أن كل مَنْ ترك الوضوء مع القدرة والعمد فلا غرة له 
ولا تحجيل» إذا كان هذا الترك عاماً في الأزمنة كلّهاء فلا ينتج الدليل 
على تقدير صحة مقدماته إلا كفرَ من ترك الوضوء مع القدرة والعمد 
عموماً في كل أزمنة العمر» [فمتى]' أريد الاستدلالٌ به على كفر من 
تركه في بعض الأوقات» لم تصحٌ المقدمة القائلة: إن كل مَنْ ترك 
الوضوء مع القدرة والعمد فلا غرَة له» فيحتاج إلى أن يقول: وكلٌ مَنْ 
قال بکفر تارکه عموما» قال: یکفر تارکه في بعض الأوقات ؛ آي 
الذي لم يأت فيها بالصلاة والوضوء. 


)١(‏ زيادة من «(ت». 


٤ 


الثلاثون: قولّه في الحديث الأول الذي جلبناه لما يتعلق ببعض 
ألفاظه تفسيرٌ لهذا الحديث الذي هو في الأصل قوله: إن رسول الله كي 
أتى المَقَبْرةء فيه دلي على طبه زيارة القبور» وفي ذلك أحاديث 
تدل على غير هذا» وليس فيه عمومٌ من هذه الجهة يقتضي الاستحبابَ 
بالنسبة إلى كل الزائرین» حتى يحتاج إلى تخصيص بعض الزائرين 
منه أو المزورين؛ كالنساء مثلاً في الزائرينء وإنما هو دلیلٌ على استحباب 
متي الزيارة مطل المزورينء وعلى آخصّ منه» وهو مَنْ اشترك مع 
الواقع”“ في صفة الزائرين والمزورين كالرجولية» والمؤمنينء إلا آن 
ُؤخذ من دليل التأسي المقتضي 
الحادية والثلاثون: ا0ت 1 ومخاطبتةُ مخاطة الحي› 
والدعاء له بما يقتضي”“ الحياة والإدرا؛ دليلٌ على بقاء الأرواح 
بعد موت الأجساد» والشريعة طافحة [به]" في مواضع عديدة. 
الثانية والثلاثون: فيه استحبابٌ السلام على الأموات عند زيارتهم . 
الثالثة والثلاثون: وفيه استحبابُ السلام على هذه الصيغة التي 
هي الصيغة على الأحياءء وقد ورد في لفظ آخر : «عليكَ السام تحيَّة 
المَوْتى»» وليس يلزمٌ منه أن تكون تحية الموتى بهذا اللفظ هو 


() في الأصل: «الرافعي»» والمثبت من «(ت». 
(۲) «ت): «تقتضيه) . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 


Yo 


الشرع والمطلوبَ؛ لأنه يحتمل أن يكون إخباراً عن الواقع من العرب 
في تأبين الموتى [من الطويل]: ) 
عليك سلام الله قيس بن عاص 

فجعَل ذلك سبباً لأنْ تجتنب في حق الأحياء» دفعا لما لَحَلهُ يعرضٌ 
للنفس من الكراهة لمخاطبتها بما اعتِيد خطاباً للأموات» وليس يلزم من 
ذلك أن يكون الحكم الشرعي مخاطبة الموتى بتلك الصيغة. 

الرابعة والثلاثون: إتيانه - عليه الصلاة والسلام - يجوز أن يكون 
للاعتبار» ويجورٌ أن يكون للدعاء والاستغفار؛ كما جاء" في زيارة 
قيع الغرقد. 

الخامسة والثلاثون: قيل : إن بعض العلماء احتج بهذا الحديث 
على أن الأرواح على آفنية القبور» وقال قومًٌ: كانت الأرواح في وقت 
سلامه في قبورها» أو على أفنية قبورها» وقال بعض العلماء: يحتمل أن 
يسمعوه حیثما کانوا" . 

قلت : وهذا محتمل؛ لأنه يكفي في هذا السماع أو العلم تعلق 
الأرواح بالأجساد من وجه فلا يلزم منه أن تكون في القبور» ولا في 
اا . 
(۱) تقدم ذکره وتخریجه . 


(۲) في الأصل وات»: «جاز»» والمثبت من هامش «ت». 
(۳) انظر : «التمهید» لابن عبد البر (۲۰/ »)۲٤٠١‏ وكذا «الاستذکار» (۳/ ۸۹). 


۳۲٢ 


وقيل: هذا خصوصلٌ للنبي“ ب واستدِل على هذا بحديث 
القليب يوم 2 وقال : « يا فلان ويا فلان وَیَا فلان! مَل وَجّدتم 
ما وَعَدَ رفک ٠‏ حتًا؟» فقال ء A EE‏ 
لا أَرْوَاحَ فيْهًا؟ فقالًٌ: «ما ا غر أنه لا يَسَْطيْعون 
ن ي ردوهًا ۲ . 

قلت : ليس في هذا دليلْ على الخصوص» وعلى ذهني : أن شيخنا 
اختار الأرواح في القبور. 

السادسة والثلاثون: «المَلاَمٌ عَليْكم دار قرم مُوّمنين»» لا بد فيه 
من حذف مضاف ؛ كأهل» وما أشبّهه› ت اا اوا 
بهذا المحذوف؛ هل يكون أولى» أو مساوياًء أو مرجوحا؟ 

فإن ورد في بعض الروايات التصريح به انتفت المرجوحيّة» وإن 
لم ترد فيمكن أن يقال: إن ترك التصريح أولى؛ كما في لفظ 
الحديث؛ أما أولاً: فللاتباع» وأما ثانياً: فلأن في إطلاق السلام على 
الديار والحذف ما ليس في التصريح؛ لإشعار ذلك بالتعظيم؛ لما 
اقتضته عادة الناس في مخاطباتهم وأشعارهم. 


(1) في الأصل: «بالنبي» والمثبت من «ت». 

(۲) رواه البخاري (۷٥۳۷۵)ء‏ كتاب: المغازي» باب: قتل بي جهل» ومسلم 
»)۲۸۷٠١(‏ كتاب : الجنة وصفة نعيمها وآهلها» باب: عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه» من حديث أبي طلحة ظله . 


۳۷ 


السابعة والثلاثون: الأقربُ أن يكون قولهُ لا : «مؤمنين» شهادة 
بالإيمان الحقيقي» لا بناءًَ على الظاهرء فإن كانت هذه المقبرة هي 
المقبرة التي قال النبي بيه في أهلها: «اّتا شهيد على هَوّلاًءِ فلا 
شك في ذلك إذا حملت الشهادة على الشهادة بالإيمان؛ كما هو 
الظاهر» وإن لم تكن هي تلك المقبرة» فالأقرب ما ذكرناه» ويحتمل 
أن يكون بناءً على الظاهر» والله أعلم. 

الثامنة والثلاثون: لا يشك في طلب التأسي بقول هذا القولء 
والتأسي حقيقةً فعل مثل الفعل المتأسًى به» فإذا حملناه على الشهادة 
الحقيقية بالإيمان لم يمكن في حقنا مثل ذلك» فيكون هذا من باب 
الاكتفاء بالمَيْسور عند تعذّر"' المعسور بقدر الإمكان. 

التاسعة والثلائون: قوله: «وَإِنا إن شاء الله بكم ا عن يورد 
فيه سوال بسبب اقتضاء «إن» لدخولها" على الجائز دون الواجب»› 
واستلزام ذلك لجواز النقيض مع القطع باللحوق بهم في الموت أو 
غیره مما وجب وقوعه» والکلام عليه في مقامات : 

الأول : في اقتضاء (إن) للجواز والتردّد» فيه وجهان: 


(۱) رواأه الببخاري c((1YVYA)‏ کتاب : الجنائز» باب : الصلاة على الشهيد»› من 
حدیث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما. 
(۲) فى الأصل: «من تعذر»» والمثبت من (ت». 


(۳) «ت»: «و دخولها) . 


۳۲۸ 


الوجه الأول: أن“ ذكر هذا ليس على سبيل ما دل عليه ظاهرٌ ‏ 
(إن) من التردد» لكنه على سبيل التأذب [اللفظي]" في إضافة الأمور 
إلى الله تعالی وامتثال * ولا قَوكَنٌ لِسَأىَءٍ إن قاعل دل عدا 2 
إل أن يسا أك €[الكهف ]۲١۲۳:‏ وإن كان ليس من ذلك بعينه ولكن 
قد يشير إليه» ويكون ذلك کقوله تعالی دح المد الحرم إن سا 
َه مني €[الفتح :۲۷] مع العلم بدخولهم . 
الوجه الثاني : ما ّل عن بعضهم : أن (إن) تكون بمعنى (إذ)» 
وهو ضعيف على مذهب هؤلاء المتأخرين الناصرين لمذهب البصريين 
من النحاة» وقد حكى كوتها بمعنى (إذ) مهلبٌ بن الحسن النحوي 
[من الطويل] : 
إذا كسرت (إن) فالمواضعم ستة 
| تكون بها" شرطا ونفيا وزائدة 
فالا يمغ 6 و(إذها) وحكيها 
إذا خففت فاللام فيا لفائدة 
وقال في تفسيرها: وأما كونها بمعنى (إذ)» فقد قيل في قوله 
)١(‏ في الأصل: «آنه»» والمثبت من «ت). . 


(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) في الأصل و(ات»: «منها»» والصواب ما أثبت؛ لاستقامة الوزن به . 


۹ 


تعالی ودروا ما بھی من ارا إن كنْتّر مَوْميِينَ €[البقرة: ۲۷۸]؛ لأن 
الخطاب للمؤمنين» ولو كانت للجزاء لوجب أن يكون الخطاب لغير 
المؤمنين؛ لأن الفعل الماضي في الجزاء بمعنى المستقبلء وقد جاء 
في القرآن الكريم مواضع منها هكذا. 

وقد قيل : إن الصحيح فيها أن تكون للجزاء» وذكرها القائل عن 
الشيخ آبي محمد - هو ابن بري - أنه قال : (إِن) تکون' بمعنی (إذ) 
مذهبثُ الكوفيين. 

قلت: يمكن أن يكون من هذه المواضع التي أشار إليها 
#واطیغوا آله ورسولهء إن کشم ممیت €[الاغال: ۰۲۱ إن کد ءامن بال عابو 
وکوا ان ن مَسلِمِينَ 4[يونس ۰]۸٤:‏ *إن ا باه وما الَا عل 
عبينايوم ألْفَركان بوم الق أَلْجَمْعَانِ 1€الانفال .]٤١:‏ 

المقام الثاني : 101 اللحاق يقتضي شيئاً يلحق" به» وذلك 
أمرٌ منسوبً إلى المسلَم والمسلّم عليه» وللمسلّم عليه أوصاف متعددة 
لا تنحصر في الموت» وعلى هذاففيه وجوه ٠‏ 

أحدها: أن يكون اللخاق في وصف الإيمان الد 
المتصف بالموافاة لقوله المشهود به ل : «أنا شهيْدّ عَلى هَولاَوِ» ‏ 
(1) في الأصل : «آن تكون أن»» والمثبت من «ت» . 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) «ت»: «ملحقا) . 


۳۳۰ 


وإن كانت هذه المقبرة هي مقبرة هؤلاء القوم» وعلى هذا الوجه 
يجب أن يكون التجويرٌ أو الترددُ ارجا عن الرسول يةٍ؛ فإما أن يراد ٠‏ 
به مَنْ عداه من الحاضرين» وإما أن يراد المجموع من حيث هو 
be‏ 

الثاني : أن لا يختصَ باليوم المشهود بالموافاة» بل بناء على 
ظاهر الحال» ويكونٌ كما ذكرنا في الوجه قبله من تخصيص ذلك بِمَنْ 
عدا الرسول ميه . 

الثالث: إن المنافقين كانوا بالمدينة» فيُحتملٌ أن يكون 
بعضهم كان مع النبي بء ويكون المطلوبٌ اتصافهم بالإيمان؛ 
أي: بأصل الإيمان» فيكون بالسبة إلى هؤلاء الترددُ واقعاً من 
طريقين : 

أحدهما: تَبَدّل ما هم فيه من النفاق بالإيمان. 

والثاني : الموافاة عليه. 

المقام الثالث: ما يرجع إلى المسلمء على أن يكون المراد 
اللحاق بالدفن في المكان إظهارا لشرفه أو لشرف مَنْ به» 
ويكون مطلوباً لأجل المجاورة» قال عمر له : اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك» .ووفاة في بلد رسولك بل“ طلباً للفضيلة 
التي أشرنا إليهاء وهذا الوجه يتعلق أيضاً بالمسلّم عليهم؛ لأنٌ من 


(1) تقدم تخریجه عند البخاري برقم (۱۷۹۱). 


۳۳۱ 


صفاتهم كونهم بالمكان المشرف. 

قوله ي : «وَدذْتٌ آنا قَذ رَأيتا إٍخُواتتا» فيه دليل على جواز 
) الَاذَّظ بالوّدادة» فیما 5 يقع بسبب ما يتعلق بذلك من الفائدة بإاظهار 
التعظيم والشرف أو غير فلك؛ وهذا کقوله کا «لوَدذت أي أقاتِل في 
سيبل اله اء م خا ثم اَل ؛ ُه أَحْيّا نه اَل“ إظهاراً لشرف 
الجهاد والقتل في سبيل الله وكذلك يكون تمني النبي ية لرؤية مَنْ يأتي 
بعده» فيه من الشرف وإظهار المنزلة أمرٌ عظيم . 

الأربعون: الظاهر أن هذا التمني لرؤيتهم في حال الحياة» 
وتَقَلَ قوم أن المراد تمني لقائهم بعد الموت”. وهذاعندي ليس 

الحادية والأربعون: قال بعضهم : في هذا الحديث جوار التمني› 
لاسيّما في الخير» ولقاء الفضلاءء وأهل الصلاح» والله أعله . 
الثانية والأربعون: «ودذْث لو نّا رَأيّتا» يحتمل أن تكون النون 


(1) رواه البخاري (١۳)ء‏ كتاب: الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان» ومسلم 
۷0)» كتاب: الجهاد» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
من حديث أبي هريرة طب 

.)٤۸ /۲( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ (٠ 

(۳( في الأصل : «تمني»» والمثبت من «(ت» . 

(4) المرجع السابق» الموضع نقسه. 


ف 


التي فيه هي التي بُقصد بها التعبيرٌ عن النفس فقط» فتصير كما لو قيل : 
وَدذت أني رأيت . . 
ويمكن أن يدخل تحتها الصحابة أيضاً ويقوّى ذلك بما في رؤية 
الصحابة لبقية الأمة من المصالح الدينية لهم» وانتقال كثير من الغيبيات 
إلى المشاهداتِ المحسوساتِ» فتكون هذه الودادة من النبي يي من 
باب صفته التي وصفه الله عر اه و مار ڪر کڪ 
اونگ رر کین:۸ 
الاتين بعد الصحابة ؛ لما فيه من المصالح الدينية ومشاهدة الرسول. 
الثالثة والأريعون: ڈگ بعضهم : : أن فيه رف هذه الأمة؛ لتمني 


رسول الله له آن پراها» قال : فنحن أولى ان نکون لرؤيته اتتا 


وأكثر قطعاً. 
الرابعة والثلاثون: قوله بي : ١‏ إخواتنا » صيغة جمع» فتقتضي 
أن المراد كل الأمة» والله أعلم . 


الخامسة والأربعون: هذه الأخرًة إشارة إلى قوله تعالى : 3إا 
ألْموْمنون لوه €[الحجرات ٠١:‏ . 

السادسة والأربغون : قوله ل : «(أ نَم أصحَابي» وإخوانتا الذي 
)١(‏ سقط من (ت». 
(۲) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (۲/ .)٤۸‏ 


rr 


ى 2ور 
لم يأتوا بعد » ليس [فيه]“ نفيْ الأخرَة عنهم» وإنما هو إثبات فضيلة 
2 
لهم زائدة على الأخوّة» والسبب فيه - والله أعلم - أن الموضع موضع 
تشريف وتکريم وتنويهٍ» ولا يليق بمثله الاقتصارٌ على وصف آدنى مع 
وجود ما هو أعلى منه إذا أمكن الوصف به» وللصحابة - بن - 
فة اة وھی زائدة على أخوة الإسلام» موجودة فيهم › معدومة 
فيمن بعدهم . 
٤‏ 0 و2 ا 2ر 
السابعة والأربعون: قوله عقيب: «وإخواننا الذينَ لم يأتوا 
E E E i o‏ ر (E ro‏ ۳ 
بعد . قال : كيف تغرف من ياي بَعْدَك من أمَيك؟ فيه تقديم عن 
ء چ ٥ IN‏ و ا و وص قو ت 3 
تأخير؛ لأن ما تقدم من قوله ب «ودذت أنا قد رأيْنا إخواننا». قالوا: 
ر شتا إٍخوانك يا رَسُول اشه؟ قال : «أنكّم أصحابي» وإخوانتا الذين 
م انوا بعد » لا يقتضي السؤال عن كيفية معرفة من اني بعده؛ لان 
ليس فيه إلا وَدادة رؤيتهم» ولا يقتضي ذلك معرفتهم حتى يسال عن 
وإنما هذا السوال بعد معرفة كون الي إلا رطا ومعرفة من 
يرد على الحوض ممن يأتي بعده» فيتوجّه السؤال حينئذ عن كيفية 
المعرفة التي وقع الإخبارٌ بهاء كما ورد في حديث آخر بعد ذكر 
الحوض : «وتعرفتا؟ قال: َعَم فإنه إذا حصل الإخبار بالمعرفة 


\ 


ox 


(۱( فى الأصل : ((فيهم)› والمثبت من (ت» . 
)۲( رواه مسلم »)۲٤۸(‏ كتاب : الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل = 


r٤ 


حَسْنٌَ السؤال عن كيفيتهاء وهذا مما يوضح لك صوابَ رأي المحدثين 
في طلب كثرة الروايات بشهادة بعضها لبعض» وبيان بعضها من 
الثامنة والأربعون: قال القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: فيه تشبيه 
الرجل الكريم بالخيل» كما يُشْبَةُ الرجل اللئيم بالحمار» ثم قال: إن 
الأغرً من الخيل أشرف من البهيم . 
قلت : وهذا ذكر لأمر وجودي لا يتعلق بالأحكام الشرعية 
التاسعة والأربعون: قوله: ألا يعرف خبله؟» قالوا: بى 
يا رَسُول الها قال : هم يَأتون غر مُحَجُليْنَ مِنْ الوضوء»» فهذه 
الإضافة في قوله: «خيله»» والضمير في قوله: «فإنهم يأتون» مما 
يتعلتق بالعموم والخصوص بالنسبة إلى هذه العلامة. ٠‏ 
الخمسون: ذكر القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: أن الفرط 
والفارط هو متَقدَمٌ القوم إلى أي شيء أرادواء وال اغا ما اب 
ج مورا فا دة ع ال ا ا 
على أي حال کان» فکانه عند حوضه ینتظرهم حتی بَردُوا علیه. 


وقال بعضهم : قال الهروي وغيره: معناه: آنا أتقدمهم إلى 


= في الوضوء» من حديث حذيفة ف . 


۳o 


الحوض» يقال: فرطت القوم: إذا تقدمتهم؛ ليرتاد"“ لهم الماءء 
وبُهّىءَ لهم الدلاء والرّشاء“ . 

الحادية والخمسون: قال: وفي هذا الحديث بشار ة هذه الأمة 
زادها الله شرفاء فهنیعاً لمن کان رسول الله ل فَرَطَه۵). 

قلت : وفيه أيضاً تعظيمٌ لها» وهو معنى حسن. 

الثانية والخمسون: اليّذاددًّ» هكذا الرواية هاهناء وفي «الموطأ» 
رواية أخرى : ( فلا بُذادلً(» فالأولى”: على الإخبارء والثانية: 
على النهي› وهو من قبل : فلا اريك ھاھا . «فاذادنٌ رجَالٌ على 
صيغة الجمع› هو المشهور» وهو يدل على وقوع هذا في حق جماعة» 
وروي : «رجل»“» وهو لا يدل على العموم بنفسه» بل إما بقرينة» أو 
بتأويل هذا على رواية الإخبار» وأما على رواية النهي» فالإفراد 
والجمع سواء في اقتضاء العموم. 


)۱( كذا في الأصل و«ت»»› وعلى هامش «ت»: «لعله: ليرتاد». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۳۹). 

(۳) في الأصل : «الأمور»» والمثبت من «(ت». 

5 ارخ انه امرف ف 

(9) تقدم تخریجه . 

. في الأصل : «بالأول» والمثبت من«ت»‎ (٦) 

(۷) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٠١٤ /١(‏ 

(۸) رواه أبو عوانة في «مسنده» (۱/ ۱۳۷ )١۳۸-‏ بلفظ : «فليذادن الرجل» . 


۳۳٦ 


الثالثة والخمسون: قوله لا : «أتاديهم ألا مَل في هلم لغتان: 

أفصحهما (هلم) للرجل› والرجلين» والمرأة» والجماعة من 
الصنفين» بصيخة واحدة» وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله: هَل 
شد اکم €[الانعام : 10۰[ ا والقابلين لإخونهة هأ إا €[الأحزاب:۱۸]. 

واللغة الثائية: هله يا رجل» وهلكًا يا رجلان» وهلموا يا رجالء 
وللمرأة هلمي» وللمرأتين هلماء وللنسوة هلم“ . 

الرابعة والخمسون: قوله ية : «سحقاً سشحقا» معناه: بُعُدا بعد 
والمكان السحيق : هو البعيد» وفي اللفظة لغتان قرىء بهما في القرآن ؛ 
إسكان الحاء وضجُهاء وقرأه الكسائي بالضه”. 

الخامسة والخمسون: النصب في «سحقا» بفعل مصدر» ورواية 
سعد بن طارق قد تقدم من الكلام ما يُسْتَدَلٌ به على ألفاظهاء وأما 
رواية مروان - هو الفزاري - وما فيها: منْ: «[أحلى]“ من العسل 
باللبن»“؛ ففيه سؤال» وهو أن الأشياء الصرفة إذا خالطها غيرُهاء 


)١(‏ في الأصل: «هلمي»» والمثبت من «(ت». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۳۹)» وعنه نقل المؤلف رحمه الله 
هذه المسألة. 

(۳) المرجع السابق» /٣(‏ 16۹-۹( 

. زيادة من «(ت»‎ )٤( 

)٤٦ /۲٤۷( تقدم تخریجها عند مسلم برقم‎ )٥( 


۷ 


اپا ااا خی و کر مرا و ا 
كاسرا من حلاوة العسل»ء والأقرب أن يضمن (أحلى) غير معنى 
الحلاوة كأطيب» أو ما أشبه ذلك» وقد یمکن آن یکون من حلي 
لا [من حلا]"» يقال : حلا کذا بقلبی . 

السادسة والخمسون: وقوله كيا «ولانيَته اكير من عَدّد النجُوم» 
لا مانع من حمله على حقیقته› ويجوز أن يكون عبارة عن الكثرة› 


(1) في الأصل و«ت»: «حلا»» والمثبت من هامش «ت». 
(۲) زيادة من (ت». . 


۳۳۸ 


وعن e‏ الله عنها ‏ قالت : إن کان رول الله ل 
لحب التيمََْ ذ في طْهُوره ذا طهر وفي تر جله ذا رل وفي اناه 
5 انتَعَل .ا 


)١(‏ # تخريج الحديث: 

رواه البخاري »)۱٦١(‏ كتاب: الوضوء»ء باب: التيمن فى الوضوء والغسل› 
و(١١٤)»‏ كتاب: أبواب المساجد» باب التيمن ل المسجد وغيره» 
و(٥٦٠٠)»‏ كتاب: الأطعمة» باب: التيمن في الاكل وغیره» و(٦۱٥٥)»‏ 
كتاب: اللباس» باب: يبدأ بالنعل اليمنى» و(۸۲٥٥٠)»‏ باب: الترجيل 
والتيمن فيه» ومسلم (۲۹۸/ 1۷)ء كتاب: الطهارة» باب: التيمن في 
الطهور وغيره» وأبو داود »)٤٠٤١(‏ كتاب: اللباس» باب: في الانتعال» 
والنسائى »)۱١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: بأي الرجلين يبدا بالخسل› 
و(۲۱٤)»‏ كتاب: الغخسل والتيمم» باب: التيمن في الطهور» من حديث 
شعبة» عن أشعث بن سليم» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة» به. 

ورواه مسلم /۲٦۸(‏ 1۸)ء كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» 
والترمذي .)1٠۸(‏ كتاب : الصلاة» باب: ما يستحب من التيمن في الطهور› 
وابن ماجه »)٤١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الوضوء» من حديث 
أبي الأحوص› عن آشعث بن سليم» عن آبيه» عن مسروق» به. ت 


۳۳۹ 


الكلام عليه من وجوه: 
# الأول: في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أنه متفق عليه» وقد أخرجه بقية الجماعة؛ أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» ومرجعه إلى رواية أشعث بن سليم» 
عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها. 

ورواه عن بي الأحوص› وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه. 

ورواه عن شعبة» وهي عند مسلم والأربعة» وفي الألفاظ 
عن أشعث اختلاف؛ فعند م من رواية أبي الأحوص «إِن كان 
رسول اله لتحت الام في طهوره ذا تَر وفي ترجله إذا ترجُلَء 


وفی انتعَاله ١‏ إذا انتعَل». 
وعند آبي داود من رواية شعبة :کان لبي ييو يحب التيامن 
ما استَطًاع في شأنهِ کله». 


ر 


وعند النسائي من رواية خالد عن شعبة: « أن رسول الله ب كان 
e.‏ من ما استطَاح في طهوره وتنلو وترَجُلو » قال شعبة. 
رمعت الاشجت بواسط قزل ا العام وذك + شان كله 


= #الە: 
اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو للإمام مسلم من رواية أبي الأحوص . 
ووقع في «الإلمام» للمؤلف (ق۷/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي» وكذا في 
المطبوع )۷١ /١(‏ زيادة بعد قوله: «متفق عليه»: «واللفظ للبخاري». قلت : 
لعل الذي ذكر في «الإلمام» كان خطأ أو سهواء والله أعلم . 


4 


وسمعته بالكوفة يقول ٠‏ بحب التيان ما تاح في طهّورو» و وتنعله» 
رترجله». 


وعند ابن ماجه من حديث عمر بن عبيد الطنافسي› عن أشعث 
بسنده :ان وتال اللہ ل کان ب يحب ت التيمْنَ في طهُوره“ إدا طهر 
وفي جله ذا جل وفي انتعاله إذا انتَعَلً) وقیل : انه وفع في 
بعض الأصول: «في نعله» على إفراد النعل» وفي بعضها الأكثر «(نعليه) 
بزيادة ياءِ على التثنىة› ووقع أيضاً فى ف (تنعله» كما دکرناه عن رواية 
النسائي» ونسب أيضاً إلى «الجمع بين الصحيحين» للحافظ الحميدي 
وعبد الحق"؛ أعنى : لفظه . 


*% #%* % 
٭ الوجه الثانى : فى مفردات ألفاظه» وفيه مسائل : 
الأولى : مادة الياء والميم والنون على هذا الترتيب يرجع إليها 
اليمن بمعنى البركة» واليمين ضد اليسار» واليّمن: الإقليم المعروف› 


) «ت): «الطهور).‎ )١( 
وواد ان ن م اجه 6 كات + اهار باع لمن فن اوضر‎ 0 
.)١۱١۷ /٤( انظر : «الجمع بين الصحيحين» للحميدي‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: «رجع»» والمثبت من «(ت). 


۳4١ 


الثانية : تقدم الكلام في الطّهور والطهور» ومقتضى المشهور فيه 
أن يكون بضم الطاء هاهناء فإن المراد التيمّن في الفعل لا الماءء 
ويحتمل أن يُحمَّل على الماء بحذف مضاف . 

الثالثة : السَرجل: تسريح الشعر. 


#% F% %* 


٭ الوجه الثالث : فى شىء من العربية › وفیه مسائل : 

الأولى'. 

الثانية : [إن]" في قوله : «إن كان رسول الله بي ليْحبٌ» هى“ 
المخففة من الثقيلة التى يجوز إلغاؤها وإعمالهاء والإعمال أقل» وقد 

الثالثة : إن اللام الداخلة في «لَيْحبُ» هي الفارقة بين النافية 
والمخففة من الثقيلة عند إلغائهاء فإنا إذا قلنا: إن زيدٌ قائم على أن 
تكون هي المخففة أشبهت النافية» فجُعلت اللام فارقة . 

الرابعة: في كلام بعضهم ما يقتضي لزومَها للفرق» وفي كلام 
بعض المتأخرين: أنه إذا كان المعنى يقتضي الفرق لم يلزم» وذكر 


(1) بياض في الأصل وفي «ت». 


(۲) زيادة من «(ت». 
)۳( في الأصل : «(على» بدل هي والمثبت من ((ت) . 


۳4۲ 


أنها“ في هذا الحديث بإسقاط اللام في «ليْحبٌ»» ونسبه إلى كتاب 
مسلم» ولعلها رواية عنده. 

ومثال ما يحصل الفرق فيه بين النافية والمخففة في المعنى من 
غير دخول اللام: (إن كان الله يغفر لك إذا أطعته)» وكذلك هذا 
الحديث الذي رواه هذا النحوي من قوله: «إِن كان رسول الله بل 
يحب »؛ لأنه لا يمكن أن تكون نافية في مثل هذا. 

الخامسة: إذا خففث فبابها أن تدخل على الأفحال الناسخة 
للابتداء وغيره قليل ؛ كقوله [من البسيطا]: 


السادسة : قوله : فی شأنه کله ؛ ls;‏ وله وترجله» 
يجوز أن يكون «في طهوره» إلى آخره بدلا بإعادة العامل ؛ كما في قوله 


تعالى : للدي ا a‏ ل ۴ ْم €[الأعراف: [Vo‏ ويجوز أن 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «وذكرنا»» والمثبت من هامش «ت». 

(۲) «ت»: «(يحب» . ) 

(۳) صدر بیت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهاء كما رواه ابن 
سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ١١١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق» 
0 رخا وغ 

حلت عليك عقوبة المتعمُدِ 


۳4۳ 


يكون من باب حذف العطف بين الجمل» #يديراًلامرصل 
اليب €[الرعد : ۲ وقوله [من الخفيف] : 
LE EE‏ 

يزرع الودة في فؤادا لصديق“' 


وهو في التقاول کثیر قال وَعَو وما رب يي 3 قال َُ 


لسوت ولذ رض وماینتھ مان مقو [الشعراء: ۳ ]۲١‏ إلى آخر ما في 
الاأيات. 
السابعة : [قوله]" «ما اسْتطاع» في بعض الروايات يُعرَبُ بما 
یعرب به قوله تعالی : انوا أله م سطع €[اتغاین: ۱٩‏ وذکر فيه : آنه 
ظرف زمان بتقدير: مدة استطاعتكم» وأن (ما) مصدرية؛ أي : اتقوا 
الله جهدكم . . 
الثامنة : هذا اللفظ ؛ أعني : ا € يحتمل أن يكون من 
باب التسهيل والتخفيف» ويحتمل أن يكون من باب التشديد؛ يعني : 
آنه ما وجدت الاستطاعة فاتقوا؛ أي : لا يبقى من الاستطاعة شيء› 
وبمعنى التخفيف يرجع إلى أن المعنى : فاتقوا الله ما تيسر عليكم» 
أو ما أمكنكم من غير عسر» ويملَح معنى التخفيف قوله ڳل: لذ 
)١(‏ تقدم ذكر البيت» وآنه منسوب إلى علي بن بي طالب ب . 


(۲) زيادة من «(ت» . 


(۳) «ت): «بمعنى». 


٤4 


ر و o “6 0 4 ٤ e 0 Es‏ 
تهيتكم عَنْ شىء فاجتنبوه» وإِذا مركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»٠ء‏ 
وهذا ننقله إلى قولها" : «ما اسْتَطاع» . 

التاسعة: لا بد من حذف مضاف تقديره : فى لبس نعله» أو نعليه". 


RRR 


الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : فيه طلبية البُداءة باليمين على اليسار في الوضوء» وذلك 
ف اين اجان قال عض الارن راع الا اى إن 
تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من الوضوء سنةء لو 
خالفه فاته الفضل»› وصح وضوڙه. 

وقالت الشيعة: هو واجب» ولا اعتداد بخلاف الشيعة . 

قلت : هذا الذي ذكره هو مذهب الإمامية منهم» وأما كونه 
لا يعت بخلاف الشيعة» فلا ينبغي أن تكون علَنّه بدعتَهُم؛ لأن 
الأصحٌ اعتبارٌ حلاف المبتدع الذي لا يكر ببدعته ؛ لاندراجه في اسم 


)١(‏ رواه البخاري (۸٥1۸)ء‏ كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء 
بسنن رسول الله وء ومسلم (۱۳۳۷)ء كتاب : الفضائل» باب: توقيره و“ 

من حديث آبي هريرة ظل . 

(۲) آي: عائشة رضي الله عنها. 

(۳) جاء في «ت»: «العاشرة: . . ٠».‏ وعلى الهامش: «بياض؛. 

.)٠١١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


to 


الأمة» وتناول دليل العصمة لجملتهم» وإنما ينبغي أن تكون عليه 
فقدهم لما لابد منه في الاجتهاد» وهو خبر الواحد المقطوع بقبولهء 
وبسبب ورود جزئيات لا تحصى» واستمرار عمل الأمة عليه» وقد 
استدل صاحب «الغنية)(٠‏ منهم یما لا دلیل فيه» وبدعواه الكاذية في 
غير ما مکان» وعلی تقدیر صحتها فلا اعتبار بها ولو وفقه الله 
لقبول”“ خبر الواحد» واستدل بقوله : «إِذا توضأتم فابدَؤوا 
بمَیّابنکم»؛ ذكره بو داود وابن مانجه برواية زهير بن معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» وهؤلاء ثقات"» لكان 
استدلالاً صحيحاً» ويحتاج مخالفة إلى دليل يُخرج الأمر عن ظاهره» 
ولا يُعارَض بالدليل الذي استَدّل به“ من أوجب الترتيب» وهو أن الله 
تعالى جمعهم في الذكر؛ أي: اليدين والرجلين» من غير ما يقتضي 
الترتيب كغيرها من الأعضاء؛ لأن الإجزاء من هذا الوجه إنما هو عند 


(1) لأبي القاسم عبدالله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي» الإمامي» المتوفى 
سنة (١۸٥ه)‏ تقريباًء كتاب : «الغنية عن الحجح e‏ انظر: «هدية 
العارفین» للبغدادي (۱/ ۲۳۷). 

(۲) «ت»): «بقبول»). 

(۳) رواه آبو داود .)٤۱٤١(‏ کتاب: اللباس» باب: فى الانتعال» وابن ماجه 
.)٤٠۲(‏ كتاب: الطهارة» باب: TE‏ وصححه ابن خزيمة 
c(۸(‏ وابن حبان (۱۰۹۰) . ۰ 

. جواب «لو وفقه»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل زيادة: «وجب». 


۳٤٦ 


التحقق من باب الاكتفاء بالمسمى عند حصوله» وذلك لا ينافي 
اشتراط أمر آخر بدليل آخر» وهو هذا الحديث الذي ذكرنا فيه صيغة 
الأمر» فإن ادعى آنه يدل على الإجزاء من غير هذا الوجه» فليبين . 

الثانية : قد عرف أنه لا يلزم من استحباب الشيء كراهة ضده» 
والمذكور في المسألة السابقة سُنية التقديمء وقد نقل عن نص الشافعي 
رحمه الله في «الأم : أن الابتداء باليسار مكروه'» قال بعض الشارحين : 
وقد ثبت في سنن ابي داود والترمذي وغيرهماء بأسانيد جيدة عن أبي 
هريرة ظ4 : أن رسول الله ي قال : «إِذا لَبِسْتّم وَإذا توضأتم قابدَؤوا 
بأيابنکم» فإن هذا نص في الأمر بتقديم اليمين» فمخالفته"“ مكروهة 
أو محرّمة» وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة» فوجب 
أن تكون مكروهة» والله عل“ . 

الثالثة : الذي ذكرناه من الاستحباب في تقديم اليمنى“ على 
اليسار في الوضوء» لا يختص به» فإنه قد ثبت البداءة بالشق الأيمن 
على الشق الأيسر في الخسل» والعموم الذي في «طهوره» يدل عليه. 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في «الأم» :)١ /١(‏ أحب أن يبدا باليمنى قبل 
اليسرى» وإن بدا باليسرى قبل اليمنى فقد أساء» ولا إعادة عليه. 

(۲) «ت»: «لمخالفته». 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١١‏ 

. «ت»: «اليمين»‎ )٤( 


E۷ 


الرابعة : الشافعية أو بعضهم» لم يقل“ بالتعميم للاستحباب في 
التيامن › وهو الأذنان» والكفان» والخدّان» بل يطهران دفعة واحدة» 
فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه» قم اليمين. 
قلت: كأنه يجعل عدم إمكان الجمع شرطاً في الاستحباب» 
ولیس بالواضح› فانه یمکن يمكن الجمع مع ورود ما يدل على استحباب 
الا ال کا من البداءة بالشق الأيمن في غسل الجنابةء 
ليس لااجل استحباب تقديم اليمين > بل لمعنی غيره» ا ا 
أن يکون معتبرا وقد نقل وجه عن الشافعية. 
وأيضاً فقد يمكن غسل اليدين والرجلين دفعةَ واحدة مع 
يم الشق الأيمن على الأيسر فيه؛ إما بطريق اظامز والدلالةء وإما 
بطريق ما نقل › مع آن الأصل عدم غيره» فھذا' ینہ ينبغي آن يستثنی عن 
الاستحباب› بل ربما نرید فنقول : إنه يستحب عدم التقدي أو یکره 
الدليل العام في استحباب البداءة باليمين» وهذا الذي ذكرناه فى 


() («ٿت»: يقم . 
(۲) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (۱/ .)٤١١- ٤٤١‏ 


(۳) «ت»: «وهذا». 
)٤(‏ في الأصل و«ت»: «وهو)ء والمثبت من هامش «ت». 


۳۸ 


الوجه يجري مثله فى الرأس» بل الدلالة عليه فيه أقوى؛ للنص على 
كيفية المسح باليدين معا؛ إقبالاً وإدباراً دفعة واحدة. 

الخامسة: ذكر غير واحد فى معنى هذا الحكم دخوله في باب 
التفاؤل› وکر م في قول : «کان بحب التيامن في شاه کلها» 
وقیل : إنه كان ذلك منه تبرٌکاً كإضافة“ الخير إليهاء 
کما قال آمب لمن ما ا صب مون €[الواقعة : ۲۷]» کوندسه من 
جانب ا لاسن مريم: a‏ وهو من باب 
التفاؤل› و الشمال. 

السادسة: قال بعضهم : ويؤّخحذ من هذا الحديث احترام اليمين 
وإكرامها» فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقذار» ولا في شيء 
Oe‏ ) 

وقال غيره من الشارحين: وكان رسول الله ية يحب التيمّن في 
طهوره إذا تطهّر» وفى ترجُله إذا ترجّل» وفى انتعاله إذا انتعل» هذه 
قاعدة مستمرة في الشرع› وهو أن ما كان من باب التكريم والتشريف ؛ 
(1) في المطبوع من «المفهم» للقرطبي» وعنه نقل المؤلف هذه الفائدة: 

«لإضافة» . 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١١ /١(‏ ونحوه في «إكمال المعلم» للقاضي 
عیاض (۲/ )۷٥‏ . 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١١ /١(‏ 
۳4۹ 


یو ا ت واا 
والاكتحال» وتقليم الأظفار» وقص الشارب» وترجيل الشعر» وهو 
مشطه» ونتف الإبط» وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل 
أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاءء والأكل» والشرب› 
والمصافحة» واستلام الحجر الأسود» وغير ذلك مماهو في معناه» 
يستحب التيامن فيه . 

وأما ما كان بضده؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجده 
والامتخاط» والاستنجاءء وخلع الثوب» والسراويلء ا فاا 
ذلك» يستحب التياسر فيه» وذلك كله لكرامة اليمين ولشرفها“. 

قلت : وقد ورد في الاستنثار في الوضوء» استعمال اليسار» ذكره 
النسائي» وترجم عليه وهذه الأشياء التي ذكرها هذا الذي حكينا 
عنه متقاربة" الرتبة عندي في الاستحباب» بل وفي استحباب بعض 
ما ذكره في الكَلّع نظرء وقد ورد في النعل استحباب الخلع لليسار 
أولاك» فهو دلیل صحیح فيه . 


(۱) انظر : «شرح مسلم» للنووي (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) روى النسائي .)٩١(‏ كتاب: الطهارة» باب: بآي اليدين يستشر؟ من حديث 
ف ااقار و کح و و ب ای 
ففعل هذا ثلاثاء ثم قال : هذا طهور نبي الله ب . 

(۳) في الأصل و«ت»: «متقارب»ء ولعل الصواب ما أثبت. 

٠ روى البخاري (۱۷٥٥)ء كتاب: اللباس» باب: يتزع نعله اليسرى» ومسلم‎ )٤( 
= كتاب : اللباس والزينة» باب: استحباب لبس النعل في اليمنى‎ »)۲٠۹۷( 
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السابعة: قد حكينا عن غيرنا صورا مما تحب فيها“ التيمن› 
وهي ثماني عشرة صورة» وكلها مسائل جزئية تدخل في العدد» 
ومن ذلك: مناولة الشراب للأيمن فالأيمن» وفي خصوصه حديث 
صحیح ثابت: أن الى با شرب لبا أعطى الأغرابيّ وفال 
«الأيمن فالاَبْمََ» بعد أن قال له عمَرٌ وأبو بکر رضي الله عنهما: 
يا رسول الله !"» ومنه المعاطاة» والمناولة» ومنه المبايعة والمعاهدة» 
والأيمن في الصفوف» والتيمّم في أعضاء الوضوءء والبداءة باليمين 
في الالتفات عند الحَيْعَّلتين» والبداءة بالشق الأيمن في غسل الميت»› 
وتوجيهه إلى القبلة على قول» ووضعه في لحده على الأيمن» وإشعار 
بدن على قول بعض العلماء» فهذه المسائل تكمل أربعة وثلاثين. 

الخامسة والثلاڻون: هذه الأماكن المكروه فيها تقديم اليسار 
تخصنٌ العموم الذي في قولها: «في شأنه كله» مما ورد من الدلائل 
الخاصة المقتضية لتقديم اليسار في شيء مخصوص» فهو دليل 
تخصيص فيه» فإن آجري غيرٌه مجراه فبالقياس . 


= أولاًء من حديث أبي هريرة ظهه : أن رسول الله بل قال : «إذا انتعل أحدكم 
فليبدأً باليمين» وإذا نزع فليبدأً بالشمال» لتكن اليمنى أولهما تنعل» 
واخرهما تنزع». 

)١(‏ «(تٿت): «فيه). 

(۲) رواه البخاري »)۲۲۲٠(‏ كتاب المساقاة والشرب» باب: في الشرب» ومسلم 
»)۲٠۲۹(‏ كتاب: الأشربة» باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما 
عن يمين المبتدىء› من حديث آنس بن مالك طب . 
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السادسة والثلاثون: قد ذكرنا عن بعض الشافعية : أنه لا بستحت 
البداءة باليمنى في الأذنين ؛ لإمكان مسحهما دفعة» وريت في تراجم 
بعض حفاظ الحديث ما يدل على نقيض ذلك فيما هو أبعذ من مسألة 
الأذنين» وذلك أنه قال : الترغيب [في التنمة ]0 في الطهور› 
والترجُل» والانتعالء والدليل على الابتداء بغسل الكف الأيمنء 
والمنخر الأيمن في الاستنشاق"» وهذا بعد لا يقتضيه المفهوم من 
إطلاق الأحاديث»› ثم إنه بعيد عن الاستعمال» وإن كان النبي ييو فعله 
لاقتضی غرابته ذكره. والاستدلال بالعموم هاهنا ضعیفٌ تتقدم عليه 
غلبة الظن الناشئة عن العرف والعادة» وغابة الظن بذكره عند المخالفة 
لو کانت. 

وأما الكف : فإن أراد به البداءة باليمين في صب الماء فهو جيدء 
قد يدل عليه بعض ألفاظ الأحاديث. ‏ 

وإن أراد البداءة بها في الغسل» فبعيدء لا يدل عليه لفظ حديثِ 
فيما أعلم. 

السابعة والثلاثون: قد يتَوَعَّم أن الطواف على اليسار مخالف 
لهذه القاعدة» وليس الأمر لأن من استقبلك فيمينه قبالة 
يسارك» ويساره قبالة يمينك» فاعتبرت اليمين هاهنا بالنسبة الى 
البيت» لا بالنسبة إلى الطائف. 


)۱( سقط من «(ت» . 
(۲) کذا ترجم أبو عوانة فی «مسنده» (۱/ ۲۲۲) لحديث الباب. 
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الثامنة والثلاثون: ولا يخرج عن هذا أيضاً استعمال الشمال في 
الصبٌ على اليمين؛ لأن المقصود التطهّر والتنظف» وتقدية 
الأشرف أولى بهذا المقصود» والشمال خادمة فيه. 

التاسعة والثلاثون: إذا بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى» ثم غسل 
اليسرى» فهل يتأدّى بذلك الأمر؟ أما إذا قيل : بالوجوب» فنعم؛ لأن 
غسل اليسرى أولاً لم يقع مُجزياء ولا مُعتدًا به؛ لفوات الشرط الذي 

هو الترتيب فيهاء فخسلها المعتدٌ به قد وقع بعد اليمثى» > فیحصل بها 
الإجزاء والاكتفاء. 

وأما إذا قيل بالاستحباب : ففيه نظر؛ لأنٌ غسلها أولاً يقع معتدًا 
به في الوضوء» فغسلها بعد الیمنی يکون بعد تمام الوضوء» فلا يتأدّى 
به الأمر بالغسل اوو ولا شك أنه المأمور به؛ لقوله" يلا : 
«إِذا ll‏ بداوا بمیامنکم)» فبتمام غسل اليمنى تم الوضوء فلا 
يكون غسل اليسرى بعدها من الوضوء. 

الأربعون: هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى مجرد غسل اليسرى أولاأء 
فلو قدرنا نها غسلت ثلائا أولاً ثم غسلت اليمنى› فهل يستحب أن | 
تخسل اليسرى ليحصل الترتيب في الوضوء؟ 

الأقرب لا؛ لأنه دار الأمرٌ بين فعل المستحب والوقوع في المكروه 


)١(‏ في الأصل «تقدم»ء والمثبت من «ت». 
(۲) «ت»: «كقوله» . 
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أو الممنوع» ودرء مفسدة المكروه أهمٌ من تحصيل مصلحة المستحب. 
ويؤيد هذا كراهتهم الوضوءَ المجدّد قبل الصلاة بالوضوء الأول» أو 
أداء عبادة تتوقف على الوضوء . 

الحادية والأربعون: وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوءء 
مذكور عند المالكية". فإن كان المقصود به التيسير في الفعل والتمكن 
فیه» فهذا إرشاد إلى آمر دنيويٍّ» وإن كان المقصود آنه مندوبٌ تعلق" 
به الاستحباب الشرعي» فهذا یحتاج إلى دلیل» ولا یکاد یتأتی منه إلا 
العموماث البعيدة التناول» ومثلها لا يقوى» والله أعلم. 


الثانية والأربعون: قد حكينا عن غيرنا في شرف اليمين: أنه 


)١(‏ في الأصل «المجرّدء والمثبت من «(ت». 

(۲) نص ابن يونس وابن رشد على أن جعل الإناء على اليمين من فضائل 
الوضوء. قال القرافي: لفعله عليه الصلاة والسلام» ولأنه أمكن. قال: 
واعلم أن هذه الأمكنية إنما تتصور في الأقداح وما تدخل الأيدي فيه» وأما 
الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار؛ ليسكب بيساره على 
يمينه» انتهى . قال عياض : الاختيار فيما ضاق عند إدخال اليد فيه وضعه 
على اليسار» ونقله ابن عرفة وغيره. ونبه الحطاب أن قول ابن بشير آن 
الصحيح أن وضع الإناء على اليمين لا يلحق بدرجة الفضائل؛ لأنه لم يرد 
أمر بذلك» وقد لا يتيسر ذلك فى كل الأوانى» انتهى .قال: وهذا وال 
أعلم على سبيل البحث منه» وإلا فقد عده هو في فضائل الوضوء 
ومستحباته في كتاب «التنبيه» و«التحرير» له» والله أعلم . انظر: «مواهب 
الجلیل» (۱/ .)۲٠۹‏ وانظر : «الذخيرة» للقرافي (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹). 

(۳) في الأصل «معلق»» والمثبت من «ت». 

)٤(‏ في الأصل «المتعدة»» والتصويب من «(ت». 
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من جانب الطو ر ألامن€[مريم: ]٥۲‏ ومن هذا n‏ إعطاء أهل السعادة 
کتبهم بأیمانهم ؛ [و]“ منه : «المقسطون عند الله تعَالّی على متابر مِنْ 
تور» على يمن الوَحْمَنِ» وكلتَا يَدَيْهِ يمينا وهذا عندي في باب 
شرف اليمين قوی مما تقدم ؟ لامتناع الحقرقة“) فیقوی القصد 
بالكلام إلى شرف اليمين» فتأمله. 

الثالثة والأربعون: قد قدمنا في الإعراب احتمال أن يكون قولنا: 
«ُحبٌ لين ما اسَْطَاعَ في طهُوره رتنعّله وترَجُله» من البدل بإعادة 
العامل» وأن يكون من حذف حرف العطف من الجمل. وعلى 
مقتضى الإعراب الأول»ء لا يقتضي اللفظ العموم في الجميع» بل في 
الطهور»ء والتنعل»› والترجل› وعلی الإإعراب الثاني تکون إعادة هذه 
الأمور مع اقتضاء اللفظ السابق للعموم من باب التخصيص بالذكر بعد 
تناول العموم لمعنى فيه من تعظيم أو تحقير› ولا تنتفي الدلالة على 
العموم على هذا التقدير» وتظهرٌ الفائدة في إعادة التنعل والترجل؛ 
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ليون من باب الترقي» والله آعلم . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۱۸۲۷)ء كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

اا وا ات لار اا هي حه ادا الرو 
ا ات ولا نکیفهاء TR‏ 
والجماعة» انتهى . نقله الحافظ في «الفتح» (۹۳/ €1۷(). 
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وعن المغيرة بن شعبة: أل الي ل نسَح بجي 


ص 


2 س م 2 
وعلى العمَامةء والخفينِ . رواه مسلم من جهة ابن المغيرة› عن 


« الأول: فى التعريف : 
فنقول: قال أبو عمر: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
ابن معتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس› 


)١(‏ *٭ تخريج الحديث: 

رواه مسلم /۲۷٤(‏ ۸۳). كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية 
والعمامة» وأبو داود »)٠٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين»› 
والنسائي »)٠٠۷١(‏ كتاب : الطهارة» باب المسح على الخفين مع الناصية› 
والترمذي ».)٠٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المسح على 
العمامة» من حديث بكر بن عبد الله المزنى» عن الحسن» عن ابن المغيرة 
ابن شعبة» عن آبيه. ۰ 

وسيأتي تخريج طرقه الأخرى في الوجه الثاني من هذا الحديث . 
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وهو ثقيف الثقفي» يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبا عيسى . أمَّه امرأة من 
بني نصر بن معاوية . 

أسلم عام الخندق» وقدِم مهاجراًء وقيل : أول مَشاهله الحديبية . 

روى زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب طهب : أنه قال 
لابنه عبد الرحمن - وکان قد اکتنی آبا عیسی -: وما أبو عيسى فقال: 
اكتنى بها المخيرة على عهد رسول الله بء فقال عمر طله للمغيرة: أما 
يكفيك أن تکنى بابي عبد الله» فقال : إن رسول الله ب كتاني» فقال : 
إن رسول الله ب قد عفر ما تقدم من دنه وما تَأخُر» فلم يزل يكن 
بأبي عبد الله حتى هَلك0. 

وكان المغيرة رجلا طوالاًء داهية» أعورَ» أصيبت عينه يوم 
اليرموك. 

وتوفي سنة خمسين من الهجرة بالكوفة» ووقف على قبره مسقلة 
ابن هبيرة الشيباني فقال [من الخفيف] : 
إل تحت الأحجار حزما وجُوداً ‏ وخحصيما آل1 ذامففْلاق 
حية في الوجار أربد لان فع السليم منه تَفث الرًاقي 

ثم قال: آما والله لقد كنت شديد العداوة لمن عاديت» شديد 
الأخوة لمن آخيت . 


(۱) رواه ابو داود (1۹4۳). كتاب: الأدب» باب: ف کی ا عم 
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وروى مجالد» عن الشعبي قال: ذهاة العرب أربعة: معاوية بن 
آبي سفيان» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شحة وناد فام 
معاوية فللاناة والجلم» وأما عمرو بن العاص فللمُعْضلات» وأما 
المغيرة فللمبادهة» وأما زياد فللصغير والكب” . 

وحكى الرياشي عن الأصمعي قال : كان معاوية يقول: أنا للأناةء 
وعمرو للبديهة» وزياد للصغار والكبار» والمغيرة للأمر العظيم . 

قال أبو عمر: يقولون: إن قيس بن سعد بن عبادة لم يكن في 
الدهاء بدون هؤلاء» مع کرم کان فيه وفضل . 

› ثنا عبد الله بن محمد بن علي‎ e e 
ثنا محمد بن قاسم» نا ابن وضاح» ثنا سحنون» عن ابن نافع قال:‎ 
أحصن المغيرة بن شعبة ثلاث مئة امرأة في الإسلام.‎ 

قال ابن وضاح : غير ابن نافع يقول: ألف امرأة. 

قال أبو عمر: ولما شه على المغيرة عند عمر» عزله عن البصرة 
وولاًه الكوفة» فلم يزل علیها حتی َيِل عمر» فأَقرّه عثمان» ثم عزله 
عثمان» فلم يزل كذلك إلى أن قتل . 

واعتزل صفين» فلما كان حين الحكمين لَحقَ بمعاوية» فلا فيل 
علي وصالَحَ معاوية الحسنٌَ ودخل الكوفة ولاه عليها. 


(۱) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» ۱۵/ ۱۸۲) من طريق ابن أبي خيثمة» به. 
(۲) فى الأصل و«ت»: «سعيد»» والمثبت من «الاستيعاب». 
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وتوفي سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى وخمسين بالكوفة أميرا 
غلا لغار 

واستخلف علیها عند موته ابنه عروة» وقیل: بل استخلف جریرا 
فولى معاوية حينئذ الكوفة زياداً [مع] البصرة» وجمع له العراقين» 
وتوفي المغيرة بن شعبة في الكوفة في داره بهاء في التاريخ المذكور”'. 

وأما ابن المغيرة فإنه مَبْهم في هذه الرواية» وللمغيرة ولد اسمه 
عروة وآخر اسمه حمزة» كلاهما يروي عنه المسح على الخفين» وهذا 
الجمع بين المسح بالناصية"» وعلى العمامة» وعلى الخفين مرويّ من 
طريق حمزة بن المغيرة» عن أبيه مطولاً ومختصرا. 

رواه عنه بكر بن عبد الله المزني مطولا من رواية حميد» عن 


ک0 


)١(‏ « مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد .)۲۸١ /⁄٤6(‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
.)۲۱١ /۷(‏ «الثقات» لابن حبان (۳/ ۳۷۲). «الاستیعاب» لابن عبد البر 
(۱٤٤٥ /٤(‏ «تاریخ بغداد» للخطیب (۱/ ۱۹۱)» «تاریخ دمشق» لابن 
عساكر .)١١ /٦١(‏ «أسد الغابة» لابن الأثير /٥(‏ ۲۳۸)ء «تهذيب 
الكمال» للمزي (۲۸/ ۳۹۹)ء «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ١۲)ء‏ 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» (1/ ۱۹۷)ء «تهذيب التهذيب» كلاهما لابن 
حجر .)۲۳٤/۱۰(‏ 

)( في الأصل : «والناصية»» والمثبت من «(ت») . 

(۳) رواه مسلم (۲۷/ »)۸١‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية 
والعمامة. 
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ورواه سليمان التيمي» عن بكر بن عبد الله» عن ابن المغيرة 

ھکذا مبھماً نحو . 
F‏ # # 

# الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذکرنا آن مسلماً أخرجه» وروایته له من طریق ابن شهاب› 
عن حمزة» ومن طريق التيمي» عن بكر بن عبد الله » وذكر الطرطي 
في «اللوامع» حديث حمزة عن أبيه» آنه أخرجه آبو عبد الرحمن عن 
عمرو بن علي» وحميد بن مَسْعدة» عن يزيد بن زریع» عن حمید» 
عن بكر المزني» عن حمزة» قال: وأظنه وهم فيه؛ فإن مسلماً أخرج 
بهذا الإأسناد عن عروة بن المغيرة. قال: وقد تقدم في ترجمة عروة. 

قلت : الظن قد يُخطىء ويُصيب» وقد خرًّج أبو عوانة في «مسنده» 
من حديث مسدد» عن يزيد بن زريع » عن حميد» عن بکر بن عبد الله 
المزني› عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه مطرّلاًء وفيه : 
«وَمَسَحَ بناصِيَيَهِ» وَمَسَحَ عَلى الحمَيْن» وَعَلى العمَامة مِنْهّمّا» هكذا 
مختصرا أن الي ييه مسح على الخفين ومسح مقدّم رأسه» ووضع 
يده على العمامة» أو مسح على العمامة" . 


)١(‏ كما تقدم في تخريج الحديث. وقد جاء على هامش «ت»: هنا في الأصل 
بياض نحو ثلاثة أسطر بعد قوله: «نحوه»» فلينظر . 

(۲) رواه مسلم (۲۷۶). (۱/ ۳۱۸)» كتات: الصلاةء باب : تقديم الجماعة 
من يصلي بهم إذا تأخر الإمام . 

(۳) انظر : «مسند أبى عوانة» (۱/ .)۲٠٥۹‏ 


۳٦۱ 


وأما رواية مسلم بهذا الإسناد من جهة عروة : بن المغيرة» فهذا 
لا يقتضي الوهم على الطريقة الفقهية؛ لإمكان أن الولدين معاً روياه 
عن أبيهما. 

- وأخرجه أيضا النسائي» من حديث سفيان بن عيينة» عن إسماعيل 

ابن محمد بن سعد» عن حمزة بن المغيرة. 

وأخرجه أيضا الترمذي» وأبو داود". 

%# #% ¥ 

الوجه الثالث : 

لاف ااا الا واخة الراعي وة 
فضت على ناصيته. قالت عائشة رضي الله عنها: مالكم تنصون 
میتکہ") أي : تمدّون ناصيتّه» نها کرحت تسریحَ الميت» والناصاة: 


)1( رواه النسائى »)٠٠١(‏ كتاب : الطهارةء باب : المسح على الخفين في السفر . 
(۲( أما رواية أبي داود» فقد تقدم تخریجها عنده برقم )۱٥۰(‏ من طریق بکر بن 
عبد الله المزنى › عن الحسن› عن ابن المغيرة بن شعبة› عن آبيه» به . 
ورواه »)۱٤۹(‏ من طریق يونس بن يزید» عن ابن شهاب» عن عباد بن 
زياد» عن عروة بن المغيرة› عن آبيه» به . 
ورواه »)۱٥١۱١(‏ من طريق الشعبي › عن عروة بن المغيرة› عن آبيه. 
وآما رواية الترمذي»› فقد تقدم تخریجها عنده برقم )۱٠۰۰(‏ من طریق بکر 
ابن عبد الله المزنى › به . 
*# تنبيه : جاء على هامش «ت): «بياض نحو خمسة أسطر من الأصل». 
ولم يشر إليه في «م٠‏ . 
(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٦۲۳۲(‏ 


۳۲ 


الناصية بلغة“ طيء . 
وقال" [من الطويل]: 

لقدآذتَث آهل اليمامة طيّىء بحرب كناصاة الحصان المُشهّر“ 
قلت : ومن مجاز هذا نواصي القوم بمعنى آشرافهہ 


% # #۴ 


» الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسألتان : 

الأولى : [قد] قدمنا في حديث عثمان بن عفان طه في قوله : 
«فتوَضًاًء سل كيه ثلاث مَرَّاتِ» لی آخره؛ ا 
«الفاء» في معنى التفسيرء e‏ 

الثانية : (الواو) تة e‏ لا الاجتماع» وقد تقل عن 
بعضهم : أا ت اها اط ونسبَّ > إلى الرلل» وقد قدمنا 
أيضاً: أن الجمع ينطلق عليه في الأخبار» وعليه في المُخبر عنه» 
وستأتي فائدة ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى الأصل : «لغة)» والمثبت من «(ت». 


(۲) هو حريث بن عتاب الطاتى» كماذكر ابن منظور فى «لسان العرب» 
(1/ ۲۷( ۰ ) 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري (1/ ١٠١۲)ء‏ (مادة: ن ص .)١‏ 

() جاء على هامش (ت): اتا تحر سط مالاا 

. زيادة من «(ت»‎ )٥( 


۳۳ 


» الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس» وفيه 
مذاهب : 

الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسح جميعهِ» وهو مذهب مالك 
رحمه الله . ) 

والثاني : أنه يكفي مسح الناصية» وهو مذهب أشهب من المالكيةء 
ورواية عن أبي حنيفة» وروي عنه: قدر ثلاثة أصابع . 

والثالث : أنه يكفي مسح الثلثين » وهو قول ابن مسلمة من المالكية. 

والرابع : إن اقتصر على مسح الثلث أجزأه» وهو قول آبي الفرج 
من المالكي» قال بعض أكابرهم : وهذا ليس بشيء. 

والخامس : أنه يُجزىء ما انطلق عليه اسم المسح» وهو مذهب 


والسادس : أنه لا يکفي اقل من ثلاث شعرات» وهو قول 
بعض الشافعية . ) 


(۱) انظر: «الذخيرة» للقرافی (۱/ .)۲٠۹‏ 

(۲) انظر : «الهداية» للمرغیناني (۱/ 1۳( 

(۳) «ت»: «والغالث» . 

.)۱۷١ /١( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )٤( 
في‎ )٠١ /۲( قلت : ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن»‎ 
مسح الرأس أحد عشر قولاء فقال : ك‎ 


E 


وإنما ترجمنا المسألة بالاختلاف في القدر الكافي» ولم نترجمها 
بالاختلاف في المقدار الواجب؛ لأنهما غير متلازمين على طريقة 
المالكية» أعني: آنه لا يلزم من القول بوجوب مقدار المسح› 
مقداره عدم الاكتفاء بما دونه» وإن كان هو القياس؛ لمعارضة قاعدة 


e =‏ 
الثاني : ثلاث ) 
الثالث: ما يقع 2 ذكر هذه الأقوال الثلاثة فخر الإسلاء بمدينة 
السلام في الدرس عن الشافعي . 
الرابع : قال أبو حنيفة : يمسح الناصية. 
الخامس: قال آبو حنيفة : إن الفرض أن يمسح الربع . 
السادس: قال أيضاً في روايته الثالثة : ا ا 
أصابع أو أربع . ) 
السابع : يمسح الجميع»› قاله مالك . 
ا ا 3ار رت فاك اناري 
التاسع : قال محمد بن مسلمة : إن ترك الثلث أجزأه. ٠‏ 
العاشر: قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه . 
الحادي عشر: قال شهب : إن مسح مقدمه أجزأه. 
قال: فهذه أحد عشر قولاً» ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدانء 
وهو عظيم الخطر فيهما جميعاًء Re‏ 
القرآن والسنة. 
وقال القاضي في «العارضة» /١(‏ 1(: وجملتها ترجع إلى قولين؛ 
أحدهما: هل يلزم جميعه أو بعضه . 
)١(‏ «ت»: «القدر». 


۳“ 


الاستحسان ومراعاة الخلاف» والمسامحة في ترك بعض ما وقع وتي 
وهذا الآخر ضعيفٌ» وقد تشتبه هذه المسامحة بعدم نقض حكم 
القاضي بعد وقوعه» وهو تشبيه ضعيف آيضاً. 

الثانية : أما من قال بوجوب الاستيعاب وعدم الاكتفاء بما دونه ؛ 
فهو ظاهر الكتاب العزيز» واستدل على ذلك بوجوه: 

أحدها: أن الحكم المعلّق باسم يقتضي تعليقه بجملته؛ كأكلْٹ 
ا ا ا ها ى اع مالك رجه ف ان 
روي : آنه سئل عن مسح مقدّم رأسه هل بُجزئه؟ فقال : N‏ 
غسل بعض وجهه؟ ٩(!‏ 

وثانيها: صحة الاستثناء بأن يقال: امسح برأسك» أو امسح 
رأسك إلا بعضه» والاستثناء يُخرج من الكلام ما لولاه لدخل . 

وثالشها : التأكيد بما يدل على الجملة؛ كامس برأسك كله أو 
بجملته . 

والذي برضن به على هذا ما عي من كون الباء لتبعيض» وقد 
أنكره ابن جني وقال : كون الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة. ‏ 

وما کیل وی ما کک مت با یت ایی 
للتأكيد ب «كل»» للزوم التناقض على هذا التقدير. 


(۱) رواه ابن جریر فی «تفسيره» )٠٠١ /٦(‏ من طريق أشهب» عن مالك . 


(۲) انظر : «الذخيرة» للقرافی (۱/ ۹أ٠٠).‏ 
(۳) «ت»: «آن» بدل «من کون) . 


۳۹٦ 


وأما القائلون يإجزاء الناصية» فمُعتَمَدّهم هذا الحديث» وهو 
لار ف ورس ارج الج عر الا لله بل عل 
الضرورة الداعية إليه. 

والقضية قضية حال لا عموم فيهاء ولا تقع إلا على وجه واحد» 
فال بعضهم : فيجوز أن يكون عن تحديد أو عذر» وإذا احتمل ذلك لم 
يكف في الاحتجاج مجرّد الفعل دون نقل الوجه الذي عليه وقع› 
وربما يقال : لو كان هناك عذر لنقل . 

فأجاب بعض الأولين عنه بأمرين : 

أحدهما: أنه لا يلزم الراوي نقل كل أمر يعلمه بما يتعلق“ 
بالفعل» كما لا يلزمه نقلٌ صفات الآنية التي توضاً فيهاء والمجلس 
الذي كان فيه» والوقت والصلاة التي توضاً لها وغير ذلك. وهذا 
ضعيف؛ لأن ما ذكره في عدده لا يتعلق به شيء من الحكم الذي 
يحتاج إليه في حقيقة الطهارة الرافعة للحدث» بخلاف هذا" ؛ فإنه 
يتعلق به الاكتفاء بالبعض ظاهراً. 

قال من حكينا عنه : والثاني: أن الراوِيّ قد لا يعلم العلَةء فلا 
یلزمه نقل ما لا یعلمه» وعدم علمه به لا يرجه عن الاحتمال. 

فيقول له الخصم: واحتماله أيضا لا يزيل عدم الظهور» 
ولا الأصلَء ولا شك أن الأصل عدم الضرورة. 


(1) «ت): «بما لا يتعلق) . 
(۲) «ت»: «بخلاف لهذا» . 


۳۹۷ 


وأما من قال بإجزاء الثلثين» فإن كان من طريق سحب الحكه“ 
في الأكثر على الأقلء فلا شك أنه مخالفٌ للقياس» وظاهر النص» 
ا ا خر بجت افا یش لن رن ن 
التمسك بالاستحسان» أو بقاعدة مضطربةء فإنه لا يقوم الأكثرٌ مقام 
الأقل في كل مكان» ونظائر ذلك كثيرة لا تحصى» فإن ادعى أن هذا 
من قبيل ما يُكتفى به بالأكثر» فعليه البيان» فالمذهب ضعيف . 

وكذلك من قال: يكتفى بالثلث» والذي سمع في تعليله: أنه 
كثير بالحديث الذي فیه «والثلٹ کثیر» وهذا أولاً: يخرجه سياق 
الحديث عن العموم في هذا المحل»ء والعمومٌ يتخصّْص بالقرائنء 
وأقواها السياق» ثم يَضَعُف بكثرة التخصيصات في كثرة الثلث» وبناء 
الحكم على ذلك بما لا يُحصى من الصور» ثم يضعف ثالثاً بأنه يحتاج 
إلى مقدمتين : 

إحداهما: أن الثلث كثير . 

والثانية : أن الكثير يُكَتَفّى به في مسح الرأس» فينتج أن الثلث 
يمى به في مسح الرأس» والثانية ممنوعةٌ لا دليل عليهاء فيطالب 
بإثباتهاء فإنه لا نص يدل عليهاء ولا لفظ يرشد إليهاء فالمذهب واوِء 
لا سيما وقد اضطرب مذهب مالك وأصحابه في أحاد الصور» ففي 
بعضها منع الثلث إلحاقا له بالكثير» وفي بعضهالا. _ 


(۱) في الأصل : يجب الحكم»» والمثبت من «(ت». 


۳۹۸ 


وأما من قال بالاكتفاء بأقلٌ ما ينطلق عليه المسح» فالمذكور في 
تقدیره وجهان : 

أحدهما: ما يتعلق بالباءء وكونها للتبعيض وهو شيء غير 
معروف عند المتقدمين من أهل العربية واللغة» وقد حكينا حكاية قول 
ابن جني» وعن أبي بكر عبد العزيز الفقيه آنه قال: سألت ابن درَيدِ 
وابنَ عرفةً وابن درَستويه عن «الباء» هل تيء بعض؟ فقالو : للانعرف ذلك 
في اللغة. 

قال الحافظ الفقيه أبو عمرو ابن الصلاح - رحمه الله - فيما نسب 
إليه» فنقول: هو لا عاضد» نكير ابن جني على من ينخُلها التبعيض» 
وموهن قول من قال من أصحابنا في قوله تعالى: #وامسحوا 
روسكم €[المائدة: ]١‏ إن الباء للتبعيض فيه. 

وقاله بعض رؤساء النحويين في عصرنا. 

والثاني : أن الاسم ينطلق عليه» وانطلاق الاسم» وحصول 
المسمى المأمور به» يكفي في الخروج عن العهدة» وقد تورّعوا في 
هذاء وادعي أن إطلاق المسح بالرأس فا المسح لجميعه 
دون الاقتصار على بعضه. 

ولقائل أن يقول في تقدير هذا: مُجرَدُ حصول المسمى» واللفظ 
الدال على المطلق يكفي في الاكتفاء والإجزاءء إلا إذا كان الحكم 
ای اا و کا ا ا فإنه يحصل فيه المسمى 


E )۱(‏ «ت» : «بياض نحو أربعة أسطر من الأصل» . 


۳۹ 


واللفظ الدال على المطلقء أعني: بفعله؛ لأن المطلق في ضمن 
المقيد» ولا يُكَتفى في حصول الإجزاء به؛ لأنه يبطل ما تعلق به الأمر 
من القيد. 

بيانه : أنه إذا تعلق الأمر والخبر بمقيد» فإنه بفعل ذلك المقيد 
يحصل المسمّى» ولا يحصل الامتثال به ولا المقصود من الإخبارء 
فإنه إذا قيل: أعتتق رقبة مؤمنة» فإذا أعتقها صدق المطلق» وهو 
أنه أعتتق رقبة» وصدق هذا المطلق لا يكفي في حصول الامتثال» 
وكذلك إذا قيل : فلان سارق المئةء فالمسمّى حاصل» وهو 0 
سارقاء ولا يحصل المقصود من الخبر بكونه سرق المئة. 

إذا ثبت هذاء فيقال لمن قال: إن المسكّى حاصلٌ فيحصل 
الاكتفاء به ؛ إما أن يُدّعى أن الحكم متعلق بالمسگی حتی لزم الاکتفاء 
بمجرد حصول المسمّى من المسح»› > أو يدعي أنه معلق بمقيدء 
فيحصل الاكتفاء بالمسكى؛ فإن اذعيت الأول فهو ممنوع؛ لأن 
المأمور به المسح المضاف إلى الرأس» وإن ادعيت الثاني فلا يلزم 
حصول الاكتفاء والإجزاء بحصول المسكّى» كما ذكرناه. 

فإن قيل : لم لا يجوز أن تكون الباء ظرفيةء ا 
مطلقاء فیکتفی بحصول المسگى؟ _ 

قلنا : e‏ كذلك لکان المأمورٌ بمسحه محذوفاًء والظرفية 
ذلك المسح لا تق ق ل ال بالرأس› لا یکون في الايا 
حيتئذ دليل على الأمر بمسح الرأس؛ لأن الظرفية لا تق تقتضي المباشرة 


۳۷۰ 


المطلوبة في المسح التي“ يتوقف الإجُزاء عليهاء كما إذا قلنا: زيد 
بالبصرة وأمثاله» وذلك باطلٌ بالاتفاق» وخلاف ما أجمع الناس من 
دلالة الآية وتعلّق الأمر فيها بمسح الرس“ 

وأما من قال بتوقّف الإجزاء على ثلاث شعرات» فإنه عول 
على صيغة الجمع في #رؤوسكم‰› ویخرج ذلك من قول من قال : 
او ر ی وی و ی ی کے ا 
الجمع› إن كان معرلّه على صيغة الجمع في موضعين فهر ضعيف 
جد فإن الخطاب للجمع معلَق بصيغة الجمع في الرأس» و[في] 
مثل هذا لا تعتبر صيغة الجمع في المتعلق» كما لو قيل : ركب الناس 
دوابهم› ونظائره› وآقل ما في هذا أ نه جعل اسم الرؤوس انطلق على 
الشعور» وهو مجاز بعيد 

وإن أراد به [أن] يقيسنَ هذا الحكم على ذلك بما يحكم بقياس 
شبهي › إن اخذالاضل مسلا فقد يمكن ذلك» بشرط أن لا يکون 
امل هة الم الله بحل اا فه إة کان هر 
المعتمد في الأصل - وهو فاسد -» فهو قياس على فاسد» على أنه 
يكون في الأصل أقربَ من هذا النوع؛ لإشعار لفظ الحَلتق بالشعر 


. «ت»: «الذي»‎ )١( 

(۲) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سبعة أسطر من الأصل» . 
)۳( فی الأصل : بتو قيف) » وا لمت من (ت) . 

. سقط من (ت»‎ )٤( 


۳۷4 


بخلاف المسح» وإن لم يكن هو المعتمد في الأصل» فهو قياس 
شبَهيّ ضعيف دون ضعف الاستناد إلى صيغة الجمع» والتعلق 
المنصوصْ أولى . 
| الثالثة : الذين قالوا: إن الباء للتبعيض ؛ من قولهم الفرف بين 
بنفسه تكون الباء فيه للتبعيض ؛ لأنها لو لم تكن كذلك لكانت زائدة» 
والأصل عدم الزيادة في الكلام. 
ويُعترض عليهم بوجهين : 
أحدهما: منع الملازمة بين عدم كونها للتبعيض وكونها زائدةء 
أحدهما: ما دکره القاضي أبو بكر بن العربي وهو : کونھا تفید 
فائدة الدلالة على ممسوح به» وجَّعل الأصل فيه امسحوا برؤوسكم 
الماء» فيكون من باب المقلوب» أي: امسحوا بالماء رؤوسكم؛ 
وأنشد - الاستشهاد للقلب -[من الكامل] : 
ا ومَسحت باللنتين عَصف الإلْمر“ 
) هذا معنی ما ذکر . 
)0( «ت»: «و». 
)( البيت لخفاف بن ندبة» كما في «ديوانه» (ص: .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/ .)٠٤‏ 


VY 


الأمر الثاني : ما ذكره بعض المتأخرين من المالكية. 
- وثانيهما: أن يقال: إذا سلّمنا أن الأصلَ عدم الزيادة فنقول: 
e O AOE‏ 
لباء للتبعيض في لخة العرب ثبوتاً يرجع ! ليه من قول من يجب الرجوع 
ف والاعتماد في مثل هذا إنما هو على أقوال 
المتقدمين المبالغين في الاستقصاء مبالغةً توجب الرجوع إلى قولهم . 
وأيضاً فالزيادة في الحروف قد كثرت كثرة في لسان العرب 
لا تحصی» فالنع من حملها عليه عتمادعلى الأصل لا يقرى. 
وأيضا فطريق إثباتِ اللغة النقإ٠.‏ 
الرابعة : أجاز أحمد المسح على العمامة» وذكر أصحابه خلافاً 
a EL‏ > آو لا؟ وفي آنه هل 
يشترط أن ثكون محتّكة؟ 
ووافق الظاهري على جواز المسح عليها فظاهر الكتاب 
العزيز يأبى رار شان الم بالرأس» چ ع ا بالمسح 
على غیره» وهم يستدلون بالأحاديث الدالة على مسح النبي ييه على 
العمامة» وهذه الأحاديث على قسمين : 


)١(‏ كذا في النسختين الأصل و«ت»» وكأن فيه سقطاً. لم ينبه إليه في كلا 
(۲) جاء على هامش «تا: «بياض نحو خمسة أسطر في الأصل» . 
)۳( انظر : «المغني» لابن قدامة .)۱۸١ /١(‏ 


۳۷ 


أحدهما: ما قرن به المسح على الناصية. 

والثاني : ما لم يقرن به ذلك ؛ کالذي روي : ن النبي و مسح 
على الحُمَيْن والخمار"'» وهو صحيح» وكالذي روي من مره ياء في 
المسح على العصائب والتساخين"» وفسّرت العصائب بالعمائي 
وهذا الحديث الذي نحن فيه مما قرن فيه المسح على العمائم بالمسح 
على الناصية ذكرا فإذا استدلً E‏ جواز المسح على العمامة» 
اعترض عليه من جهة من يرى عدم وجوب تعميم الرس بالمسح› 
بأنه قد تأدّى الفرض فلا يبقى دليلاً على جواز المسح على العمامة» 
حيث لم يتاذ الفرض» وهذا يعود إلى ما قلناه في غير هذا الموضع من 
الفرق بين الجمع في الخبر» والخبر عن الجمع» وهذا الاعتراض 
يجه إذا كان إخباراً عن الجمع» وهو الظاهر من الحديث» وأقل 
درجات هذا أن يكون جائزاء أعني : كونه إخبارا عن الجمع» الدليل 
المجيز المسحَ على العمامة مطلقاً إذا كان جمعاً في الخبر» وهو 
ممنوع» فلا يتّجه الاستدلال بهذا الحديث على مَنْ يرى عدم وجوب 
التعميم. 


وما من ری ووب التعميم فطريقهم فيه احتمال حمله على 


(۱) رواه مسلم (۷0()» کتاب : الطهارة› باب : المسح على الناصة والعمامة› 
من حدیث بلال یه . ) 

(۲( روأه ابو داود (4 1( کات الطهارة› باب : المسح على العمامة» والإمام 
أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۷۷)» وغيرهما من حديث ثوبان طبه » وإسناده 
ضعيف ؛ لانقطاعه» كما ذكر الحافظ فى «الدراية» .)۷١ /١(‏ 


۳V٤ 


العذر» وقد قدمنا ما فيه وأن الأصل عدمه. 

طك فتك أن ت بال الضرورةة أن 
يحمل إطلاق الإخبار على الفعل على صورة الجمع في المخبر عنه› 
وقد بيا أنه لا يقوم على جواز المسح على العمامة مطلقاً من الحديث 
الذي جمع فيه بين المسح على الناصية وبين المسح على العمامة» فإذا 
حملت الرواية المطلقة على [صورة]“ الجمع في المخبر عنه لم يبق 
دليل على جواز المسح مطلقاء إلا أنه حلاف ظاهر الإطلاق» ويتطرق 
أيضاً في الأحاديث المطلقة احتمال العذر والضرورة» وهذه 
الاحتمالات وإن كانت على خلاف ظاهر الإطلاق فقد يرجح التأويل 
بها" بالتمشك بظاهر القرآن» وهو تمشّك بلفظ يقتضي وجوبَ 
مباشرة الرأس بالمسح» وليس من باب الفعل الذي يتطرق إليه الاحتمال 
لعدم عمومه» نعم الحديث الذي فيه : فَأمَرهُمْ بالمَسْح عَلَى العَصًائب 
والتساخیْن"» آقوی؛ لأنه قولٌء لا حكايةٌ حال» ا 
أيضا متطرّق إليه ؛ لأنه حكمٌ تعلق بمخصوصَيْن» مطل في أحوالهم» 
فجا[ز] أن يكونوا من أولي الضرورة“. 


)١(‏ سقط من «(ت». 

(۲) في الأصل: «بهما»» والمثبت من «(ت». 

(۳) تقدم تخریجه قریباً. 

(5) سقط من «(ت٤.‏ 

 :)ت« في الأصل: «الصورة؟» والتصويب من «ت»» وجاء على هامش‎ )٠( 
. «بياض نحو سبعة آسطر من الأصل؛‎ 


Vo 


الخامسة: الشافعية کون بمسح بعض الرأس» قال بعض 
مصنفيهم : ولو عَسر عليه تنحيّةً ما على رأسه من عمامة» وغيرها 
a‏ 
[الاستيعاب» و]“ تشبهاً به» قال: والأوؤلى أن يمسح من الرس 
الناصية » مسح رسول الله ية بناصيته وعلى عمامته . 

ولقائل أن يقول: إذا تعلق الحكمٌ بالاستيعاب» فهو بالنسبة إلى 
الوجوب والاستحباب على حدٌ سواء» فلا يتأدّى الاستحبابٌ إلا بما 
يتأدّى به الوجوبٌ؛ لأن الذي علق عليه الحكمُ منتف في الاستحباب 
والوجوب معاً» وهو مسح كل الرأس» فإن حص هذا الحكم - أعني : 
المسح على العمامة - بحال العسرء ر یر ل ا 
إطلاق الخبر» ولا يت التخصيص به بالعسر إلا بدليلء وإن أخذ مطلق 
الاحتمال فقد قيل مثله في رَنبَةَ الوجوب» إذ الاحتمال موجود فيه. 

السادسة : وإذا احتيج إلى التكميل بالمسح على العمامة» فهل 
SS E GY‏ 
الرأس 

الذي نقلناه آنفآعن هذا المصتف ر زیا ر 


)١(‏ زيادة من «فتح العزيز» للرافعي» وقد او ي الجن «م» و«ت» إلى 
نقص بمقدار ما ثبت 


(۲) انظر: «فتح ور الوجيز» للرافعي .)٤١١ /١(‏ 
(۳) في الأصل و«ت»: «وبما»» ولعل الصواب ما آثبت . 


۳۷٦ 


ذلك» والاستدلال عليه بالحدیث ظاهرٌ إذا قيل به» والله أعلم . 
السابعة: إذا لم يروا استيعابَ مسح الرأس» ولا المسحَ على 
العمامة لعدم العسر في نزعهاء فهل يقال باستحباب المسح على 
الناصية دون الاقتصار على أقلً منها؟ 

لا يبعد ذلك› والدليل من الحديث عليه ظاهرء لكن بعد أن 
جرد عدم إرادة [المسح]' على العمامة وعسرها عن الاعتبار» وأما 
إذا لم يُجرد؛ ففيه نظر» وربما يقال : إنه أقرب إلى كمال الاستحباب» 
فیکون بعضَ المطلوب» لکنه لا يدل على تعلیق تعليق الحكم بخصوص 
الناصية ؛ لاشتراك ما فوقها معها في هذا المعنى. ‏ 

الامنة: إن رجح الدليل على جواز المسح على العمامة 
فاشتراط التوقيت لا يقوى؛ لدلالة الإطلاق على الجوازء ولاحتياج 
التوقيت إلى دليل القياس على المسح على الخفين» وهو ضعيف» وعند 
الطبراني من حديث مروان أبي سلمةء عن شهر بن حَوْشب» عن آبي 
أمامة : أن اني اة كان يَمْسَح على الحُمَيْن والعِمامة ثلاث في السفرء 
ويوما وَلَيْلةَ في الحَضر”. 

N O O‏ عن 


(1( سقط من «(ت» . 


(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (V00۸)‏ , قال TT‏ «(مجمع 
a (1 e‏ مجهول . . وعمزه 


VY 


شهرَ بن حوشب» عن آبي آما قال: قال رسول الله عيً: ‹ 
المسَا ف على الحُمَيْن والخمَار لاه ایا كام وَليالِيهنً ls‏ 
وَلبْلة» . قال أحمد : ليس بصحيح . 

فإذا لم يكن صحيحاً لم يُستند إليه» ويمكن أن يكون القائل به إن 
لم يستند إلى هذا الحديث استند إلى القياس. 

التاسعة : اشتراط تحنيكها لا دليل [عليه] في الظاهرء والإطلاق 
عليه» ويمكن أن يحال على أمرين:. 

أحدهما: اعتبار المشقة المرخصة للخروج عن الأصل الذي هو 
مسح الرس ؛ إما باعتبار المصلحة المرسلةء أو تقريباً من المسح على 
الخفين. 

وثانيهما: اعتبار الفعل العادي في التقييد والتخصيص» فإن عادة 
العرب التحنيك»› وقد جاء في حديثِ النهيٰ عن الاقتعاط» وهو عدم 
تحنيك العمامة» على ما روي وفسّر . 

العاشرة: فيه جواز المسح على الخفين› وسياتي في بابه» والله 
أعلم . 


3008 
(۱) ذكره أبو عبيد فى «غريب الحديث» (۳/ .)٠١‏ والاقتعاط : أن لا يكون 


۳7۸ 


وعند الصحاوي من حديث شهر بن حَوْشپ» عن آبي 
أمامة لب : أن رَسول الله ل توضا فَمَسَحَ َيه مع الرأس» وقالٌ: ‏ 
«الأَذْتَان مر الرس»٠٠.‏ وشهر قد تقدم . 

الكلام عليه من وجوه: 
» الأول: في التعريف : 

فنقول : قد تقدم حال أبي أمامة» وحال شهر بن حَوْشب. 

وإنما ذكرت هذه الرواية؛ لتصريحها بمسح الأذنين مع الرآس› 
وصريح دلالتها على المسح مع الرأس» بخلاف الحديث المتقدم 
الذي لیس فيه إلا «الأذْتَان فن الران ا فان متيل اللا لان 
کون الاد کر تیا ف اشتراکهما في حكم مجرّد المسح» وأ 
يكون المرادٌ اشتراكهما في وجوب المسح» ان الا ا 
وة ولا كانت :ارلا هة ت بهذا التصريح في 


هذا الحكم. 


.)١۳ /۱( رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ )١( 


۳۷۹ 


والمالكية - رحمهم الله - قد فرقوا بين كونهما من الرأس» وبين 
كونهما يُمسحان بماء الرأس» فقالوا: بالأولء وتفوا الثاني» فقالوا: 
إنهما من الرأس» ويُجَدَّدٌ الماء لهما» فإثبات كونهما من الرأس 
للحديث» وإخراج تجديد الماء لهما عن حكم كونهما من الرأس بالدليل 
الذي دلهم على التجديد» وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى . 


# ¥ #* 


# الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : أبو حنيفة هه يرى مسحهما بماء الرأس على مقتضى 
هذا الحديث» وله اعتضادٌ بأحاديث أحَر» منها ما يُصرّح بالاجتماع» 
ومنها ما يظهر منه ذلك»› ۀ فمن المصرّح ما ذكره الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن مَنده في کتابه في حدیث ابن عباس فيه : «غرفة 
مسح بها رأسَه وأذْتن"» ف البح حذت الربيع بنت معرّذ 
ا برضا قال : E‏ رأسّه ومَسَحَ ما أَقَبَلٌ 


اوا أذ وصدغيه E‏ مرَة َة وَاحدة0). 


.)٠١ /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 
. في الأصل : «(قرب»» والمثبت من «(ت»)‎ (YY) 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤٦)ء و البيهقي في «السنن‎ (۳( 


الکبری» (۱/ .)٥٥١‏ ) 
€3 رواه أبو داود (۱۲۹)» كتاب : الطهارة» باب: صفة وضوء النی کل - 


۴۸۹ 


وهو عند أبي داود من رواية عبّاد بن منصور وفيها: «وَمَسَحَ 


سے ج کے 


٤‏ برأسه واه مَسحَةَ وًاحدة(. 
ET NPT‏ 
یحیی بن معین یوثق عباد بن منصور» وغیر واحد یحتجٌ بعبد الله بن 
محمد بن عقيل» وإلى الرجلين يرجع الحديثان . 


الثانية . (" 


mu a 


= والترمذي .)۳٤(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء آن مسح الرأس مرة» 
وقال: حسن صحيح . 

(۱) رواه أبو داود (۱۳۳)ء كتاب: الطهارة» باب صفة وضوء النبي بء من 
رواية ابن عباس رضي الله عنهما. ‏ 

)٠‏ انظر: «الإمام» للمؤلف (۱/ ۲). قلت : نفل المؤلف - رحمه الله - توثيق 
ابن معين لعباد فيه نظر؛ إذ المنقول عن ابن معين من «رواية الدوري» 
)٠٤١١ /6(‏ عن عباد: إنه ليس بشيء» وكذا نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» /٦(‏ 1) عن الدوري»› وعن آپي ٻکر بن آبي خثيمة. وروی . 
عن یحیی بن سعید أنه قال : عباد بن منصور ثقة› ليس ينبغي أن يترك 
حذیثه لري أخطا فيه» قلت : يعني : القدر» والله أعلم . 

(۳) على هامش الأصل : «بياض»» وكذا ترك بياض قدر ثلث صفحة في «ت». 


۳۸1 


ONO 


O O 


le‏ ي 
اداس رش 


روى البيهقي - رحمه الله - من حدیث عبد الله بن زيد ط4 : 
8 م E Me‏ ر a‏ که ۶ 
أنه رأى رَسول الله ب يَتَوّضأاًء فأخذ [لأذنيه]؛ مَاءَ خلاف الماء 
الذِيْ أخذ لرأسه. وقال بعد إخراجه: وهذا إسناد صحيح” . 


)١(‏ في الأصل: «فأخحذ لأحد أذنيه»» والمثبت من «ت»» وكذا «السنن الكبرى» 
للبيهقي .)٠١ /١(‏ وجاء في «الإلمام» للمؤلف (ق۷/ أ)» وكذا في المطبوع 
منه /١(‏ ۷۲): «فأخذ لصماخيه ماء»» وليست هذه اللفظة موجودة في رواية 
الحديث» وال أعلم. 

(۲) # تخريج الحديث: 


رواه البيهقي في «السنن الکری؛ (۱/ د )٥‏ من حدیث الهيثم بن خارجةء 
عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسع» عن آبيه» عن 
عبد الله بن زید» به. ) 

Sg Nua SR 
مقلاص» وحرملة بن يحيى» عن ابن وهب . ورواه مسلم في «الصحيح»‎ 
عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر عن ابن وهب‎ 
= باسناد صحیح : آنه ری رسول الله يا يتوضاً» فذکر وضوءه. قال: ومسح‎ 


۸۳ 


الكلام عليه من وجوه: 


« الأول: في التعريف : 


فنقول : آبو بكر حمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي› 


أبو بكر البيهقى» الحافظ» الفقيه» الأصولى» ذو التصانيف العديدة 
المفيدة ؛ ککتاب «السنن الکبری)»› وکتاب (معرفة النبوة»(» وکتاب 


«الأدب والأدعية) > وغير ذلك› سمع" 


)۱( 
(۲( 


رأسه بماء غير فضل يديه» ولم يذكر الأذنين› ثم قال البيهقي : وهذا أصح 


من الذي قيله: 

ورواه الحاكم في «المستدرك» (06۳۸).» وصححه من حديث عبد العزيز 
ابن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث. عن حبان بن واسع»› عن أبيه» به. قلت : وقد أشار إليه البيهقي 
في «سننه» (۱/ )٠١‏ عقب روايته من طريق الهيشم بن خارجة . 

ورواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: ۷ - ۹۸) من حديث آبي 
الطاهر محمد بن أحمد بن أبي عبد الله المديني» عن حرملة بن يحيى» عن 
ابن وهب» به» ثم قال: هذه سنة غريبة تفرد بها آهل مصر ولم يشرکهم 
جاء على هامش «ت»: «لعله معرفة السنن» أو دلائل النبوة). 

جاء على هامش «م٤:‏ «بياض في اللأصل»ء وفي «ت»: «(بياض نحو 


البيهقي» فأقول متمم كلام المؤلف رحمه لله؛ معتمداً على مصادر 


ترجمته: «(سمع من ات الحسن محمد بن الحسين العلوي» وهو أقدم 


شيخ اغ ومن الحاكم أبي عبد الله › فأکثر عله جد وتخرج به » وأبي 
عبد الرحمن السلمي» وأبي بكر بن فورك المتكلم» وخلق سواهم. = 


A 


« الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أن البيهقي قال : إنه إسنادٌ صحيّ» فحصل شرطنا في 
ذكره في الکتاب. 
- والبيهقي أخرجه عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ» عن 
أبي الحسن أحمد بن محمد بن عَبّدوس» عن عثمان بن سعيد 
الدّارمي» عن الهيثم بن حَارجَة» عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن حَبّان بن واسع الأنصاري : أن أباه حدّثه: أنه 
سمع عبد الله بن زید یذکر: أنه رای رَسول اللہ ڳلا : وا f‏ 
اَذَه مَاءَّ جلاف الماء الذي أخَذ لرأسه. 

قال البيهقي : وكذلك يُرْرّى عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص› 


= وحدث عنه ابن إسماعيل» وأبو عبد الله الفراوي» وزاهر بن طاهر الشحامي 
في آخرين» بورك له في علمه» وصنف التصانيف النافعة» وهي تقارب 
ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد. قال إمام الحرمين الجويني: ما من فقيه 
شافعي إلا وللشافعي عليه منةء إلا أبا بكر البيهقي؛ فإن المنة له على 
الشافعي ؛ لتصانيفه في نصرة مذهبه . . 
توفي سنة (۸٥٤ه)»‏ ودفن ببيهق من ناحية خسرو جرد» e‏ 
انظر : «التقييد لابن نقطة (ص : ۷,) و«وفیات الأعیان» لابن خلكان 
/١(‏ ١۷)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهيي /٠۸(‏ ۳١١)ء‏ وكذا «تذكرة 

الحفاظ» (۳/ »)١٠١١‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي (6/ ۸). و«طبقات 

- الحفاظ» للسيوطي (ص: .)٤١۲‏ 


Ao 


« الوجه الثالث : [في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل] 

[الأولى]: اسسَدَل به الشافعي والمالكي على تجديد الماء 
للأذنين» وتَجْمَل مسألةً خلاف بينهم وبين الحنفية» وينبخي أن يُنظر في 
مجرى الخلاف»› فإ كان في أن السنة مسخهما مع الرأس» أو ندند 
الماء لهماء فلا يستمرٌ الدليل على ذلك لأحد الفريقين بالحديثين 
اللذين تمسك بهما؛ لأن الأفعال لا تعارُّضَ فيهاء وليس في المحكي 
[في] أحد الحديثين ما يقتضي الترجيحَ لأحد الأمرين على الأخر لفظاً 
من حيث هو هو؛ لأنه ليس فيه إلا الفعل» وقد بيا أنه لا تعارض فيهء 
ولا مقتضي للترجيح› وأما الترجيح بأمور خارجة عن لفظ الحديثين› 
فلسنا له ولا هو من وظيفتناء ولابدً وأن يكون“ الخلاف في أن ضدٌ 
ما اختاره أحد الفريقين مكروهٌ أو مخالفٌ للسنةء فالفعل الذي تمسّك 
به خصمّه ينفي ذلك» ولا يمكن أن يكون الخلاف في الجواز جزماً. 

الثانية : الشافعية يستنون مسح الصّماحَيْن بماء جديد» وحكي 
عن نص رحمه اله. وليس لفظ الحديثِ يدل عليه» سواء قلنا إن 
الصّماخَ يدخل تحت مدلولِ الأذنء أو لم نقلْ؛ لأنه إن لم نقلء 
فالدلالةً قاصرة عر الصّماحَيْنٍ» فيحتاج إلى دليل خصوصهماء وإن 
قلناء E E‏ بالأذنين» فيدخل تحته مسح 
الصّماحَيِْ» ويقصر اللفظٌ عن حكمهما في التجديد. 


(1) في الأصل: «كان»» والمثبت من «ت». . 
(۲) انظر: أفتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)٤١١ /١(‏ 


۳۸۳٦ 


فعلى التقدير الأول: يقصر عن الذكر» وعلى الثاني : يقصر عن 

2 > فلا بد من دليل . قال بعض الشافعية : وحكي قول: إنه يكفي 
ببقكة ببقية بل الأذن؛ لأن الصماخ من الأذن. 

ولعله نحا إلى ما ذكرناه من أن الحكم معلّ بالأذن إذا كان من 
فلا دليل في اللفظ على تجديد الماء للصماخين. 
الثالثة : ظاهرٌ الحديث يقتضي تجديد الماءء وذكر بعض الشافعية 
في مسح الأذنين بماء جديد: أنه ليس من الشرائط أن اده جددا 
حينئذ» بل لو أمسك بعضَ أصابعه من البلل المأخوذ بمسح الرأس 
ومسح به الأذنين› تادّت هذه الستة . 

وظاهرٌ الحديبِ الذي ذكرناه يقتضي خلافة؛ لقوله : «فَأَحذ لاذه 
مء خلاف الماء الذي أذ لرأسه»» وهذه الصفة التي ذكرهاء تقتضي 
أن الماء الذي يمسح به الأذنين هو الماء الذي أخذه لرأسه. 

الرابعة: ن ا ۷ ای ابن ا ا 
ويقتضي آن بُکتفی بالمسكّی فیهء وما زاد على ذلك من کیفية تَر« 
ليس من مقتضى الحديث» فإن آ الاستحباب الشرعي لهيئة 
مخصوصة فيحتاج إلى دليل» وعند الدارقطني -رحمه الله - من طريق 
مسلم بن خالد» عن ابن عقيل في حديث الرَبيّم - رضي الله عنها -: أن 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


)۲( المرجع السابق» .)٤۳١١ /١(‏ 
(۳) «ت»): «کیفیته) . 


FAY 


الي ي توضًاً؛ فَمَسَح مُقَدَم رأسه وَمُوَحره وَصْذعَيي ثم أَذَحَل 
السبابَتيْن مَس أَذتَيِْ؛ ظاهرَهمًا وباطتهمً . وهذا يقتضي 
زيادة على مطلق المسح في الكيفية» وظاهره تعليقه بالأذن. 

الخامسة: إذا دل على كيفية في مسح الأذنين» فقد دل على 
أصلى في مسح الأذنين» والأحاديث التي في «الصحيحين» في صفة 
وضوء النبي ي [لم] يتعرَّض فيها لذكر الأذنين» وإنما جاء في حديث 
بن عباس - رضي الله عنهما - مصرَحا به» وهو مدلول عليه 
بهذا الحديث على غير الدلالة التي في حديث ابن عباس رضي الله 

السادسة: كما ذل على مسحهماء فهو يدل على مسح الظاهر 
والباطن؛ لأن الاسم حقيقةٌ للعضوء وقد ورد مصرحا به. 


17Û Û 


(۱) رواه الدارقطنى فی «(ستنه) (۱/ .)٠١١‏ وإسناده ضعبف ؛ أضعف مسلم 
ابن خالد. 


AA 


© 
ل 


OO 


) 


وفي حديث عَمّرو بن عَبَّسّةَ - الطويل - عند الدارقطني : ما منک 
وَجهه وَفْهِ وَحَياشبْوه» . وفي الحديث: لم غسال قدمَيهٍ إلى الكَعْبيّنِ كما 
ام الله . [وهذه اللفظة أخرجها ابن خزيمة في «(صحيحه» أيضاً 
أعني : قولّه : «كمًا أمَرهٌالل)]ء وأصل الحديث عند مسلم. 


(۱) الزيادة من «(ت» . 
(۲) * تخريج الحديث: 
رواه الدار قطنی فى «سننه» )٠٠١١ /١(‏ بالألفاظ التى ذكرها المؤلف رحمه الله . 
ورواه مسلم في «صحيحه» (۸۳۲)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: إسلام عمرو بن عبسةء مطولاً بألفاظ نحوها سيذكرها المؤلف في 
الوجه الثانى من هذا الحديث. ' ٠‏ 
ورواه ابن خزيمة في «(صحيحه» )٠٠١(‏ مختصراًء ومقتصراً على قوله 
منه : «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا حرجت خطايا قدميه ‏ 
كلهم من حديث عكرمة بن عمار» عن شداد بن عبد الله أبى عمار» عن 
أبى أمامة» عن عمرو بن عبسة› به . 


۴۸% 


الكلام عليه من وجوه: 
« الأول في التعريف : فنقول: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن 
غاضرة بن عتاب -ویقال غار - بن امریء القيس بن بهةَ بن سليم بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عَيّلان بن مضر بن نزار السلمي 
أبو نيح» وقيل : آبو شعيب. 

وأبوه عَبَسّة: بفتح العين المهملة تليها باء موحدة مفتوحة» ثم 
سين مهملة مفتوحتين» ثم هاء مفتوحة أيضاًء لا اختلاف فيه بين 
أرباب الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف» ومن ضِعَفة 
الفقهاء أو الطلبة مَنْ يُدخل نوناً بين العين والباء وهو خطأً كبيرء 
وتصحیف شدید» لا يُعوّل عليه» ولولا التنبيه عليه لم يذكر'. 

وغاضرة في نسبه: بالغين المعجمة وبعد الألف ضاد معجمة» 
راء مينك 

وبهثة : بضم الموحدة وسكون الهاء ثم المثلثة على وزن غرفة. 

ا ا ا 


: فقال‎ )۳٤۷ /۲( وكذا ذكر الإمام النووي في «تهذیب الأسماء واللغات»‎ )١( 
وهذا الضبط لا خلاف فيه بين آهل الحديث والأسماء والتواريخ والسير‎ 
والمؤتلف وغيرهم من أهل الفنون» ورأيت اع ن ق ا‎ 
وإنما‎ a «المهذب» يزيدون فيه نونا» وهذا غلط فاحش» ومنكر‎ 
. ذکرته تنبیهاً علیه؛ لئلا یغتر به» انتهی‎ 

قلت : ولعل المؤلف رحمه الله قد نقل هذا التنبيه عن النووي رحمهما الله . 


۳۹۰ 


وخصفة : بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة. 

وعيلان : بالعين المهملة. 

ونجيح في كنيته : بفتح النون وكسر الجيم» وآخره حاء. 

ويقال: إن عَمْراً كان أخاً لأبي ذرٌ لأمه» قال بو نعيم الحافظ : 
عمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح» قدم مكة على النبي ي فلقيه 
بُعكاظ» ورآه مستخفياً من قريش في أول الدعوة وهو يقول: أنا ربع 
الإسلام» ثم رجع إلى أرضه وقومه بني سلیم مقیماً حتی مضی بدر 
وأحد والخندق» ثم قدم المدينة فنزلهاء وكان قبل أن يسلم يعتزل 
عبادة الأصنام ويراها باطلاً وضلالة. ٠‏ 

حدّث عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهلي» وعبد الله بن مسعود» 
وسّهل بن سعد. a.‏ 

ومن التابعين : أبو إدريس الَوّلاًني» وسليمان بن عامر» وأبو ظبْية» 
وكثير بن مرة» وعدي بن أرطاة» وجبير بن نفير» ومَعْدَان بن أبي 
طلحة(. 

وأما الدارقطني : فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 


) مصادر الترجمة:‎ # )١( 
«الثقات» لابن حبان‎ »)۲۱٤١ / «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 
«الاستیعاب» لابن عبد البر (۳/ ۹۲١1)ء «تاريخ دمشق»‎ »)۲۹۹ /۳( 
۲۳۹)ء «تهذيب‎ /٤( «أسد الغابة» لابن الأثیر‎ »)۲٤۹ /٤٩( لابن عساکر‎ 
الأسماء واللغات» للنووي (۲/ ١٤۳)ء «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 

»)٤٥١ /۲(‏ «اللإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر .)1٥۸ /٤(‏ 


۳۹۱ 


ابن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي» ثم الدارقطني 
نسبة إلى دار قطن ببغدادء ۳ بالصناعة كبر » وَل من الحفاظ 
شهير» وفرد في زمنه عزيز أو عديم النظير» لله ده في هذا العلم 
فارساًء ونفعه بما أبقاه منه مفيدا وقابساً. 

قال الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي الخطيب في ترجمته: كان 
فرید دهره» وقریع عصره"» ونسیج وحدِه» وإمام وقته» انتهی إلیه 
علم الأثر والمعرفة بعلم الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواةء مع 
الصدق والاأمانة والثقة والعدالة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب 
والاضطلاع بعلوم سوى علم الحديث. 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي 
قال : سمعت آبا ذرٌ الهروي يقول: سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحافظ» وسئل عن الدارقطني فقال: ما رأى مثل نفسه. 

قال الخطيبٌ: سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري يقول: كان الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث» وما رأيت 
حافظاً ورد بداد إلا مضى إليه وسلَّم عليه» يعني سلَّم له التقدم في 
الحفظ وعلوٌ المنزلة في العلم. 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا الصوري قال: سمعت عبد الغني بن سعيد 
الحافظ بمصر يقول: أحسنْ الناس كلاماً على حديث رسول الله علا 


)١(‏ «ت»: «كبار». 
(۲( في «تاریخ بغداد» : (فريد عصره وقريع دهره) . 


۳4۲ 


ثلاثة : علي بن المديني في وقته› وموسی بن هارون في وقته› وعلي 
ابن عمر الدارقطني في وقته . 

وقال الخطيب أيضا: ثنا البرقاني قال: كنت أسمع عبد الغني 
الحافظطً كثيرا إذا حكى عن أبي الحسن الدارقطني شيئاً يقول: قال 
أستاذي . فقلت له في ذلك فقال: وهل ا هذين الحرفين 
من العلم إلا من أبي الحسن الدارقطني؟! قال: قال لنا البرقاني : 
وما رأيت بعد الدارقطني أحفظ من عبد الغني بن سعيد. 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا الأزهري: أن أبا الحسن -يعني 
الدارقطني - لما دخل مصرء كان بها شيخ علوي من أهل مدينة 
رسول الله َة يقال له: مسلم بن عبید الله» وكان عنده كتاب النسب 
عن الخضر بن داود عن الزبير بن بكار» وكان مسلم أحد الموصوفين 
بالفصاحة» المطبوعين على العربية» فسأل الناس أبا الحسن أن يقراً 
عليه كتاب النسب» ورغبوا في سماعه بقراءته» فاجابهم إلى ذلك 
واجتمع في المجلس من كان [بمصر]“ من أهل العلم والأدب 
والفضل» فحرصوا على أن يحفظوا على أبي الحسن لحنة» أو يظفروا 
منه بسقطةء فلم يقدروا على ذلك» حتى جعل مسلم يتعجب ویقول : 
وعريكة أيضا؟! 

وقال الخطيب أيضاً: وثنا ار قال : e‏ 2 


() سقط من (ت» . 


۳4۲ 


معه وإسماعيل يُملي» فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك 
وأنت تنسخ» فقال الدارقطني : فهمي للإملاء خلاف فهمك» ثم قال: 
تحفظ كم أملى الشيخ مِنْ حديثِ إلى الآن؟ فقال: لاء فقال 
الدارقطني : أملى ثمانية عشر حديثاًء فعددت”' الأحاديث فوجدته كما 
قال بو الحسن» الحديث الأول منها عن فلانء ومتنه كذاء والحديث 
الثاني عن فلان [عن فلان]"» ومتنه [كذا]". ولم یزل یذکر أسانید 
الأحاديث ومتونها““ على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرهاء 
فعجب الناس منه» أو كما قال. 

وقال الخطيب : سمعت عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران 
يقول: ولد الدارقطني في سنة ست وثلاث مئة. وقال: حدثني عبد العزيز 
الأرجي قال: توفي الدارقطني يوم الأربعاء لثمان خَلؤن من ذي القعدة 
سنة خمس وثمانين وثلاث مئة وقال : فرت بخط حمزة بن محمد بن 
طاهر الدقاق في أبي الحسن الدارقطني رحمه الله [من الطويل] : 


وسیطا فلہ تكذِب ولم ر تتَحَوّب 


. «ت»: «فعدت»‎ )١( 
. زيادة من «(ت»‎ )۲( 
. سقط من (ت»‎ )۳( 
. «(ت»: «متنها»‎ )٤( 


۳4٤ 


4 


رنت الذي لولاك لم يَعّلم الوَرَى 
رلو جَهدّوا ما صّادق من مُک دب 


FF # 


# الوجه الثاني : : في کا وقد رواه الدارقطني 
من حديث أبي الوليد قال : حدثنا عكرمة بن عمار» ثنا شداد بو عمار 
- وقد أدرك نفراً من أصحاب النبي ا قال: قال بو أمامة: باي شيء 
تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال : فذكر الحديث بطوله. قال عمرو بن عبّسة 
قلت : یا رسول الله ! أخبرني عن الوضوء؟ قال: «مًا منک من رجل 
قرب وضوءَه» ف ي وَيَيْرٌ إلا حَرَجَث خطايا فيه 
ورَخياشيْمه مَع الماءِء تہ یسل وجه كما مره الله ك إلا رث“ 


° 2 


حَطایا وَجُهه مَم أطرآف لځيته مَعَ المَاءِ» ثم يسل يَدَيْهِ إل مرفقيه 
إلا خوت ا يديه ا م ر الماع نم مسح اسه لا خوت 
)١(‏ « مصادر الترجمة: 
«تاريخ بغخداد» للخطيب )٤ /١۱۲(‏ «تاریخ دم مشیق) لابن عساکر 
/٤۳(‏ 4۳). «التقييد» لابن نقطة (ص: »)٤٠١‏ «وفيات الأعيان» لابن 
خلکان (۳/ ۲۹۷). «سير أعلام النبلاء» للذهبي »)٤٤۹4 /۱١(‏ «طبقات 
الشافعية» للسہکی (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) «ت»: «خحرت)»» وكذا في المطبوع من «سنن الدار قطني» . 


)۳( «(ت») : «من) . 


۳40 


خَطًايا رأسه من أطرافٍ شعْره مع الماءء ته يَغْسل قَدَمَيْهِ إلى الكعْبيّن 
كما مره الل إلا حَرّث حَطايا رجَليّهِ من أَطْراف أَصَابعهِ مع الماءِء ثم 
قوم خمد لله وشي علي بما هو َل فم بر م رکعتين» إلا الصف ` 
من ذنوبه کهيتيه يوم وَلَدته أمُ» . 

ورواه الدارقطني أيضاً عقيب إسناد ذكره عن دعلج» عن موسی بن 
هارون»› عن يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون بن مهران ابي محمد» 
عن عكرمة بن عمار قال: بهذا الإسناد مثله» وقال: هذا إسناد 
ایت . 

هذا اللإسناد الذي ذکره الدارقطنی» فی متنه اختصار كما [ترى» 
وقد] ذكرنا في الأصل أن أصل الحديث عند مسلم» فلنذكر رواية 

فنقول: روى مسلم عن أحمد بن جعفر المْعقري» ثنا النضر بن 
محمد» ثنا عكرمة بن عمار» ثنا شداد بن عبد الله أبو عمار» ویحیی بن 
آبي کر عن آبي أمامة - قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة 
وصحب اال اام وی فل هة و عو ال اا غل 
قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية اظن أن الناس 
على ضالالة» وآنهم لیسوا على شي ء٠‏ وهم بعبدول الأوثان» قال : 
فسمعت برجل بمكة تخر اخار فقحدت على راحلتی› وقدمت 


. في «سنن الدارقطني»: «هذا إسناد ثابت صحيح)‎ )١( 
. زيادة من «(ت)‎ )۲( 


۳۹٦ 


علیه» فإذا رسول الله پا مستخفياًء جراءٌ عليه قوم فا ج 
دخلت عليه [بمكة] وقلت له : ما آنت؟ قال : «آنا ذز نبیٌ)» قال: فقلت : 
وما نبىٌ؟ قال: «أرسلني الله». فقلت: بای شيء أرسلك؟ قال: 
- «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» وأنْ بوخد الله لا بُشرك به 
شيء٠»‏ قلت [له]: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: «حرٌ وعَبْد» 
قال: ومعه یومئذ أبو بکر وبلالٌ ممن آمن به - فقلت : إني متبعك. 
قال : «إنك لا تستطيع ذلك يومَك هذاء ألا ترى حالي وسال الناس؟ 
ولكن ارجع إلى أَهْلْكَّء فإذا سمحت بي قد ظهرت فأتني» . قال: فذهبت 
إلى أهليء وقدم رسول الله ب المدينة» وكنت في أهلي» فجعلت 
أنخبر الأخبارَء وأسأل التاسَ حين قَيِم المدينة» حتى قَدِم علي نفرٌ من 
أهل يثربَ من أهل المدينة» فقلت: ما فعلٌ هذا الرجل [الذي قدم 
المدينة]؟ فقالوا : الغاس إليه سراعء وقد أراد قومه تله فلم يستطيعوا 
ذلك فقدمت المدينةء [فدخلث] عليه» فقلت : يا رسول الله 
أتعرفني؟ قال : «نعم أنت الذي يني بمکه؟» فقلت: بلی» فقلت 
ا نبي لله! أخبرني عما علّمك اله وأجهله؛ أخيرني عن الصلاة؟ قال : 
صل صلاة الصبحء ثم أقصز عن الصلاة حت تطْلَ الشمس حتی 
ترتفع» الها تطْلعٌ حي طلم بين فزني شعايء وحينئلِ يَسْجُد لها 
الكفارء م صل فن الصلاة E‏ مخضورة حتی يَسْتَقل الظل 
الرني» ثم أقصرْ عن الصلاةء إن يتل تر جهنم فإذا ل 
الفيء فصل فن الصّلاة دة as‏ حتی تصلّی ا 
أقصرْ عن الصلاة حتى تغربُ الشمسل» فإنها تغرْبُ بين قرّني شَيْطَانِ» 


۳۹۷ 


وخا تد لها الان قال : فقلت : يا نب الله فالوضوء؟ حدثني 


عنه» قال ما نکم رَجُل يقرب وضوءه فكَنْضمَض ویشتنشق ونی 
إلا حَرَّت خَطايا وجه وَفيْهِ وخياشيمهء إا عسل وجه كما مر الله 
إلا رث حَطًايا جهو ِن أطراف لخي مَح الماءء ثم غل يديه إلى 
المرفقيْن إلا حَرّثت حَطايا يَدَيْهِ من نامه مَحَ الماءِء EL‏ 
إلا حَرّث خطايا رأسهِ من أطراف شغره مَحَ الماءء ثم يسل قد 
ای انیو ل کرت تعر ابو ین ایت المد ن مو م 
فصلی» فحمد الله وأثنى عليه وَمجده بالذي هو لَه أَهْلُ» وَفيَعَ قَلبَه 
ل إلا انصرف من خطيئته كيم 6 به أنه 

فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحبَ 
رسول الله ب فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبَسَةً! انظر ما تقول 
في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة! لقد كبرت 
سني» ورَق عظمي» واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذبَ على الله» 
ولا“ على رسوله» لو لم أسمعه من رسول [الله ] إلا مرة أو 
مرتین أو ثلاثاً» حتى عد سبع ر مرات» ما حدثت به آبدا ولکني 
E‏ 

وهذا الحديث بهذا السياق وهذا الطول انفرد بإخراجه مسلمٌ عن 
الماع 


. سقط من («(ت»‎ )١( 


۳۹۸ 


« الوجه الثالث : في شيء من مفرداته : وقد يختلف الرواة في 
بعض الألفاظ فيه» وفيه مسائل : 
الأولى: قوله: «كنث وَأنا في الجاهلية أظنٌ أن الناس على 
ضلالة"“ يحتمل أن يحمل على حقيقة الظنَّء وأنه لم يبلغ إلى 
القطع» ويحتمل أن يكون الظن بمعنى العل» وعليه حمله بعضهم»› 
قال: وقول عمرو بن عبسة: كنت في الجاهلية أظن الناس على 
ضلالة» فإن الظن قد يطلق على اليقين كما قال تعالى : لفت اه 
موافَعوسًا %[الکهف : ]٥۳‏ . 
قلت : Sa‏ 
ولا تنفع» دليل قاطع على بطلان إلاهيتها وعبادّهاء وإنما أجزنا أن 
تکون ظنا؛ لأن جمهور عڳادها كانوا على الجَرْم» فجاز أن لا يكون 
انتهى حينئذ إلى الجَزْم بسبب الغلبة في الناس» واستمرار زمانهم على 
عبادتهاء وبعض العلماء يفرّق في وقوع الظن بمعنى العلم» بين 
مواضع الاستعمال فيه» قال آبو محمد بن عطية في قوله تعالى: 
#فظتَوا ۴ فظنواً اتم مَوافَعوهًا [الكهف : ۴۳]: وأطلق الناس أن الظن هنا 
بمعنى اليقين» ولو قال بدل ظنوا: أيقنواء لكان الكلام متّسقا» على 
مبالغة فيه» ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبدا في موضع يقين تام قد 
ناله الحسًء بل أعظم درجاته أن يجيءَ موضع علم مُتَحَقق» لكنه لم 


)١(‏ في الأصل: «كنت أظن آن»» والمثبت من «ت». 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤٥۹‏ 
۳۹۹ 


يقع ذلك المظنون» وإلا فقد يقع؛ ولا یکاد يوجد في کلام 8 
العبارة عنه بالظن» وتأمّل هذه الأية» وتأمّل قول دريد““: 
قلت لهم ظنوا بالفي شُدَجُ 7( 

الثانية : يراد بالتلطف” هاهناء طلب الطريق الموصلة إلى البي ي 
في خفام وتحرٌّز من مفسدة الإظهار» ومنه: لابوا وا اڪ 
بورکم هزو إل المديتة فلمنظر ایا رگ ماما ا ايڪ برق نه 
وأْسَاَطّف €[الكهف: ۱۹] وقد e‏ اللطف في تهيئة الأسباب الخفية 
لوقوع الشيء وتيسيره نر إن ری لطيف لما سام €[يوسف: »]٠٠١‏ وبهذا 
يظهر لك معنى التعدية باللام» ا التعدية بالباء. 

الثالثة : قوله: «جراء عليه قومه»» قد روي في هذه اللفظة غير 
لف ف ن الا قال فل عه ااه 
ا جُراء بالجيم المضمومة جمع جَريْء بالهمزة - 

من الجُرآق وهي الإقدام رالا قال وذكره الحميدي في «الجمع 
بين الصحيحين»: حراء بالحاء المهملة المكسورة» قال: ومعناه 


(۱) في الأصل و«ت»: «ابن دريد»» والصواب ما أثبت» وهذا صدر بيت 
لدريد بن الصمة» كما في «ديوانه» (ص: )٠١‏ وعجزه: 
سراتهم في الفارسيّ المسرد 
(۲) انظر: لوال لابن عطية (۳/ .)٥۲٤‏ 
)۳( في الأصل : «التلطلف». والمثبت من «(ت») . 
)٤(‏ «ت): «بالهمز) . 
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غضاب دوو عَم عِيلٌ صبرهم حتى أثر في أجسامهم» من قولهم: 
حَری جسمه» يحري» کضرب يَضرب» إذا نقص من مله" أو غيره» 
والصحيح أنه بالجي”. 

قلت : قال الجوهري : حرى الشيء» حرياًء آي تَقصَ يقال : 
تخري كما بحري القمرُء وأحراه الزمانء والحارية : الأفعى التي تَقَص 
جسمها من الكبّر» وذلك أخبث ما ا يقال: رماك الله بأفعی 
حاریةء انتھی". 

قوله: وحري: مفتوح الحاء فاش الراء» يحري كما يحري القمر : 
مكسورا الراء» والحارية : بالحاء المهملة في هذا المعنى . 

الرابعة : حصل الجواب من النبي ڳل بأنه رسول عن السؤال عن 
النبي» وکل رسول نبي ولیس کل نبي رتولا فالجواب بالرسالة 
جوابٌ عن النبوة» ولعل السببَ في ذلك تقريبُ الأمر على السائل مع 
حصول المقصود» فإن معنى الرسالة معلومٌ مفهوم عند العرب 
وغيرهم» لاستعمال الناس له فيما بينهم» ومعنى النبوة الشرعية 
غامض . 

[الخامسة : صلة الأرحام]. 


. في «شرح مسلم»: «من ألم‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١٠١ /٦(‏ 

(۳) انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ ۲١١۲۳)ء‏ (مادة: حرى). 

. كذا جاءت هذه الزيادة ذ في «ت»» ولم يكتب المؤلف عنها شيئاًء والله أعلم‎ )٤( 


٤١١ 


السادسة: «كسر الأوثان» يُحتمل أن يراد [به]“ الحقيقة إذا 
كانت الأوثان هي الأصنام» بمعنى تفريق أجزائهاء ويحتمل آن يراد به 
المجاز؛ بمعنى إبطال عبادتها وإذهاب حرمتها. 

السابعة: «مع» هاهنا متحركة وهي متعينة للظرفيةء [وأما الساكنة 
فقد قيل قبل بحرفیتها . 

الثامنة : إذا تعينت للظرفية] +“ فحقيقتها ظرف المكان والزمان» 
واستعمالها" فيما يقع فيه الاجتماع من الأحوال كالمذاهب والأديان 
وغيرهما مجاز» والعلاقة ظاهرة» وهي الاجتماع في الأحوال الشبيْهة 
بالاجتماع في المكان» ولا شك أن المراد هو المعنى الثاني» أي : مَنْ 
يُوافقك على هذا الدين ويجتممٌ معك عليه. 

التاسعة: قوله: «قال: حر وعبد» يمكن أن تكون لفظة0' العبودية 
هاهنا حقيقة ؛ لأن بلالا كان مملوكا حتى اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقهء 
فإذا كان [هذا] السؤال قبل شرائه» كان اللفظ حقيقة في العبودية» وإن 
کان بعد العتتق کان مجازاً باعتبار ما کان عليه وربما دل على هذا 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «المكان أو الزمان أو استعمالها». 
)٤(‏ «ت»: «لفظ». 

. زيادة من (ت»‎ )٥( 

(1) «ت»: «ما دل عليه» . 


۲ 


قوله إيقو : «ألاً ترى حَالي وَحَالّ الناس» إن كان المراد بالناس 
المؤمنين على ما سيأتي. 
العاشرة: المراد بالاتباع هاهنا إظهار الموافقة والصحبةء لا الاتباع 
في نفس الأمر في الدين والإيمانء فإن ذلك مُستطاع. 
الحادية عشرة: نفي الاستطاعة قد يراد به الامتناع وعدم إمکان 
رقع الفعل مع إمکانه» تحو: هل تستطیع ان ُكلتي؟ بمعنى هل 
تفعل ذلك» وأنت تعلم أنه قادر على الفعل» وقد حمل قوله تعالى 
حكاية عن الحواريين «هَلَ ستطيع ربل €[المائدة: ]١١١‏ على المعنى 
الأولء أي: هل يجيبنا إليه» أو هل يفعل ربّك» وقد علموا أن الله 
تعالى قادرٌ على الإنزال» وأن عيسى قادرٌ على السؤال» وإنما استفهمواء 
هل هاهنا صارف أو مانع فلا يعو َيِه €[يس: ٠1٠١‏ فد 
ستطیغوت ردا €[الأنبیاء: 1 ٤‏ فما اسَطموا مضا €[یس: ۰]٦۷‏ 
فب ااسط غ راان غه ف وماات طا لد 2 کیت ۹۷]: 
وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة» قال الله تعالى : إن أن دََطيع 
مص #[الكهف : »]٦۷‏ وقال الشاعر [من الطويل] : 
فإن تكن الأيام فيناتبدَلث 
ببُؤْسّى وَنعْمَى والحوادث تفعل ٠‏ 
ولال ل جل 


۳ 


ولكنْ رحَلناهانفوساكريمة 

آي: ما شق» فانه لو امتنع» لم یمکن" حمله» والمراد في هذا 
الحديث هذا الثاني . 

الثانية عشرة: (اليوم) يستعمل بمعنى الوقت مطلقاً لا مقيداً بما 
بين الطلوع والغروب» وقد استعمل هاهنا بالمعنى الأول. 

الثالثة عشرة: استعمل (الأهل) هاهنا بمعنى القوم والقبيل» وقد 
يستعمل فيما هو أخحصٌ من ذلك كالزوجة والولد» وقد يراد به هاهنا 
هذا الأخصٌ الذي يستلزم الأعم في العادة الخالبةء والله أعلم. 

الرابعة عشرة: (إذا) يستعمل في المحقق الوقوع» وستأتي فائدة 
ذلك. ۰ 

الخامسة عشرة: (الظهور) هاهنا بمعنى الغلبة والقهر» كما في 
قوله تعالی : لاصیا طهر €[الصف: ٠۲٠١‏ #لليظهرة عل آلنِ 
کله €[الفتع : ۲۸]ء» لا بالمعنى الذي يقابله الخفاءء إلا على وجه 
مجازي . 


E AGE a NANO) 
) ) .)۲۹۰ /۱( 

(۲) «ت»: «مایشق». 

(۳( في الأصل : «يكن»» والمثبت من «(ت» . 


٤ 


السادسة عشرة: اختلفوا في (يثرب) هل هو اسم يرادف المدينة» 
أو هو اسم لقطر محدود» والمدينة في ناحية منه» عن أبي عبيد: يثرب 
اسم أرض» ومدينة الرسول به في ناحية منهاء وقال الماورديّ : 
في یثرب وجهان: أحدهما: المدينة» حكاه ابن عيسى» والثاني : أن 
المدينة في ناحية من يثرب» قاله أبو عبيد. 

وفي «الكشاف»: ويثرب: اسم المدينة» وقيل: أرض وقعت 
المدينة في ناحية منها“. 

وكذا قال ابن عطية : يثرب قطْرٌ محدود» المدينة في الطرف من . 

السابعة عشرة: ينبغي أن ينظر في الفرق بين (أخبرني عن كذا)» 
[و(أخبرني بكذا)]". و(أخبرني من كذا)؛ فأما (أخبرني عن كذا): 
فإنها قد تدل على أن المراد الإخبار مستندا إلى ما علم الله» مجاوزا به 
عما يعلم الله إلى السائلء ثم قد يكون الفعل منوبًاً به التعدية» وقد 
لا يكون» كما في رميث عن القوس» أي: وقع هذا المسمى عن 
رة ورد الم فاا أن رن اة ها ري ب عا 
علّمك الله ولا يكون على هذا اللفظ دلالة على عموم ولا خصوص» 
فیما يجيب به» فإن كان المرادٌ أحدهماء فبدليل من خارج. ‏ 


.)٥۳١ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


(۲) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية /٤(‏ ۳۷۳). 
(۳) زيادة من «(ت» . 


)٤(‏ «ت»: «علم). 


٥ 


وأما (آخبرني بكذا): فظاهره الإخبارٌ بكل ما طلب» فإن وقع 
غيره» فبالقرينة . 

وأما (أخبرني من كذا): فللتبعيض ظاهراً» ويكون في هذا 
الموضع“ على حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه. 

الثامنة عشرة: قوله: «أقصر عَن الصلاة» أي : أمسڭ. 

التاسعة عشرة: قوله إك#: «بَيْنَ قن شيْطان» القرن: يطلق في 
اللغة على معان مها فن اذاه يقال مته تور أقر نة وة ناء 
وعلی الأمة ومنه: من OCA FE‏ الذرلى€[القصص : 4[ 
لر فاا من هر مرا خرن 4[المومنون: ۳۱]» ولا شك في کونه 
حقيقة في قرن الدابةء وأما في الأمة؛ فإن الزمخشري ذكره في 
المجاز» ومثله بقوله: وكان ذلك في القرن الأول» وفي القرون 
الخاليةء وهي الأمة المتقدمة على التي بعدها"» ويمكن عندي أن 
يكون حقيقة فيهاء ويكون” اللفظ مشتركا بينه وبين قرن الدابة» وذلك 
لأجل بعد العلاقة وعدم مبادرة الذهن إليهاء وتبادره إلى الاأمة عند 
وجود القرينة المقتضية للحمل عليهاء وأما ما ذكره الزمخشري في 
المجاز» وطلع“ قرن الشيطان» اضرب على قرني رأسه» ولها قرون 


)١(‏ «ت»: «هذه المواضع». 
(۲) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: )٠٥١١‏ . 
)۳( «(ت): «بين) . 


. «(ت): «(يطلع»‎ )٤( 


٤٠“ 


طوال ذوائب» ومنه قولك: خرج إلى بلاد ذات القرون»ء وهم الروم 
لطول ذوائبهم» وأنشد المُرقش [من الخفيف]: 
وآهلي بالشأم ذات القرون“ 

قال : لأن الروم كانوا ينزلون الشام» وما جعلت في عيني قرنا من 
کحل: [میلاً واحداًاء ونازعه فترکه قرنا لا یتکلم؛ آي قائماً ماثلاً 
مبهوتاًء لجار ن ل وهي قرناء. 

وذكر قرن الفلاة» وفسره بطرفهاء وبلغ في العلم قرن الكل: غايته 
وحده» ولتجدني بقرن الكلأء أي : في الغاية مما يطلب مني» وتركته على 
اس اتر اماد رونا ستؤصل. فأکث رها مجاڑٌ کما ذکر» 
لكنه ليست عادته ذكر العلاقةء ا و 
فالقرن بمعنى الذؤابة : علاقته المشابهة في الزيادة في الرأس 

فقن الت المشابهة في أنه آول ما يظهر. 

وكذلك المشابهة في قرن من كحل» أي : ميلا في انتصاب المقدار. 

وتركه قرناًء أي : قائماً ماثلاً مبهوتاء المشابهة في الثبوت والاستقرار 
وعدم الحركة؛ تشبيهاً لعدم الحركة المعنوية بعدم الحركة الحسية. 


)۱( عجز بيت للمرقش الأصغرء كما في «الشعر والشعراء لابن قتيبة /١(‏ 1¥(« 


وصدره: 
(۲) في «أساس البلاغة» (ص: :)٠٠١‏ «وهو مقطعه ومستأصله» يضرب فيمن ‏ 
استۇؤصل» . 


۷ 


وقرن القلاة : طرفها؛ تشبيها بالانقطاع في القرن عند الطرف. 

a SSG 

وأما تركته على مثل مقصٌ القرن» فإنما استعمل القرن في 
موضوعه» والمجاز في غير لفظه› وهو لفظة“ المثل ؛ تشبيهاً بحاله التي 
زعم آنه اوصله إلبها بحال من هو على مقطع القرنء وذكر بعضهم مجازاً 
آخر سيأتي في الفوائد. 

العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: فن الصلاة مَشهودة 
Cs O PET E‏ 

الحادية والعشرون: 2 اک : «حَبّى يَستَقَلٌ الظلٌ بالرمح» 
فسره القرطبي بان یکون ظلَّه قلیلاً؛ كانه قال: حتى يقل ظل الرمح» 
فال والباء زائدة کما قال تعالی: #وس برد فيه الام 
ر4 [السح: ]. قال: وقد رواه آبو داود فقال : «حَّى يَعْدِلٌ الرمح 
ظلّه» قال الخطابي : هذا إذا قامت الشمس وتناهى قصْر الظإ۳› 
قال : وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم : «حَكَّى يَسَْقَلٌ ظلْ الرمْح» 
أي : يقوم ولا تظهر زيادته٥.‏ 

وقال النووي : حتى يستقل الظل بالرمح» أي: يقوم مقامه في 
)١(‏ «ت»: «لفظ» . 
(۲) رواه آبو داود (۱۲۷۷). كتاب: الصلاةء باب: من رخص فيهما إذا كانت 

الحم فة 
(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۲۷١ /١(‏ 
)٠‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤٦١‏ 
۹۸ 


وجهة الشمال» ليس مائلاً إلى المشرق ولا [إلى] المغرب" 

الثانية والعشرون: اختلف المفسرون في قوله تعالى : #وَالَْرٍ 
الجر €[الطور: ]٦‏ على وجهين : أحدهما: المملوء والثاني: الموقدء 
وعن أبي عبيد: البحر المسجور: الساكن» وقد فسر في هذا الحديث 
قوله ان : بالوجهين» فقيل : تملأ وقيل: توقد عليها إيقادا 
الغا والمادة ت تقتضي الوجهين جميعاً» سجَرت التنور أسْجُره سَجْراً: 
اخ و اله [ملأته]» وسرت الثمار“ : إذا ملت من 
المطرء والظاهر أن اللفظ مشترك. 

وأما سَجَُرتِ الَاقةٌ سجر - بضم الجيم - [سجرا)“ وسجورا: 
إذا مدت حنينهاء قال [من الكامل] : 
RE‏ 

َعْضنَ الحنين فان سجر شائقي“ 
ا ی م ويحتمل أن يكون حقيقة منه . 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (71/⁄ .)١١١‏ 

(۳) في «الصحاح» للجوهري : «الثماد» بالدال. 

)٤(‏ زيادة من «(ت». 

»)۲١١ /۷( البيت لأبي زبيد الطائي» كما في «المحكم» لابن سيده‎ )٥( 
و«لسان العرب» لابن منظور‎ .)٠٠١ /٠١( و«تهذيب اللغة» للأزهري‎ 
.)1۷۷ /۲( وانظر: «الصحاح» للجوهري‎ .)٤١ /٤( 


۹ 


الثالثة والعشرون: اختلفوا في جهنم» هل هو عربي أم عجمي؟ 
ومن جعله عربياً اشتقه» إما من الجُهومة من قولهم : بئر جَهماءء أي : 
عميقة» فمنعه من الصرف» وعلى هذا بالعلمية والتأنيث» وقيل : عجمية 
معربة» وامتنع من صرفها للعَلمية والحُجمة. 

الرابعة والعشرون: المشهور أن الفيْءَ مختص لما بعد الزوالء 
لأنه من فاء يفيء: إذا رجع» والظل من أول النهار يكون في ناحية ثم 
يرجع إلى أخرى» والظل يكون فيما قبل الزوال وبعد الزوال. 

الخامسة والعشرون: قوله: «إلاً حَرّثت خطاياه» يروى: بالخاء 
وتشديد الراء المهملة من الخُرورء ویروی جرت : بالجیم وتخفیف 
الراءء من الجري» ويروى في كل المواضع أو بعضها: خرجّت» من 
الخروح". 

السادسة والعشرون: (الأنامل): أطراف الأصابع الأولى من 
مفاصل كل الأصابع» يقال لها: الأنامل من اليدين والرجلين جميعاًى 
قاله الزجاج في كتاب: «أعضاء الإنسان وصفاته على ما سمت 
العرب»“ قال : والأنامل التي آخره. 


.)۱۸۹۲ /٥( وانظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

.)١٤ ⁄/١( المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤٦۳‏ 

)٤(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ ۷۲۲)» و«هدية العارفين» 
للبغدادي (۲/ ۲۳۲). 


41١ 


وفي كلام بعض الفقهاء ما يدل على و 
بالطرف . قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه» : وفي كل أنملة ثلا 
بْعرّة إلا الإبهام» فإنه يجب في كل أنملة خمس من الإبل. 

ل الزجاح من إطلاق الأنامل على ما في 
اليدين والرجلين» لأنهما ذكرا في الحديث في اليدين والرجلين. 


#% * # 


« الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : : قوله : وهم يعبدون الاو وثان؛ جملة في موضع" الال 
من الضمير في «أنهم»› ویحتمل أن یکون حالاً على حذف مضاف من 
(أنا)» ويحتمل أن يكون من الضمير في «أظن»» والأولٌ هو الأولى . 

الثانية : قوله: «مستخفياً» حال» والعامل فيه ما في (إذا) من 
معنى المفاجأة. 

الثالثة : قوله: «جراءٌ عليه قومه) اق وون ا - وهو 
مكسور الجيم مخفف الراء-ء وفعیل یجمع على فعال» کظریف وظراف» 
وكريم وكرام» وقد روي في هذه اللفظة غير ذلك فذكر بعض 
الشارحي ^ 


.)۲۲١ انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص:‎ )١( 

)۲( في الأصل : «(بعض موضع . 

(۳) كذا في النسختين : الأصل و«ت»» ولعل المؤلف أراد ذكر كلام الإمام = 
٤١١‏ 


الرابعة : قال القرطبي في «جراء»: هو مرفوع على أنه خبر مقدم» 
واقومه» مبتدأء في مذهب البصريين. 

الخامسة: قوله: «حتى دخلت»»ء (حتى): على بابها في أنها 
دخلت؛ لأن التلطف للدخول زال بالدخول» وهذا بخلاف (حتی) 
التي يأتي الكلام عليها في آخر الحديث. 

التادية الور أن( ل هل و( 0ا ل ع 
وقد وقع الاستفهام هاهنا ب (ما)» فإما أن يكون ذلك؛ لأن السؤال 
عن الصفةء فان الذات معلومة لا تحتاج إلى السؤال» وإما عن المجموع 
من الذات والصفة» وعلى كلا التقديرين فلا يیخرج عن القاعدة» وقد 
ريت في كلام بعض الشارحين› وقوله : «من آنت»» سؤال عمن يعقل› 
وقوله: «وما نبي“ [سؤال] عن النبوة» وهي من جنس ما لا يعقل لأنها 
معنى من المعاني . فهذه الرواية » تنفي السؤال من أصله. 

السابعة: لفظ النبي» يهمز ولا يهمزء وقد قرىء بهما معاًء وذلك 
بحسب ما تؤخذ منه اللفظة» وهي إما من التَباوةء أو من الإنباء. 

الثامنة : من قرأ بترك الهمز فإن أخذ من مادة النون والباء [والواو 
فهو على الأصل اجتمعت الوا والياء في فعيل» وسبقت إحداهما 


= النووي السابق ذكره فى الفائدة الثالثة من الوجه الثالث هناء ففطن له 
فتركة ؛ حشية التكرار» واه أعلم بحقيقة السال. 

(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤٠١‏ 

(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


1۲ 


الأخرى بالسكون» ثم قلبت الواو ياء وأدغمت» وإن أخذ من مادة 
النون والباء]“ والهمزة. 

التاسعة : مواضع (من)› نظمها مُهلّب في قوله [من المتقارب]: 
معان ل«من» قد أتَث سبع لتبعيض كَل ومعنى البَدَلْ 
ومعنی مِنَ أجل فلانِ ولا ب تداء دى وانتهماء دل 
وزيدت لتوكيدٍ جنس وقد اأتنابيانالنوع فدَلّ 

قال : أما التي للتبعيض : فهي التي يكون ما بعدها أعمً مما قبلها 
نحو: أخذت أثوابا من الثياب» بخلاف التي لبيان النوع» فإنها تدخل 
على الأخص دون الأعم والأكثر. 

وأما التي بمعنى البدل؛ فكقوله 3#: ولو سا لتا منک 
ميك فى آلذرض لمو €[الزحرف: ]٠١‏ أي : بدلكم. ‏ 

وكقول الشاعر [من الوافر]: ٠‏ 
كَسَؤناها مِنَ الرّبط اليماني مُسُوحافي بنائقها فضول” 

أي : بدل' الريط . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
كذا في النسختين الأصل و«ت».‎ )۲( 
.)١١/٠٠١( أنشده أبو علي القالي في «الأمالي» (۲/ ۷۷). وانظر : «اللسان»‎ )۳( 


. «(ت»: «بدل بدل»‎ )٤( 


41۳ 


وأما التي بمعنى من أجل فلان: فهي [التي]“ تکون بمعنى لام 
العرض» نحو : أكرمتك من أجل فلان» أي: لأجله. 

وأما ابتداء الغاية وهو الذي عادل الابتداء في المقابلة : فهي التي 
تکون مع المفعول» نحو قولك: رأيت من داري الهلال من خلل 
السحاب» وشممت من داري الريحان من الطريق» فالأول في 
المسألتين لابتداء الغايةء والثانيتان منهما لانتهائها؛ لأنهما ليستا 
مفتقرتين إلى ذكر" (من) بعدهماء كافتقار التي لابتداء الغاية إلى 
ذکر" (من) بعدها. 

وأما الزائدة لتوكيد بيان الجنس› فنحو: ما جاءني من أحد» وأما 
الداخلة لبيان النوع فهي الداخلة على الأخص» كقولك: أكرمت 
جميع الناس من بني أسد» وكقوله تعالى : «ناجتنوا الیضے من 
الارن €[الحج: .]٠١‏ ) 

هذا ما قاله» وفي بعضه نظر» ویراعیى على طريقة هؤلاء الذين 
يلتزمون التأويل ليردوا المواضع المتعددة إلى الفرد أو الأقل» وبعض 
المتأخرين رد التي لبيان الجنس إلى ابتداء الغاية. 

إذا ثبت هذا ف (من) في قوله: «ممن آمن به» يجوز أن تکون 
للتبعيض» ویرید بمن آمن به: مَنْ صَدَرَ منه الإيمان فيما مضى قبل 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 


(۲) «ت» زيادة «إلى» 
(۳) «ت»: زيادة «إلى». 


[هذا]“ الإخبار» ولا يعارض ذلك الاقتصار على أبي بكر وبلال؛ لما 
ذكرناه من أن مقتضى الإخبار عمن سبق إيمانه عند وقتِ الاجتماع» 
والمعنى على هذا: إن معه يومئذ من جملة مَنْ آمن به قبل وقتِ 
الإخبار آبو بكر وبلال» فعلى هذا إذا لم يكن مؤمن [غير]" أبي بكر 
وبلال لم يصح التبعيض إلا على تأويل لا يتبادر إلى الذهن. 

العاشرة: قوله إن : «ألا ترى حَالي وحَال الناس» يحتمل ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن يراد به المؤمنون الذين لقوا العذاب والشدة من 
المشركين. 
ويحتمل : أن يراد به المشركون» وبالحال حال النبي ييا . 

و[يحتمل: أن يراد حال النبي يف و" حال المسلمين 
والمشركین . 

ويترجح أن يكون المراد بحالي : حال النبي بيا وحده مع أحد 
الوجهين الآخرين» أعني : المسلمين والمشركين» أو المشركين خاصة؛ 
لأ المسلمين لو دخلوا في ذلك» لكان الأصل في التعبير عنه حالنا؛ 
لأنه اللفظ الموضوع للدلالة على الجمع» والأولى حَمْل اللفظ 
على ما وضع له في الأصل» ويقوى أيضا إذا لم يكن التعذيبُ 
لبلال ولا عتقه واقعاً حينئذ. 


. سقط من (ت»‎ )١( 
. زيادة من «(ت»‎ )۲( 
. زيادة من (ت»‎ )۳( 


الحادية عشرة: قد ذكرنا أن (حال الناس) معطوف على (حالي)ء 


فالواو للعطف 
الثانية عشرة: (إذا) تستعمل فى المتحقق الوقوع› وستاتی فائدة 
ذلك . 


الثالفة عشرة: قوله : «أتخبّر الأخبار» هو , بمعنی أتفعّل . 

الرابعة عشرة: دقرا احين قدم المدينة» من 
استعمال مجاز؛ إما في (حين) أو في (قدم المدينة)» ای حین کونه 
بالمدينة» أي : مقامّه بالمدينة ؛ لأن الحقيقة متعذرة؛ لأنه كان غائاً 
حین القدوم» ولا عِلم له بالغيب. 

الخامسة عشرة: قوله: «حتى قدم المدينة» (حتى) للغايةء 
قلنا: أن نجعلها على ظاهرها على أن تكون الغاية مجموع 
قدوم القوم» وقوله لهم: فإنه لا يدل على أنه تخبّر الأخبار 
وسأل الناس بعد مجموع القدوم والسؤالء ولا تكون الغاية مجرد 
ا لأنه قد سأل بعد القدوم وتخبّر» ويحتمل أن يقال: إن المغيًا 
خاو كما أجيز الحذف في قوله تعالى : ۶ کی إا جاء آحدهم الم ت 
قال رب ارجغون € [المؤمنون: ۹ وقد أجيز في الاية الكريمة أن تكون 
حرف ابتداء. ) 

السادسة عشرة: وجدت عن الفاضل العلامة أبي محمد بن 

ر ذا كان الي انان فارة بكرن اغدذها اشما واا 


٤۱٦ 


۽ نحو : جاءنى زيد أخوك»› وعمرو أبوك»› [وتارة يكو ن أخدهما 
اسیا والأخة کنة؛ نحو : جاءني رید آبو ید الله » ا یکو ن] 
أخدهيا اسا والاعرة لقاًء نحو : جاءنی زيد ففة» وعمرو بطة › 
فالأول بالبدل آولی» ويجوز فيه عطف البيان إذا كان أشهر وأخرته» 
والثاني بعطف البيان أولی إذا كان أحدهما أشهر وأخُرته» ویجوز فيه 
البدل» ومتی أردت البدل جاز لك تقديم الأشهر وتاخيره» ويتعټّن في 
البيان تأخيره . 

و أما الثاني : فلا بد من تأخير اللقب عن الاسم ليقع بياناً له ؛ 
لأنه لا يقع إلا أشهر منه» ومن الكنى بخلاف الاسم مع الكنية أو مع 
النسب» فان الأشهربَة تتناوب علبهاء فلا يجور قولك : جاءني مه 
زید؟ لان O‏ رید» ورفع الاشتر ت اك عنه» وذلك مناف 
لتقديمه عليه» إلا في موضع وأاحد» وهي أن المتكلم يقو ل : جاءني 
قفة» فيتخرح عن اللقب المنهيٌ عن التنابز به» فيقول: زيد» لنفي 
التحرّج لا لقصد البيان. 

السابعة عشرة: فإذا تقرر هذاء فهاهنا اسمان يثرب والمدينةء 
کان ت اسا اة ال المد طف ميا وكرت وا ف 
اف ی ا د ا د ا 
(۱) واا : «لقباً نسبا»» ثم ضرب على قوله: «لقبا» في «ت»» 

وهو الصواب . 


(۲) زيادة من «ت». 


۷ 


جاءني رجل من آهل العراق من أهل بغدادء وإن كانت يثرب هي 
المدينة» وكانت اسمه عند المتكلم» فليس فيه تخصيص بعد تعميم» 
وتكون بدلا بإعادة العامل» ويمكن أن يلمح فيه المعنى الذي ذكر في 
التحرج» فإنه ورد في الحديث ما يقتضي كراهة إطلاق يثرب على 
المدينةء وأنها طيبة"» فكأنٌ الراوي تحرَّح من إطلاق يثرب» فأتى 
بالمدينة» كما در عن ابن بري في التحرٌج في نحو : جاءني قفة زيدء 
وو ان كور ال غا لفط المد عة أت س فط قرت 
اع انرا أ ها اة ال الا 
العشرون": قوله: «الناس إليه i‏ له فلم 
يستطيعوا ذلك» هذا مما يُستدّل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب› 
فد دوا شر اها ف الاب الو ا ی کراس ای 


الحادية والعشرون: قوله: «فقلت : يا رسول الله! أتعرفني؟ 


)١(‏ رواه البخاري (۱۷۷۲). كتاب : فضائل المدينة» باب : فضل المدينة وآنها 
تنفي الناس» ومسلم (۱۳۸۲)» كتاب : الحج» باب: المدينة تنفي شرارهاء 
من حديث أبي هريرة طهه بلفظ فيه: «يقولون يثرب» وهي المدينة». 
ورواه البخاري »)۳۸۲٤(‏ كتاب: المغازي» باب: غزوة أحد» ومسلم 
(۱۸۹). کتاب : 2 باب : e‏ من حدیث زید بن 
ثابت طا » بلفظ : «إنها طيبة » وإنها تنفي الخبث. . 

(۲) جاء في هامش الأصل «م٠:‏ «لم يذكر هنا في الأصل الثامنة والتاسعة 
عشرة)» وعلى هامش نسخة «(ت»: «كذا وجدته» . 


41۸ 


قال: نعم › نت الذي لقتني بمكة› فقلت“: بلى» قال بعض الشراح 
لكاب مسلم : فيه صحة الجواب ب «بلى؛ وإن لم يكن قبلها نفيء 
وصحة الإقرار بهاء وهو الصحيح من مذهبناء وشرط بعض أصحابنا 
آن يتقدمها نف O‏ 

ويعني ببعض أصحابنا: الشافعية» وابلى» هاهنا لا تتعين أن 
تكون للجواب إلا إذا كانت همزة الاستفهام محذوفةً في قوله: «آزن 
الذي لقَيتني بمكة»» لكن النبي بي جزم بأنه يعرفه بقوله: «نعما» 
فلينظر في «بلى» هاهنا. 

وأيضا فا شتراط النفي و في الجواب ب «بلى» لا يقتضيه الاستعمالء 
أعني : خصوص النفي» فإنه یقال: آأنت من بني فلان؟ فتقول : بلى»› 
وهو استفهام مجرد» وكذلك : آتذهب إلى زید؟ فتقول: بلى» ونظائره 
كثيرة» وكأن الصواب أن يقال : شرط الدلالة ب «بلى» على اللإيجاب»› 
وهذا هو المسألة الفقهية التي أشار إليهاء وهو أن يقول القائل لغيره: 
أليس لي عندك کذا؟ فيقول : نعم» هل یکون مقلا أو لا؟ فمن يشترط 
في الإيجاب بعد النفي أن يكون الجوابٌ ب «بلى» لا يجعله مُقَرّا» ومن 
لا يشترط يجعله مقرأ أما لو قال القائلٌ : لي عندك كذاء لا مستفهماً 
ولا نافياً» فيقول المخاطب : نعم» فهو مقَرٌ. 

الثانية والعشرون: قوله ey‏ 


. «ت): «فقال»‎ )١( 
.)۱١۱١ /٦( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
٤۹4 


فالأولى : غاية للأمر بالإقصار عن الصلاة» والثانية : غاية للطلوع . 

الثالثة والعشرون : فوله اكين : «حين تطلع؛ تأكيد وتحقيق للوقت 
الذي يكون معها قرن الشيطان. 

الرابعة والعشرون: قوله : «فإلٌ حيتَزٍ تسْجّر جهنم فيه حذف ضمير 

الشأن والقصةء والتقدير : فإن الشأن والقصة كذا وكذاء وحذف هذا 
الضمير سائغ شائع» وكذا إثاته : نه من يات رند ره 
لإا لا ىالا بصر€[الحج: ]٤١‏ وهي من المواضع التي أ 
قبل الذكر . ٠‏ 

الخامسة والعشرون: في مقدّمة بُبنى عليها غيرُهاء جوا الفصل 
بين حرف العطف والمعطوف» ومما ذكر فيه ذلك قوله چ4 : إت اله 
بألْعَدَلِ €[الساء: ۸٠]ء‏ وأنه قد حيل بين الواو التي هي حرف عطف 
وبين المعطوف» وهو أن تحكموا بالعدل» والتقدير : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا بالعدل» وفصل بين حرف 
العطف وبين المعطوف بالظرف» كما فعل أبو علي في بيت الأعشى 
[من المنسرح]: 
يوما تراها كشبه أردية ال حصب ویوما أديمُها ت 

فإنه جلبه شاهداً على الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف 


[V€ #[طه:‎ 


)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» (ص: ۲۳) وعنده: «أردية الخمس). 


{۰ 


الذي هو (يوماً) E‏ ون کان فد تورَعَ أبو علي في هذاء وقیل : 
إن ما جعله ضرورة ليس بضرورة» وذلك أن حرف العطف عطف ثلاثة 
أشياء على ثلاثة أشياء» فعطف (يوما) على (يوم) المتقدم الذكرء 
وعطف (أديمها) على الضمير المنصوب المتصل ب(ترى)» وعطف 
(نغلاً) على موضع (كشبه أردية العصب)» والتقدير: تراها يوماً كشبه 
أردية العصب» وتراها يوماً أديمها نغلاًء وإذا عطف بحرف عطف 
أكثرَ من اسم واحدٍ على مثله لم يسع أن يقال : اه ف طرف 
el yy‏ ألا ترى أنك تقول: أعطيت زيدا 
درهماً وبكراً ديناراً» في فصيح الكلام» ولا يعتقدٌ أحدٌ أنگ فصلت 
بين حرف العطف والمعطوف الذي هو (دينار) ب(بكر). 

وذكر بعض المتأخرين : أن ما ذكره أبو علي من أن الفصل بين 
حرف العطف والاسم المعطوف به بالظرف في البيت وأمثاله ضرورة 
صحيح عنده . 

قال : ا ذلك: أن أن الفعل إذا كان له مفعولان»ء أحدهما: 
ظرف» والأخر: مفعول به» كانت مرتبة المفعول به أن تتقدّم على 
الظرف» وإن قدّم الظرف عليه فاتساع» النية به التأخير» فإذا حذف 
ذلك العامل وأثبت منابه حرف العطف» لم يجز تقديم الظرف اتساعا 
كما كان يجوز مع الفعل؛ لأن الأصول تحتمل من التصرف والاتساع 
ما لا تحتمله الفروع. ٠‏ ا 


)١(‏ في الأصل: «لم يسمع أن يقال لأنه قد فصل)» والمثبت من «ت).. 


4۲۱ 


قال : وقد ذكر أبو الفتح ما يدل على أن أبا علي اعتمد في تقبيح 
ذلك على ما ذكرته» فقال في كتاب «القد» له» قال أبو علي: إن 
ضربت اليوم زيدا وأمس عمرا يضعف ؛ للفصل بين الواو وما نصبته إذا 
كانت هي الآن العامل» قلت له: فإذا كانت [هي]” الان عاملاً فهلاً 
لم یقبح؟ ضربت أمس زيدا واليوم عمراء ارلا تراك تقول مبتدیا: 
ضربت اليوم عمراً فلا يقبح» والواو عندك بمنزلة ضربت في أنها الان 
العامل؟ فقال : ۽ هي وان كانتِ العاملٌ فإنها مقامةٌ مقام العامل الأول 
الأصلي» فضعُف الفصل بينهماء وإن لم يضعف الفصل بين العامل 
الأول الأصلي وبين ما عمل فيه؛ لضعف ما أقيم مقام الشيء أن يجري 
مجرى الشيء نفسه. 

قلت : هذا الكلامٌ يقرر أن الفصل بين حرف العطف وما عمل 
فيه بالظرف ضرورة» وهذا قد يسلم» والذي اعترض به المعترض 
GET PEE A‏ 
فيه » ألا تراه كيف متّل : أعطيت زيداً درهماء وبكراً ديناراً» في فصيح 
الكلام» ولا يعتقد أحدٌ أك فصّلت بين حرف العطف والمعطوف 
الذي هو (دينار) ب(بكر)» فقد بقي أن يكون من باب الفصل»› والذي 
حكي عنه من أنه ليس ضرورة يريد به نفي ضرورة كونه فصل 
بين حرف العطف والمعطوف» لا نفي كون الفصل إذا وقع ضرورةء 


)۱( زيادة من «(ت» . 
(۲) في الأصل : «معتديا»» «والتصويب» من «ت». 


{۲ 


ومما ذکر و في الفصل في الكتاب العزيز قراءة من قرأً: ا 
سوت و وم لاض مهن €[الطلاق : ۱۲] بنصب (مثل)» قال بعضهم : ألا 
تری آن (مثلهن) معطوف على (سبع سماوات)» وقد قصلت بینه وبين 
حرف العطف بالمجرور الذي هو (من الأرض)ء وليس ذلك المجرور 
بمعطوفٍ على مجرور معمول ل (خلق)ء فمثل هذا هو الذي إذا جاء في 
شعر كان ضرورة لأجل الفصل. ` 

قلت : ومما ذكر في هذا الكتاب العزيز قراءة من قرأ رها 


ر رھ ل ص 


0 


بإشحلى وهن وراو إسَحىَ يعَمَوبَ €[هود: ]۷١‏ في قراءة من نصب يعقوب› 
وجعله في موضع جر» وإنه قد فصل بين الواو ويعقوب بقوله: ومن 
ور سحي €» وجعلت هذه القراءة أصعبَ مأخذا من بيت الأعشى ؛ 
من قبل أن حرف العطف [في الآية ناب عن الجار الذي هو (الباء) في 
قوله: لبإسحَىَ) وأقوى أحوال حرف العطف]' أن يكون في قوة 
العامل قبله» وأن يليه من العمل ما كان الأول يليه» والجار لا يجوز 
ا والفصل في البيت معطوفاً على الناصب ومنصوبه 
ليس كالفصل بين الجار ومجروره» كان بين الناصب ومنصوبه 
[أسهل]» [وإن]" أراد بالمجيء ما جاء في بيت أنشده [من 
الطريل] : 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 
. زيادة من (ت»‎ )۲( 
. سقط من (ت»‎ )۳( 


فلو كنت في حَلقاءَ من رس شاهق 
وليس إلى -منها -النزولِ سبيل“ 

وقال آبو الحسن ابن عصفور «في شرح الجمل»: ولا يجوز 
الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقسم خاصةء أو بالظرف 
والمجرور» ويشترط أن يكون حرف العطف على (زيد) من حرف 
واحد» نحو : قام زيد ثم والله عمرو» أو: بل والله عمرو» وقام في 
الدار زيد ثم في السوق عمروء ولا يجوز قام زيد والله عمرو» ولا فالله 
عمرو» لأن الواو والفاء على حرف واحد» فيشتد" افتقارهما لما 
بعدهماء» فكرهوا الفصل لذلك» وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء 
وبين المعطوف بهما في ضرورة الشعر بالظرف والمجرور نحو قوله 
[من المنسرح]: 
يوما تراها كشبه آزدية ال حصب ويوما أديمُها ْلا 

ففصل ب (يوما)" بين الواو وأديمها المعطوف على الضمير في 
(تراھا)» انتھی” “» والله أعلم . 

السادسة والعشرون: في مقدمة لغيرهاء عن العلامة بى محمد 
ابن بَرّي فيما إذا وقع الفعل بعد (إلا) في الاستثناء» آنه يشتق من لفظه 
اسم يكون هو المستئنى في المعنى . قال سيبويه : مصدر» وقال 


(1) انظر: «الخصائص» لابن جني (۲/ .)۳۹٩١‏ 

(۲) «(ت): «ويشتد» . 

(۳) في الأصل: «ففصل هو ما٠‏ والتصويب من «(ت». 
)٤(‏ انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور .)٠١/٠(‏ 


{۲٤ 


المبرد: اسم مشتق» والأول أولى؛ لقَرّة دلالة الفعل على مصدره 
بالاشتقاق» فإن كان قبل (إلا) نفىٌ لفظاء فالكلام على ظاهره فيما قبل 
(إلا)» وإن كان إثباتا أل بالنفي ؛ لأن الاستثناء في هذا النوع مفرغء 
لأنه استثناءٌ من متعلق للفعل عام إما من مفعوله العام» وإما من 
أحواله المقدّرة» والمفرًغ لا يكون إلا في النفي ليفيدء مثال الأول : 
ما يقوم زيد إلا ضحك» وما يصلي عبد الله إلا بکی» تأويله عند 
سيبويه : ما يقوم على حال إلا على الضحك» آي: ليس له حال عند 
قيامه إلا الضحك» وهي الأحوال المقدّرة» وتأويله عند المبرّد: 
ما يقوم إلا ضاحكاء ومعنى الكلام عندهما واحد» من ذلك قوله 
تعالی : لا يناور صِغْيرةً ولا كَيرَةً إل أَحَصها €[الكهف : »]٤٩‏ وقوله 
تعالى: لا بيهم ما ولا ص ولا َة € إلى قوله إل 
ڪيب هن جیهم أله €[التو ة: ۲۱-۱۲۰[ تأویله على قياس قول 
سيبويه : لا يغادر صغيرة ولا كبيرة على [حال]" إلا على إحصائهاء 
ول فا رن ا اا ما ارا ج ا ي 
ولا مخمصة على حال إلا على كب الله لهم» أو مكتوباً. ومثال 
الثاني : نشدتك الله إلا فعلت» وأقسمث عليك إلا فعلت» تأويله: 
ما أطلب إلا فعلك» وما أسألك إلا فعلك؛ لأن نشَدَ؛ بمعنى طلب 


)١(‏ في الأصل: «أولى»» والمثبت من «ت». 
(۲) في الأصل «الأولى»» والمثبت من «(ت». 
)۳( زيادة من (ت) . 


{0 


وسأآل» ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: بالإيواء والنصر إلا 
جلستم» يريد ما أسألكم وأطلب منكم إلا الجلوس»ء أي: 
ما أطلب شيئاً ولا أسألك شيئاً إلا هذا الفعلَ» وهو المفعول العام 
ومثله في تأويل المثبت بالمنفي قوله تعالی لاش وإ آن عاط 
پک €[یوسف: 1[ (لتأتنني) في معنى النفي› تأويله : لا تمتنعنَ من 
الإتيان به لعلة من العلل إلا لعلة الإحاطة بكم» أو في كل زمن من 
الأزمنة إلا في زمن الإحاطة بكم» فهو الاستثناء من أعمٌ العام لا يكون 
إلا في النفي لفظاً و“حكماء ونحوه في هذا التأويل قراءة من قرأ في 
الشواذ (فشربوا منه إلا قليل منهم) بالرفع على تأويل: فما أطاعه أو 
فما أطاعوه إلا قليل منهم. 

السابعة والعشرون: في مقدمة آخرى» وهي جواز العطف إلى 
آخرها. ) 
الثامنة والعشرون: أبو الحسن الأخفش علَّل وقوع الفعل بعد 
(لا) في قوله تعالی : یللت بار لا یھر ما ولا س 
ولا عخمصة €[التوبة: ]٠٠١‏ الايةء باه كلام في معنى الشرط؛ لأن 
ما قبل (إلا) سبب لما بعدهاء فأشبه لذلك الشرط» فمن ثم قال: وقع 
الفعل ها هنا بعد (إلا) كما يقع في جواب الشرط في قولك: من يقم 
أكرمه» آلا ترى أن معنى الآية : إن أصابهم ظمأ أو نصب أو كذا: كتب 


)١(‏ «ت»: «أو». 


لهم به» ونحوه: ما تزورني إلا أكرمتك» یرید: متى زرتني أكرمتك» 
ومثله في تأويل الكلام بالشرط لما فيه من معنى السببية قوله تعالى : 
اریت یشوت آنولھہ الیل امار سا وة هر 
أَجَرهََ €[البقرة: ]۲۷١‏ معناه : من ينفق أمواله فله أجره» وكذلك دخلت 
(الفاء) في خبر المبتدأء وكذلك قوله تعالى : « ربا كمف عتا أَلعداب 
إا مَومسوَ €[الدحان: ]٠١‏ معناه على بعض الأقوال : إن كشفت [عنا] 
العذاب آمنا إيمانا نافع لناء ويؤكد لك ما ذكرت أن الشرط اللفظيّ يقع 
قبل (إلا) هذه المذكورة» ونحو: إذا بررت أباك فأنت طائع له إلا غفر 
لك» معنى الكلام: إذا بررت أباك طائعاً له» فيقع غفر لك جواباً 
للشرط» وطائعا حالاً منهء إلا أنك لكا قصدت أن تجعل الطاعة سيا 
لحصول المغفرة جعلتها في اللفظ جواباً للشرط» وآخرجتها عن حكم ‏ 
المَضَلّة إلى حكم العُمْدةء فوقع لفظ (غفر لك) فضلة لاستيفاء الشرط 
جوابه» فخرح عن حكم العمدة إلى حكم الفضلة ووقع بعد (إلا)» كما 
تقول العرب: الأسد مخوف» ثم إذا أردت الإشارة إليه تقريباً لمكانه 
[لتأكيد التخويف منه» يعني قلت : هذا الأسد مخوفاًء وحوّلت ما كان 
عمدة إلى]" أن جعلته فضلة» ومثله : ودا لى سيا €[هود: ۷۲]ء 
ل فتلت ونه حاو €[المل: ]٠١‏ وإنما عدل عن صريح الشرط إلى 


. سقط من «(ت»‎ )١( 


(۲) زيادة من (ت») . 


{1۷ 


صيخة النفي والإثبات في الآية لأنها أبلغ؛ لأن معنى قوله للا ِم 
ما ولاس . ..# اكيب €[التربة: ٠‏ لا يصيبهم ذلك على حال 
إلا على حال الكتابة» وهذا أبلغ في الوعد من أن يصيبهم كذا كتب لهم . 

التاسعة والعشرون: عن بعضهم: إذا خرج مفردان من متعدّد 
(بالا) مكررة معطوفةًء عطفت (لا) الثانية على الأولى بالواى 
وسواء“ كان المستثنى منه مثبتاً أو منفياًء نحو: ما جاءني أحد إلا زيد 
وإلا عمروء وقام القوم إلا زيدا وإلا عمراأًء ولا يعطف هاهنا (بالقاء) 
ولا ب (ثم)ء فلا يقال: ما قام إلا أحد إلا زيد ثم إلا عمروء 
وفإلا عمرو» ولا قام القوم إلا زيداً ثم إلا عمراً ولا فإلا عمرا؛ 
لأن المقصود الإخراج» والإخراج نفسه لا يقع مرتباًء إنما الترتيب 
في الفعل المسند إلى المخرج إذا كان مثباً لا إذا كان منفياً؛ لأن 
الترتيب إنما يكون في الفعل الحاصل في الوجود» ولا يكون في 
الخارج عنه باعتبار سقوطه من الخارج ؛ لأن ترتيب الأشياء فرع عن 
وجودهاء» وعن غير هذا القائل ما يوافقه في هذا المكان» وهو قوله: 
تختص الواو في العطف بالعطف على معمول فعل لا يصح من واحد؛ 
نحو : اختصم زيد وعمروء ويشارك عبد الله وأخوك» وبالعطف في 
نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا عمرو» وفي [نحو]": « حرمت 


ڪڪ اه کچ وتاک €[الساء: ۲۳] حرمت علک الميتة 


)١(‏ «ت»: «عطف إلا الثانية على الأولى بالواو» سواء». 


(۲( زيادة من ((ت) . 


۸ 


لدم €[المائدة: ٣]؛‏ لأن المقصود د ذکر المحرمات لا ترتيها في نحو: 
جاء زيد وعمرو معه» وجاء زيد وعمرو قبله» والمقصود من هذا 
الكلام ما قاله في نحو : ماقام أحد إلا زيداً ا 

: في فرع من فرع ٠‏ ما 2 : فقياسُ ول سیبویه في 
«مامنكم مِنْ أَحَدٍ يُقَرْب وضوءء فمضنفن وق وبنر على 
حال إلا على حال خروح خطایا وجهه وفيهِ وخیاشیمه» آي : لیس له حال 
عند تليّس هذه الأحوال والأفغال إلا حالاً واحدة وهي خروج خحطاياه(٠»‏ 
وعلى قياس قول المبرّد: ما يفعل أحدكم هذه الأفعال إلا خارجة خطاياه. 

وعلى قياس قول الأخفش : إن قرب أحدذكم وضوءه فتمضض› 
واستنشق» وانتئر» حرجت خطایا وجهدٍ› وفیه» وخیاشیمه» والله أعلم . 

الحادية والثلاثون: في فرع آخر من فروع ما تقدم» قوله في 
الحديث : ثم إذا عسل وَجْهَه ا طانا وَجُهه» مُشکل لِما 
تقدم [في] القاعدة الأولى من وجوب تقدم النفي» ويحتمل في 
تخريجه وجوه: أحدها: أنه مما حمل فيه الكلام على المعنى دون 
اللفظ» ويكون التقدير : ثم لا يغسل وجهه إلا خرجت خطاياء لا بمعنى 
آن (إذا) تكون بمعنى (لا)» بل باعتبار ما يُفهم من جملة الكلام» 
وحَمْلٌ الكلام على المعنى مع دخول (إلا) قد تقدم لنا مثاله» ومنه: 
تدك الله إلا فعلت كذاء وهو کلام محمول على المعنی کأنه قال : 


. «ت»: «خحطاه»‎ )١( 
. زيادة من (ت»‎ )۲( 


۹ 


ما أنشد إلا فعلك» أي: ما أسألك إلا فعلك» ومثل ذلك (شبٌ أهو ذا 
ناب( و(شيء جاء بك)» قال ابن يعيش: وجاز وقوع فعلت هاهنا 
بعد (إلا) من حیث کان دالا على مصدره» كأنهم قالوا: ما أسألك إلا 
فعلك» ونحوه ما آنشده أبو زيد [من الوافر]: 
فقالواما شا فلت الى إلى o‏ آثی ر" 
فأوقع الفعلٌ على مصدره؛ لدلالته عليه» كانه قال في جواب 
(ما تشاء): (اللهو)ء وإذا ساغ أن يحمل (شرٌ اهر ذا ناب) على معنى 
النفي في نشدتك الله إلا قعلت» أظهر لقوة الدلالة على النفي لدخول 
(إلا) لدلالتھا عليهاء انتهى ما أردت نقله". 
ومن الحمل على المعنى: أقسمث عليك إلا فعلتء فقياسه لو 
أجريّ على ظاهره أن يقال: ليفعلن» لأنه جواب القسم في طرف ٠‏ 
الإيجاب بالفعل» فتلزمه اللام والنونء لكنهم حملوه على نشدتك الله 
إلا فعلت؛ لأن المعنى فيهما واحد» قال سيبويه رحمه الله : سألت 
الخليل رحمه الله عن قولهم : أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعلت»ء لم 


(1) يقال: أهرّه: إذا حمله على الهرير» وشر: رفع بالابتداء وهو نكرة» وشرط 
أن يبتدأً بها حتى تخصص بصفة؛ كقولنا: رجل عن بني تميم فارس» 
وابتدؤوا بالنكرة هاهنا من غير صفة» وإنما جاز ذلك؛ لأن المعنى: ما أهر ذا 
ناب إلا شر. وذو الناب: السبع . يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله. 
انظر : «مجمع الأمثال» للميداني .)۷١ /١(‏ 

(۲) البيت لعروة بن الورد» كما في «ديوانه» (ص: .)٥۷‏ 

(۳) انظر: «شرح المفصل) لابن یعیش (۲/ .)٩١ - ٩۹٤‏ 


(۰ 


جار هذاء وإنما أقسمت هاهنا كقولك: والله؟ فقال: وجه الكلام: 
لتفعلنًّء ولكنهم أجازوا هذا؛ لأنهم شبهوه“ بقولهم : نشدتك الله إلا 
فعلت» إذ كان الأمعنى فیهما معنى الطلب” . 

ومن الحمل على المعنى في قولهم: قل رجلٌ يقول ذلك إلا 
زيد» أي : ما يقول ذاك أحد. 

وثانيها : أن يقال: ما منكم من أحد يقرب [وضوءه]" فيتمضمض› 
ویستنشق» وینتثر» إلا حرجت الخطايا من فيه وآنفه وخياشيمه» ثم إلا 
حرجت خطاياه ذا غسل وجهه. 

«فيْمَضوض› وَستنشق؛ وبنير : صفات لأحدء و«إلاً حَرَجّث» 

ار الفائدة» والمعنى: ما E‏ الأشياء إلا 
کان کذا. 

وقوله - ا# -: ثم إِذّا عَسَلَّ وَجْهة إلا حَرَجَّث» فيه تقديم 
وتاخير رز یرد ادات رار دار والتقدير : إلا 
خرجت الخطايا من وجهه وفيه. 

والفصل بين حرف العطف ا إذا كان على أكثر من 
حرف بالقسم› والظرف› والمجرور؛ جائ اا 
واحد» فلا يجوز إلا ضرورة. 


)۱( في الأصل و«ت»: «(شبهوا»› والمثبت من «الكتاب» لسيبويه . 


(۲) انظر : «الکتاب» لسیبویه (۳/ .)٠١١_ ۱۰١‏ 
(۳) زيادة من «(ت» . 


۳١ 


وهذا فرع من فروع القاعدة التي قدمناها في الفصل بين حرف 
العطف والمعطوف» وقد نفل أبو عبد الله بن مالك» عن أبي علي : 
المنع منه» إلا في ضرورة"ء فإذا بني على الجواز» فيكون من باب 
عطف جملة على جملة» ويكون جواب الشرط محذوفا؛ لأن النية 
بهذا الشرط التأخيرُ» فيصير المعنى: إلا خرجت خطايا وجههء إذا 
غسل وجهه كان ذلك . 

وثالثها: أن يكون العطف على «تمضمض» وما بعده و«إذا) 
ظرف» ومعنى الشرط' وجوابه محذوف» تقديره: أسبغ غسله» أو 
آتكه أو بَالّعَ فيه» أو ما أشبة ذلك» ودل على هذا المحذوف سياق 
المعنى» وقوله: «وينتثر» لأن الانتثارَ عمل زائد على المضمضة 
والاستنشاق» كما أن الإسباع زائدٌ على غسل الوجه» وحذفٌ جواب 
(إذا) جائز» و(إذا) وجوابها المعطوف جملة معطوفة ب(ثم) على 
(تمضمض) وما بعده» ووقوع (إذا) مع جوابها معطوفة على ما قبلها 
ب(ثم) جائز لقوله تعالی َد | حول عَم من سى ماکان يواه 
من قل €[الزمر: ۸]» وکقوله تعالی : ن ذا اداقية مله ت إا 
ریق €[الروم: ۳۳]. 

ورانغها:. أن طف لہ إذا عسل وَجهه» [علی ا 
يْمَضَوِضٌ» فيكون عطف جملة الشرط على هذه الجملء ا 


.)١١۳۸ /۳( انظر: «شرح الكافية» لابن مالك‎ )١( 
. «ت»: «وإذا ظرف فيه معنى الشرط)‎ )۲( 


ا 


فصل بين حرف العطف والمعطوف» وكأنه قيل : من منكم من أحد إذا 
غسل وجهه]"' إلا خرجت الخطايا من وجهه» كما قيل: ما منكم من 
أحد يقرب فيتمضمض إلا حرجت خطايا فيه» واعترض عليه باحتٌ: 
بأل على هذا التقدير إذا غسل وجهه؛ إما أن يجرد (إذا) عن الظرفيةء 
ويجعله لمجرد الظرف» كقوله تعالى: والس © ولل إا 
سجّى€[الضحى: ١‏ - ۲]ء أو يجعلها ظرفا فيه معنى الشرط» فإن جعلتها 
لمجرد الظرف» كانت في موضع الصفة؛ لأنَها معطوفة على الصفةء 
والمعطوف على الصفة صفة» وإذاً لا تكون صفة للحدث”"» كما 
لا يكون خبراً عن الحدث؛ اور الزمان» وإن جعلتها 
شرطية» فالجواب محذوف والجملة من الشرط» والجزاء في موضع 
الصفة» وتقع الجملة الشرطية صفة للحدث“ بخلاف ظرف الزمان 
وحده» دون أن يکون في جملة الشرط› ان جا شرطية و(إذا) 
وجوابها المحذوف جملة معطوفة ب(ثم) على (تمضمض) وما بعد 
فالجواب المحذوف إما آن تقدره قبل : «إِلا حرجت حَطايا وَجُهه» أو 
بعده» لا جائزً أن تقدره قبله؛ لأنه إذ ذاك يبقى الخبر لا فائدة لهء إذ 
يصير التقدير : ما منكم من أحد إذا غسل وجهه خرجتِ الخطايا من 
وجهه إلا حرجت الخطايا من وجهه»ء ولا جائرَ أن تقدره بعده؛ لأنه إذ 


(۱) زيادة من «(ت» . 

(۲) «ت»: «للجثث» . 
(۳) «ت»: «للجثث) . 
)٤(‏ «ت»: «للجثث)» . 


۳ 


ذاك يبقى الخبر أيضاً لا فائدة له» .وتكون قد فصلت بين الشرط 
والجواب» الذي مجموعهما وقع صفة لقوله: «إلاً حَرَجَّث حطَايا 
وَجُهه»» فيكون ذلك فصلا بين أجزاء الصفة» وهذا كله لا يجوز. 

ويلزم أيضا على كلا التقديرين : العطف على عاملين؛ لأنٌ (ثم) 
عطفت دا عسل وَجْهه»» أي: على «يقرب فيمضمض» فهو في 
موضع جر على اللفظ» اوق مان ارقن لأن قوله: «من أحد» 
مبتدأً» و(من) زائدة» وعطفت أيضاً «لا خرجت ا وجهه» على 
«إلاً حَرَجَّت خَطايا وء فهو في موضع رفع؛ لأنه معطوف على 
الخبر» وهذا لا يجوز إلا على مذهب من أجاز العطفَ على عاملين 
وهو الأخفش. 

وعلى التقدير المذكور الذي حرج عليه الحديث» ا 
هذا الباب» لأنه ليس إلا اا واحد» وهو : : دلا حرجت Ok‏ 
وَجُهه» على معطوف عليه واحد» وهو : : إلا حَرَجَّث خطايا فيْه» هذا 
معنی ما قیل . 

واعلم : أن هذا الوجة» وما قيل في إبطال العطف على يقرب 
فيْمَضمض» من أركان صحته» وإبطال ذلك التقدير» أنه يلزم أن 
لا تكونْ في الخبر فائدة» وهذا اللازمٌ لازم عن وجوب تقدير 
الجواب: فخرجت خطاياه» وفي تغيّر هذا التقدير للجواب منع» 
فليْنْحَث عليه» ولينظر إلى ما حكيناه عن كلام الأخفش في: (إذا 
بررت أباك فأنت طائع له إلا غفر لك). 


٤ 


وخامسها: أن تكون (إذا) لمَحض الظرف مجردة عن معنى 
الشرط» لا جواب لهاء والعامل فيها فعلٌ محذوف من جنس المنطوق 
به» تقديره: ثم يقرب وضوءء إذا غسل وجهه» وتكون الظرفية بمعنى 
الملابسةء أي : ثم يلاب وضوءَه حتى غسل وجهه» ويجوز أن يكون 
فيها معنى الشرط» وجوابُها محذوفٌ» وعلى كلا الوجهين يجوز أن 
تكون هذه الجملة المذكورة معطوفة على (يقرب) وما بعده» فتدخل 
في حکم الصفة؛ لأن المعطوف على الصفة صفةً» وتكون كلها 
صفاتِ للمبتداً المنطوق به» وهو واحد من غير إضمار موصوف 
غيره» ويون الكلام كله جملة واحدةًء ونحن إذا جعلنا (إذا) ظرفا 
ول فل در ا كن( واه وهه وا ا الا 
بكمالها هي الصفة» أعني : (يقرب) المضمرة مع (إذا)» وما دخلث 
عليه. 


وقد بُعترض على هذا الوجه بأن يقال: (إذا) وصفتِ المبتداً» ثم 
أجبر عنه» فلا يُرجع إلى وصفه بعد آن أخبرَ عنه» فلا يقال: زيد العال 
الفاضل في الدار الكاتب» فيكون الكاتبٌ صفة لزيد بعد أن أخبر عنه 
ب(في الدار)؛ لأن فيه الفصل بين الأوصاف بأجنبي» وهنا قد وصف 
المبتداً بقوله : (يقرب) وما بعده» ثم أخبر عنه» بماا آخبر عنه باخرجّت 
خحطًایا وجهه وفيهِ وخياشيمه» ثم رجع إلى وصفه بالجملة التي بعد (ثم) 
المقدر فعلها على تقدير الظرفية» أو جوابها على تقدير الشرطية . 


(۱) في الأصل : (اثہ)» والمثبت من (ت) . 


{o 


ا چا وت ارما ی م اا 
كل صفة بخبر يلائم تلك الصفة» فيتكرر الإخبار عن مبتداً واحد 
باعتبار ما تكرّر من أوصافه» كقولك : ما من أحد يصلي في المسجد 
الحرام إلا صلاته كألف صلاة» ولا يصلي في مسجد رسول اله إلا 
كانت صلاته كسبع مئة صلاة» ولا يصلي في المسجد الأقصى إلا 
کانت صلاته بخمس مئة» وكذلك في الحديث؛ أخبر عن «أحد) 
بخروج خطايا وجهه وفيه وخياشيمه» باعتبار وصفه المضمضةِ 
والاستنشاق والانتثار» ثم أخبر عنه بخروج خطايا وجهه» فحځسب 
باعتبار وصفه بخسل وجهه فحسب . 

وسادسها: أن تكون هذه الجملة المذكورة» أعني: (يقرب) 
المقدرة مع (إذا) وما دخلت عليه صفة لمبتدأً محذوف منفيّ من لفظ 
المنطوق» تقديره: ثم ما منكم من أحد يقرب وضوءَه» حين غَسْلِ 
وجهه» أو ما منكم من أحد إذا سل وجهه أدّى الواجب» أو ما أشبهه» 
ویکون الکلام جملتین» وکیف ما قدر بقوله : «حَرَجَّث خَطايا وَجُهه) 
في موضع رفع خبر» إما على المبتداً المنطوق به» وإما على المقدر 
كما ذكر» وقد يُعترض على هذا الوجه باعتراضين : 

أحدهما: آن فيه حذف المبتدأً منفياً مع أداة نفيه بعده» 
والمعروف أن يحذف إذا حذف > بقاء نقيه» نحو : : وان م ن آهل 
آلکتب ل لوم پد فل ر تی €[الساء: : 104[ لون إن منک ال 
د | 1€مریم: ۲۷۱ ولو E‏ له مام معام [الصافات : ٤‏ التقدير 
في الكل : أحد 


4۳٦ 


وقد يجاب عنه: بآن المسوٌغ لذلك ظهور المعنى» وقوة القرينة 


لوان الات و ااا و و ا 
: وف من لفظ المنطوق بعينه» كقولهم 


بين ذراعى وجبهة الأسد“ 
ومن البسيط]: 


(۲) 


ا تيم تيم عدي 
وإنى وقبڳاربهمالغريب“ 
وأشباه ذلك ٠‏ 


الثانى : أن فيه حذف الموصوف» وإقامة الصفة مقامه؛ لأن 


التقدير على هذا الوجه: ثم ما منكم من أحلِ إذا غسل وجهه» وحذف 
الخرضر ف واقافة المفة مامه لا تن ول نكر ااا كانت 
الصفة محضة مختصة فلا يحسن : جاء يرکبه“» على معنی: جاء 
رجل یرکب» ولا جاء عندناء بمعنی: جاء رجل عندناء ولا مررت 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)( 


تقدم ذکره» ونه نسب إلى الفرزدق . 


صدر بیت لجریر» کما فی («دیوانه» (ص: ۲۱۹)» وتمامه : 
ياتيم تيم عدي لاآبالكم لايوقعتكم في سوأةعمر 
عجر ت موت لضابىء بن الحارث البرجمي› كما في «الكتاب» لسیبويه ' 


(V0 /1)‏ او و واخزانة اللآدب» للبغدادي «(TYYT /٤(‏ وصدره: 


تا ا ا 


((ت) ٠‏ «(یرکب» . 
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بأبيض ؛ لأن الفعل والظرف غير صفة محضة» و(أبيض) غير مختصة› 
وقوله في الحديث: «ثة إذا َس وَجْهه) مع ما يقدر معه جملة» صفة 
لمبتداً محذوف على غير هذا الوجه» وهي غير صفة محضة»› فلا 
تحسن إقامتها مقام موصوفها. 

ويجاب عنه : أنه وإِن کان قلیلا» لکنه سّمع من العرب له نظائر ؛ 
فما ذلك غا اند سره[ ا ا 
لو قلت مافي قويهالم يتم يفضلها في حَسَب وينم" 

يريد أحد يفضلها. 

وأنشد المبرد [من الوافر]: 

كاك هن جمال بني افيش 


بريد : جمل من جمال بني أقًيش2. 


وأنشد أبو زيد [من الرجن]: 


)١(‏ «ت»: «أنشد». 

(۲) البيت لحكيم بن مُعيّة الرّبعي» كما نسبه البغدادي في «خزانة الأدب» 
.)٠٤ /٥(‏ وهو من شواهد سیبویه في «الکتاب» (۲/ .)٠٤١‏ و«المفصل» 
اللزمخشري (ص: .)۱١٤١‏ 

(۳) صدر بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: »)۱۹١‏ وعجزه: 
وانظر : «المقتضب» للمبرد (۲/ ۱۴۳۸). 

(6) في الأصل : «قيس»» والمثبت من «(ت». 


۳۸ 


رمي کي کال فن آرم ال 

یرید : بکفي رجل . 

وأنشد بعضهم لعَيْد بن الأبرص [مجزوء الكامل المُرفل]: 
جَعَلت لهاعودين ين تتم ورين مامه" 
قالوا: يريد عوداً من تشّم» فحذف الموصوف» وأقام صفته 
ما و( ع طف على المرصر ف الخترف> لا غلل (عودين 
لأنه لو كان كذلك لكانت ثلاثة أعواد. 

وقال: ومنه : ولق جاک من بای ألْمُرَسل € [الأنعام: [٤‏ 

قال ابن مالك: وهو مطردٌ في النفي» كقولهم: ما منهما مات» 
حتى رأيته يفعل كذاء وقد يُسيّل ذلك في الحديث» أن الصفة فيه 
مختصة» وإن لم تكن محضة”" . 

الثانية والثلاثون: وأما القاعدة التي ذكرناها في عطف المفردين 
بالواو“» والعلة المذكورة كذلك. فإنما ذكرناها لينظر بينها وبين 
)١(‏ انظر: «المقتصب» للمبرد (۲/ »)۱۹١‏ و«المفصل» للزمخشري 

(ص: »)٠٠١١‏ و«لسان العرب» لابن منظور .)٤٠١ /٠۳(‏ قال البغخدادي في 

«(خزانة الأدب» :)٠١ - ٠٠ /٠١(‏ هذا الشاهد قلما خلا منه كتاب نحوي» ٠‏ 

لکنه لم يعرف له قائل» والله أعلم. . 
(۲) انظر: «شعر عبيد بن الأبرص» (ص: )۱١۷‏ (ق  .)٩4 /٤۸‏ 


(۳) «ت): غير محضة» . 
(6) «ت»: «الواو». 


۹ 


ما نحن فيه وإلى العلة التي ذكرت» وهل َه فرقٌ» أو لا؟ فيه تظهر 
ا اروف اراد عل أن هة لجو إا ذکرت 
لتحقق النظر فيها بعد دلك» والموضع لم يتقدم فيه كلام لأحدِ من 
المصنفين فيما رأيته› وإنما المذكور احتمالات ومَباحث”' وقع الكلام 
فيهاء فذكرت لتكونً للفكر مُعَرّضة» وعن الإهمال مُعْرضة 
وللتهذيب متعرّضة. 

الثالثة والثلاثون: قوله في بعض الروايات : «انصرف من خطيئته 
كوم وَلَدَنّه اَم [يوم]“ مفتوح مبني لإضافته إلى الفعل الماضي 
المبني» كقوله [من الطويل]: 

على حي عاتبتث المَشيب على الصّبًا“ 

وقوله [من البسيط] : 

لم تع الشربَ منها عَيْر أن نطقت 
حَمَامَةٌ في غْصّون ذاتِ أَوقَال 


والإضافة إلى المبن أحد أسباب البناء. 


. «ت»: «مباحثات)‎ )١( 

(۲) زيادة من (ت» . 

)۳( صدر بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه» ( ص : «(A*‏ وعجره: 
وقلث ألما أصح والشّيب وازع 

(6) البيت لأبي قيس بن رفاعة» كما في «المفصل» للزمخشري (ص: .)٠١۳‏ 


1E 


الرابعة والثلاثون: قوله: «كهينه يوم ودنه ام حال من الضمير 
في قوله : «منْ خطیئته» . 
کک ¥ # 
# الوجه الخامس : في شيء مما تعلق بالألفاظ غير ما تقدم وياتي› 
وفیه مسائل : 

الأولى : قوله : «فسّمعْتٌ برجل بمكة يخبرٌ أخبارا : لا شك أنه 
لا يراد ظاهر اللفظ › اق ار ا ولا حامل 
بسبب ذلك بمجرده على الرحلة» بل إما أن یکون من باب تنكير 
التعظيم» أو من باب حذف الصفة الممحضة"» كالإخبار عن الغيوب 
مثلا» وبين الوجهين فرق . 

الثانية : قوله: «ما قعل هَّذا الرجل» هو يعني به : النبي يي وقد 
كان أسلم» والواجب تعبيرٌ المسلم عن الرسول بغير هذه العبارةء 
ولعلٌ سببهُ طلبُ الإخفاء لِمَّا لعله يوفع من الضرر من القوم 
المسؤولين؛ لكثرة الكفر في ذلك الوقت» والمعاداة لأهل الإيمانء 
وليس هذا المعنى في قوله في أول الحديث: «فسمعت برجل بمكة 
يخبر أخبارا: إما لأنه حينئذ كان قبل اللإسلام المقتضي للعدول عن 
مثل هذه الصيغة» أو لأنه أخبر على حسب ما سمع . 

الثالشة: قيل: معنى (مع) المصاحبة بين أمرين» وكل أمرين 
)۱( في الأصل : «من»» والمثبت من «ت». 
(۲) «ت»: «المخصصة» . 


4٤١ 


لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلا في حكم يجمع بينهماء ولذلك 
لا تكون الواو التي“ بمعنى (مع) إلا بعد فعل لفظا أو تقديرا لتصحٌ 
المعيَةًء وكمال معنى المعية الاجتماعٌ في الأمر الذي به الاشتراك في 
زمان ذلك الاشتراط» ويستعمل أيضاً لمجرد الأمر الذي به الاشتراك 
والاجتماع دون زمانِ ذلك . فالأول يكثر في أفعال الجوارح والعلاج» 
نحو: دخلت مع زید» وانطلقت مع عبد الله وقمنا معا ومنه قوله 
تعالى: ‏ وَدَكَلَ مَعَهُ اليَجَنَ ميان €[يوسف: ١۳]ء‏ * أرَسِله مما 


, @ 


مدا €[یوسف: ۰)۱۲ ٭ فأرسل معَىا اتا €[يوسف: ۳٦]ء‏ #لن أرسله, 
مَڪُم €[يوسف : 1[ 

والثاني : يكثر في الأفعال المعنوية» نحو: آمنت مع المؤمنين› 
وتبت مع التائبين» وفهمت المسألة مع مَنْ فهمهاء ومنه قوله تعالى : 
3% مریم فی ارك واسجدی وارگھی مع کی €[آل عمران: ۰]٤١‏ 
#وقیل ادحا الا مح الَا لن €[التحریم : ۰۲٠١‏ نی مڪ ا اسع 
وار #[طه: ]٤٦‏ ۰ ن می ر سې دن €[الشعراء: »]٦۲‏ آي : بالعناية 
والحفظء يوم لا زى اله الى ورين ءامو مع €[التحريم: ۸]» 
يعني : الذين شاركوه في الإيمان» وهو الذي وقع به الاجتماع 
والاشتراك من الأحوال والمذاهب» وقد ذكر الاحتمالان المذكوران 
في قوله تعالی : واتبعوا الور الى رل مع € [الأعراف: ۷] فقيل : 
إنه من باب المعية في الاشتراك» فيما به الاجتماع والزمان على حذف 


)٤(‏ («(ت»: «الذي» 


۲ 


مضاف. إما أن يكون تقديره: آنزل معه نبوّته» وإما أن يكون التقدير 
مع أتباعه» وقيل: إنه مما وقع به الاشتراك دون الزمان» وتقديره: 
واتبعوا معه النور» وقد تكون المصاحبة والاشتراك بين المفعول وبين 
المضاف إلى (مع)ء كقولك: شمَمْتُ طيباً مع زيد» ويجوز أن يكون 
منه قوله ا لتك لن یم مَجِى ضرا #[الكهف : ۷ انتھی . 

وقد ورد في الشعر امال (مع) في معنی ينبغي أن اَل 
ليلحت بأحد الأفسام» وهو قوله [من الطويل]: 
قوم تع الري الرديِّي قامَة 

فصر عنه طول كل نجاو“ 

الرابعة: سيأتيك في الفوائد؛ أنه ُحتمل أن تكون العلة في النهي 
هي سجود الكفار» ويكون ذكر كونها «تَطْلع بَْنَ قَرْنَيْ شَيْطّان» ذكراً 
لسبب العلة» فعليك أن تتأمل وجة الدلالة بوجه سجود الكفار لها على 
سببية طلوعها بين قرني شيطان» ويلحق ذلك بما ذكره أهل البيانء 
وتسميه باسمه الموضوع عندهم بهذه الدلالة» بحيث يتميّز عن غيره» 
مما يدخل تحت الأسماء التي يوردونها" . 

الخامسة: التنكير في لفظة «شيطان» ر يقتضي التعليل بالشيطنة› 
ولو ورد بلفظ التعريف» وأريد إِبليسٌ» لم يمتنع التعبير عنه بشیطان ؛ 


.)٤۸۹ /۹( 0الت لسلم الخاسر» كما نسبه البغدادي فى (خزانة الآدب»‎ ١( 
. في الأصل: «يوردها»» والمثبت من «(ت»‎ )۲( 


۳ 


لأن التعبير عن الخاص باللفظ العام غير ممتنعم» كما تقول: رأيت 
رجلاً» وأنت تريد معيناًء ويكون التعبيرٌ بالتنكير هاهنا أكثر فائدة من 
التعبير بالتعريف» وستأتي فائدته في وجه الفوائد والمباحث إن شاء 
الله تعالی . 

السادسة : قوله اكل : «فإتها PS‏ تفسیره بحضور 
الملائكة» يمكن أن يكون فيه تنبية على علة المنع في وقت الكراهة ؛ 
لأنً الملائكةً لا تشهد» ولا تحضر عند عبادة الكفار؛ لأنه [لكا] علَلٌ 
الإباحة بالشهود والحضور» دل على انتفاء العلة في حالة المنع» وإلا 
لما احتصت الإباحة بحالة الشهوذ والحضورء والله أعلم . 

السابعة: ويكون التعليل بكون الكفار يسجدون لها من إضافة 
الحكم إلى سبب السبب» أي: أن الكفارَ يسجدون» وهو سببٌ لعده 
حضور الملائكة الذي هو السبب للمنع» وقد دل كتاب الله تعالى على 
أن شمو الاوك ميت لار لفل والح عله ومر قل 
تعالی : #وقرءان الجر ِن قران الجر کات منوا €[الإسراء: ۷۸] إذا 
حملناه على الملائكةء وهو الظاهر . 

الثامنة: قد حكينا فيما مضى معنى استقلال الظل بالرمح› 
ويحتمل معنى آخر يليق بهذا المكان؛ وذلك أن الظلَ إذا كان تحت 
ات كان شا ابخان لايل الول ات ير ت ا 
بالمشابهةء ویکون من قولهم اسقَلَ فلان بالأمر» وفلان لا يستقل 
بهذا الأمر» آي : قام به» أو لا يقوم به . ٤‏ 


٤ 


التاسعة : النحويون يذكرون في ضمير الشأن معنى 
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العاشرة: قوله: «انصرف من خطيئيه كيوم ولدته امه وفي 


رواية" . 
الحادية عشرة: قوله: «فالوضوء حبني عنه)(" . 
الثانية عشرة: رواية «خرّت» من الخرور» أبلغ من جرت من 
الجري» ورواية خت أبلغ من خرجّت» وإنما كان كذلك ؛ لأن في 
(خرت) دلالةٌ على الجري وزيادة» لما في الخرور في الأجسام من 
الدّلالة على السقَوط» والنقل المقتضي للسرعة» من جهة طلب الهويّ 
بنقل “١‏ هذا المعنى بالاستعارة إلى الخطاياء و(جرت) وإن دل على 
الخروج والجريان» لكنه لا يدل على الذي دلّت عليه [خرت]“ من 
السرعة؛ لأن الجري قد يكون مع البطء» و(خرجَّت) قاصر الدلالة عن 
الأمرين“ جميعاً» أعني : عن الجري والسرعة» وإنما قلنا: لفظا؛ 
لأنه قد يدل على السرعة وجوداً في الأعضاء المغسولة غالباً. . 

الثالثة عشرة: قوله - عليه الصلاة والسلام ڄ: «مع الماء» أفاد 


)١(‏ بياض في النسختين الأصل وات». 
(۲) بياض في النسختين الأصل و«ت». 
(۳) بياض في النسختين الأصل وات». 
)٤(‏ «ت»: «ينتقل) . 

. زيادة من (ت)‎ )٥( 


)١(‏ «ت»: «الأمر». 


تعجيل المغفرة وسرعتهاء ووقوعها عند استعمال الماءء وفي ذلك 
زيادة على مجرد خروجها لو لم يذكر هذه اللفظة» لإمكان التراخي فيه 
عند عدم ذکرها. 

الرابعة عشرة: قوله : «ورق عَظمي» مجاز؛ لأن هذه الحالة التي 
أشار إلبهاء إنما هي بنقصان اللحم» ونحول الجلدء لا لأمر يرجع ا 

نفس العظم؛ فإما أن يكون سمى الجملة عظماً وجعل رقته بنقصان 
بعضه بعد هذه الملاحظة» أو يكون سكى اللحم والجلدَ عظماً 
اجار والنقصان راع إليهما. 

الخامسة عشرة: قوله: «لقد كبر سني» ور عظمي» واقتربَ 
أجلي» وما بي حاجة أن أكذب على الله» ولا على رسوله» فيه أمران: 

أحدهما: ذكر الموجباتِ لعدم الكذب والمقتضيات للصدق . 

والثاني : انتفاء الموجب للكذب بعد قيام الموجب للصدق» 
وعدم معارضة مانع لتلك الموجبات. 

#%# #* #* 

# الوجه السادس : في الفوائد والمباحث»› وفیه مسائل : 

الأولى : قول أبي أمامة لعمرو بن عبسة: باي شيء تدعي نك ريع 
الإسلام؟ وذكر جوابه عن ذلك وتقريره» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون على حذف مضاف» أي ربع أهل الإسلام. 

والثاني : أن يكون استعَارَ للإسلام لفظ الرٌبم» تشبيهاً له بما له 
أجزاء» فيكون ربعاً للإسلام على سبيل المبالغة» فيكون بعد الاستعارةء 


٤٤“ 


وعلى هذا ففيه وجهان : 
أحدهما: ان يکون النبي ية داخلاً في هذاء كما قال کل : «وأنا 
أو المسلمين»» أو «من المسلمين»» وهذا هو ظاهر اقتصاره على 
أبي بكر وبلال. 
ويحتمل أن يكون اعتبر خديجة في الإسلام» حيث جعل نفسه 
ربعاء واعتبر الرجولية حين ذكر أبا بكر وبلالاً فقطء والأول أَذْحَل في 
التعظيم» وأبلغ في الصيغة. 
وإذا جعلنا فيه حذفاًء ففيه احتمال دخول النبي يا ۳ ذلك» 
والاحتمال الآخر» لكن يتفاوت هو والتقدير الثاني في المعنى الذي 
أشرنا إليه في التقدير الثاني . 
الثانية : قد کنا قدمنا کلاماً في قوله: «آظن»» وهل هو بمعنی 
العلمء أو لا؟ وقد ورد في رواية إسماعيل بن عياش ما يدل على آنه 
بمعنى العلم» فإن فيها: «رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية»"› 
فظاهر هذا الجزم : مفارقته لاعتقادهم. ِ 


الثالثة : إجابة عمرو إلى الإسلام بسبب ما ذكره النبي بلا؛ من 


)١(‏ رواه مسلم (١۷۷)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» من حديث علي طه . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (©/ ١١١)ء‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد 
والمثاني» (۳/ .)٤١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۸1۳)» وغيرهم . 


44۷ 


الإرسال بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» والتوحيد لله» من باب 
الاستدلال بالقرائن» من الأفعال» والأحوال» والأقوال» وهي من 
الطرق المفيدة للعلم اليقيني» لا سيما مع كثرة القرائن» وطول 
الأزمنةء وانظر إلى قول عبد الله بن سلام في النبي بي : «فلما رأيته 
علمت أن وَجهه لیس بوه كاب“ واستدلاله بالحالء 
ولا يترددن“ في أن القرائنَّ في مثل هذا مفيدة للعلم» فقد علم 
بالضرورة حَجَل الخُجل لحمرة وجهه» عقيب السبب الموجب 
للخْجَّل» وعلم بالضرورة وجل الوجل بصفرة وَجهه» عند وجود 
السبب الموجب لذلك» وآين هذا من آلاف من القرائن تتضافر على 
شيء واحد في الزمن الطويل» ولقد أحسن من المتكلمين من قال . 
والنصارى يذكرون عن المسيح - الي - أنه ياتي من بعده 
آنبياء انون وآنه قال: من ثمارهم يعرفونهم» وثمارهم هي 
أحوالهم وسيرّهم» وما دت عليه شرائځهم > وتأگل الحكم في ذلك» 
والتحقيق فيه لما تد عليه القرائن؛ فالنصارى هالکون بعدم تتبُعهم 
لأحوال الرسول بي وأفعاله» وحكم شرعه» مخالفون لما دلّهم عليه 


المسيح اک . 


(۱) رواأه الترمذي «(Y A0)‏ کتاب : صفة القيامة والرقائق والورع› وقال : 
م وابن ماجه ) «(ITT‏ کتاب : الصلاةء باب : ما جاء في قيام الليل . 
(۲) في الأصل: «يترددون»» والمثبت من «ت». 
(۳( بياض في ال لنسختين الأصل و(ت» . 


44۸ 


ولا يجيء الخلاف الشاذ المقول عن العنبري والجاحظ ؛ لأنهم 
بين مقصر أومعاندِ» وكيف ما كان فالهلاك واقع بهم» وليس حالهم 
حال من يقول فيه العنبري ما قال: إذا حصل التمكنْ من النظر فيما 
يوجب الإيمان» ویمکن على هذا أن يجيب العنبريّ عما رد به عليه من 
تثبيت المشركين» واغترارهم» وعدم المعرفة بالفرق بين المعاند 
وغيره» فله أن يقول: المكلف منهم مع إمكان النظر بين معاند 
ومقصر» وأنا أقول : بهلاك كل واحد منهماء هذا إن كان قال ما قال 
بناءً على ما ذكرناه» وأما الذي حُكى عنه من الإصابة في العقائد 
القطعيةء فباطلٌ قطعاء. ولعله لا يقول ذلك إن شاء اله تعالى . 
وهذا الذي ذكرنا: أن له [أن]“ يقولهء إنما هو بالنسبة إلى هذا 
الرد المخصوص» ولهم عليه رذ أو ردود غير هذاء ليس هي التي 
أوردنا غلها ها السوال. 
الرابعة: قوله: «مَنْ مَعَّك على هذا الأمر؟» يحتمل أن يريد 
باستعلام من معه النظر في أنه هل يمكن إظهارٌ المتابعة باعتضاده بمن 
أسلم» ويبْعّد أن يريد به الاستدلالٌ بالوجه الذي استدل به هرل من 
أهل الكتاب الناظرين في سير الرسل - عليهم السلام - وأتباعهم ٠‏ 
ولهذا لما أخبر بآنهم ضعفاء الناس» قال: هم أتباع الرسل"» وعمرو 


. زيادة من (ت»‎ )١( 
رواه البخاري (۷)» كتاب: بدء الوحي» باب: كيف کان بدء الوحي‎ )۲( 
إلى رسول الله ية ومسلم (۱۷۷۳)ء كتاب: الجهاد والسير» باب:‎ 
. كتاب النبي ب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» من حديث ابن عباس طب‎ 


4 


ابن عبسة لم يكن من هذا القبيل ظاهراًء ويحتمل أن يريد سؤاله عمن 
معه معرفة حالهم» فإن لصفاتِ أرباب المذاهب والعقائد من العقل 
الراجح› وعير غير ذلك› أصلا کر ا والأقرب أن يکو 
السؤال للأمر الأول . 

وقوله بعد العلم بقلتهم : «إني مُتّبعك» لإشراق نور الإيمان في 
قلہه› وقوًة الاعتقادء وعدم الالتفات لهذه العلة. 

الخامسة: قال القرطبى: وقوله: «فمن تبعك على هذا الأمر؟ 
قال : حا وعد الحو : آبو بکر» والعبد: بلال» کما فسّره» ولم 
يذكر له النبي بي علياً لصغره؛ فإنه أسلم وهو ابن سبع سنين» وقيل : 
ابن عشر»ء ولا خديجة؛ لأنه فهم عنه أنه إنما سأله عن الرجال» فأجابه 
حسب ذلك . ) 

قال : ونث هذا الحديث بحدذديث سعد بن ابي وقاص › فانه 
قال : «ما أسلم أحَدٌ إلا في اليوم الذي OL‏ 
آيام» وإنی ا الالام وظاهره: أن بلالا وأبا بکر اسلا فی 
اليوم الذي أسلم فيه» وأنه أقام سبعة أيام لم يسلم معهم - الثلاثة - 
آخد وحينئذ يلزم أن يكون مع النبي ية - يوم جاءه عمرو بن عبسة - 
أبو بكر وسعد وبلال» لكنْ سكت عنه النبي بء أعني: عن سعد 


فلم یذکره. 


f0٠ 


وذكر احتمالاً وقال: وإما لأن سعدا لم يكن حاضراً إذ ذاك 
بمكة» وإما لأمر آخر»› والله علي . 

السادسة: لم بُذكر في هذا الحديث دخوله في الإسلام» 
ولا يمكن إجراؤه على ظاهره» فإ النبي بي قال له: «إنك لا تستطيع 
ذلك بو مك)» ونفس الإسلام يستطاع مع الإإخفاءء وتاخ الإسلام 
ممتنع مع التمكن»› والمبادرة مع ذلك فرض مضيق . 

السابعة : فيه علم من أعلام النبوة؛ لإتيانه َة ب (إذا) التي تستعمل 
في محفت الوقوع» وقد وقع المخبرٌ به به على وَفق الخبر» وقد جاء 
الخبر مصرحاً به فی حدیث خاب : (والله لَك الله هلا الأمر"» وفی 
حدیث عدي بن حاتم“ وما في کتاب الله تعالى : # هو هو لذت ا 
رشو لدی وَين لحي لظهرم على لن لر €[التربة: ۳۳ . 

الثامنة : قوله : اخ غ الصا<ة) قال آبو العباس أحمد بن عمر 
فيه : آنه سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه» من الوقت الذي 
لا یجوز»› قال : وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه - اث - فهم عنه ذلك فاجابه 


.)٤١١_ ٤٦١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) «ت»): زيادة «(هذا) . 

(۳) رواه البخاري »)۳٤١١(‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في اللإسلام.. 

(6) رواه البخاري (١٠٠٤۳)ء‏ كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام» بلفظ فيه : «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة. . .)» الحديث . 


40١ 


به» ولو کان سؤاله عن غير ذلك» لما کان یکون جوابه مطابقا للسؤال“. 
قلت : إن أراد بالمطابقةء أن لا يكون لا أَرْيدَء ولا أنقصَ مما 
وقع عنه السؤال» فالذي استدل به على هذا التقدير صحيح» لكنه قد 
يُمنع اشتراط هذا الشرط في صحة الجواب» فقد يكون الجواب أكبرَ 
وقد يكون أَقلٌ؛ بأن يعيّن المسؤول بعض ما وقع عنه السؤال لمعنى 
يقتضي ذلك عنده» لزيادة الحاجة إليه» أو غير ذلك» لا لأنه فهم من 
السائل أن السؤال عن ذلك الشيء الذي عيّن في الجواب لخصوصه. 
العاشرة: قول أبي العباس القرطبي: إنه سؤال عن تعيين 
الوقت» الذي يجوز النفل فيه» من الوقت الذي لا يجوز» ينازعه فيه 
من يقول: إن المفروضات الفائتة تمتنع في هذا الوقت› مستدلا بظاهر 
الأمر بالاقتصار عن الصلاة» وهو عام في الفرض والنفل» ويكون 
دخول النفل فيه من باب الجواب عن الشيء» وعما هو أكبر منه» وهذا 
أيضا مما يرد عليه في تعيين السؤال للوقت الذي يجوز النفل فيه من 
الوقت لى زر والزيادة في الجواب عن القدر الذي سئل عنه 
لا نزاع فيه «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . ا 
الحادية عشرة: الذين قالوا بامتناع قضاء الفوائت المفروضة في 


.)٤١١ - ٤٦١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
كذا في الأصل و«ت»: «العاشرة»» ولم تذكر فيهما المسألة التاسعة» ولم‎ )۲( 
) . يبه على ذلك في كلا النسختين» وال أعلم‎ 


o۲ 


وقت الكراهة» يستداّون - كما بينا- بظاهر العموم في قرله - ق -: 
«أقصر عن الصلاة؛ وهو عام في الفرض والتفل كما ذكرناء ومن 
أخرجه عن العموم إلى الخصوص» فبدليل من خارج . 

الثانية عشرة : القائلون بالتخصيص يستدلون يإاقرار الرسول له 
على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح لمن فاتته قبله» كما دل عليه 
الحديث المروي في ذلك" فإذا جاز قضاء النفل الفائت في هذا 
الوقت» فلاأن"“ يجوز ذلك في الفرض الفائت أولى . 

الثالفة عشرة: وريما [تََصّوٌا]" ذلك بالاستدلال بذلك الحديث 
OE POA E‏ وعليه 
سؤال احتمال أن يكون للمقضي المخصوص اثر في الحكم؛ کتأکده 
مفلا N EON FEO‏ وكذلك 
إذا وجد تخصيص آخر للصلاة في وقت آخر» كما بعد العصر 
بالنسبة إلى فائت راتبة الظهر» يقال : عليه ذلك أيضاء اللهم إلا أن يظهرّ 
بدليل وقرينة إلغاءٌ الوصف المقتضي للتخصيص» فيصح الاستدلال. 


(۱) رواه آبو داود (۱۲۹۷)ء كتاب: الصلاة» باب: من فاتته متى يقضيها؟ 
وابن ماجه »)۱٠١١(‏ كتاب: المساجد والجماعات» باب: ما جاء فيمن 
فاته الركخان قبل طلا الجر می بعتا من عدت قبن بن عبرو 
وانظر : «التلخيص الحبیر» لابن حجر .)٠۱۸۸ /١(‏ 

(۲) في الأصل: «فلا»» والتصويب من «ت». 

(۳) زيادة من «(ت» . 


for 


الرابعة عشرة: قوله اش : «ثم أقصر عن الصلاة» الألف واللام 
تل للد و س الجر وك وها مض الان ار 
المشغبين إلى العهدء أي: الصلوات الخمس؛ ليجيبَ بذلك عما 
عساه يُسْتَدلٌ به عليه في بعض [ما]“ ينطلق عليه اسم الصلاةء إذا كان 
يخالف فيه لكون الصلوات الخمس معهودة. 

وأنا أقول: إن مجرّد التقدم في الوجودء ولا يلزم منه أن يكون 
المعهود الذي ترد إليه الألف واللام إلا بقرينةء ونظائره في الأمثلة 
ظاهرة : ازسلتا لل فرعو رسو © فی روث ال لزل [۱٥‏ 


لقيت رجلاء فقال الرجل› ولعلّه قد تقدم ذکرٌ شىء من هذا عند 
ها آرید أن يجوز حمل الألف واللام متهن عن اتخاف اليد فإذا لم 
تقمْ قرينة لم يلزم الحمل على العهد إلى هذا. 


الخامسة عشرة: إذا حملنا لفظ الصلاة على العموم؛ إما لما 
ذكرناه من اشتراط القرينة» أو لأنه يلزم خروج النوافل عن المرادء 
وهو خلاف ما اتفق عليه؛ لأنه إما أن تکون داخلة فى المراد 

مع الفرائض» أو مخصوصة بالإرادةء إما بشرط كعدم السبب؛ كما 
يقول الشافعي› أو بغير شرط» فعلی هذا کل ما یسمّی و 
تحت اللفظ . 

السادسة عشرة: الحنفية يقولون في الأوقات الثلاثة - أعني وقت 
(۱) زيادة من «(ت» . 
(۲) في الأصل: «سمي»» والمثبت من «ت». 


{o٤ 


الطلوع» ووقت الغروب» ووقت الانتصاب - أنه لا يُصلّى فيهاا“ 
جنس الصلوات» ولا يصلي فرضا ولا نفلاًء ولا سجدة التلاوة» وقت 
الطلوع» والغروب» والانتصاب» إلا عصر يومه» فإنه يصليها وقت 
الغروب» إلا ما استثناه أبو يوسف في رواية» من جواز الصلاة [في 
يوم الجمعة خاصة أن يودي النافلة"» فمقتضى العموم عن الإقصار 
عن الصلاة]" أن لا يؤدي الفرض المقضي كما ذهبوا. 

السابعة عشرة: اقتضاء العموم منع الفائتة في هذه الأوقات»› 
عارضوه بقوله - عليه الصلاة السلام -: «مَنْ نأم عَنْ صلاة أو نسيَها 
فليصلها إذا ذكرها)“» وهو من باب تعارض العمومين من وجه 
دون وجه» وقد مر شيء من هذا» والذين أجازوا القضاء للفائتة 
رجحوا ما ذهبوا إليه بالاتفاق على دخول التخصيص في ذلك 
الحديث؛ ولم يحصل الاتفاق على ترك العموم في هذا الحديث» وقد 
بُعَارض هؤلاء بدخول التخصيص في صلاة الجمعة› ع 
بان يقال: الظهرٌ فرض الوقت» فإن الجمعة ظهرٌ مقصودء والظهر 
يقضى» وكذلك من يقول: بعدم قضاء صلاة العيدين إذا نام عنهاء أو 
يها كلك قرات ك الكرته واا ار ا 


)١(‏ فى الأصل: «فيه»» والمثبت من «(ت». 
(۲) انظر: «بدائع الصنائع» للکاساني (۱/ ۲۹۱). 
(۳) زيادة من (ت») .. 


£00 


اللسيان» وكذلك صلاة الجنازة عند من لا يرى قضاءهاء لكر الصور 
المختلف فيها من ذلك» وقد يقال : إنه لا يرد؛ لأنا ادعينا عدم الاتفاق 
على التخصيص» والأمر كذلك في هذه المسائل المختلف فيها. 

الثامنة عشرة: العموم يتناول النافلةء وقد قلنا: إنه إما مقصود 
أو مندرج» فيقتضي في النافلة مع هذه الأوقات الثلاث» وهي ثلاث 
مسائل . 

الحادية والعشرون“: ظاهرٌ الأمر الوجوبٌ» وظاهرٌ النهي 
التحريم» فالأمر في هذا الحديث بقوله : افص فن الصلاة»» والنهي 
إمًا منه أيضا على القول بأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده على ما فيه من 
بحث نذكره» وإما من حديث عقبة بن عامر - ظ4 -: «ثلاث سَاعاتِ 
تهات رسو الله ية أن نصلى فيهرًء أو أن نقَبرَ فيه مَوْتانا» 
الحديث"» وظاهر النهي التحريم» والحنفية قالوا: إنه لو صلى 
التطوع جاز» ويُكره» ولو قرأ آية السجدة فسجد جاز» ويكره"» وهو 
حلاف الظاهر من النهي» فيحتاج صرفّه عنه إلى دليلء هذا بعد أن 
تبن أن اسم الصلاة منطلق على سجود التلاوة» وقد أخذوا منه 


)١(‏ جاء على هامش الأصل: «لم يذكر التاسعة عشرة ولا العشرين». 
قلت : وذلك لأنه ذكر ثلاث مسائل في المسألة الثامنة عشرة» ولم يفطن 
الذلك الناسخ رحمه الله . 

(۲) رواه مسلم »)۸۳١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيها . 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» للکاساني (۱/ .)۲۹٩‏ 


1-a 


شتراط شروط الصلاة على ما هو مذهب المشهورين من العلماء. 

الثانية والعشرون: إذا أخذنا بالعموم في الصلاةء دخل فيها 
صلاة الجنازة» والحنميّة قالوا فيها: كما قالوا في سجود التلاوة: إنه 
لا يصلّى على جنازة» ولو صلّى جازء هذا في الأوقات الثلاثةء والأمر 
في ذلك كما تقدم في المسألة قبلها في انطلاق اسم الصلاةء ودلالة 
النهي على التحريم» لكنهم يُفرّقون بين قضاء الفرائض”'» وبين صلاة 
الجنازة» وسجود التلاوة؛ لأن في قضاء الفوائت الفرضية في هذه 
الأو قات نيابة الناقص عن الكامل ؛ لأ الصّلاة تثبت في الذمة كاملةء 
والصلاة في هذه الأوقات ناقصة» والناقص لا ينوب عن الكاملء 
ولذلك قالوا: إنه لو قرأ آية السجدة قبل هذه الأوقات» وسجد في هذه 
الأوقات لا يجوز» ويعاد؛ لأن سجود التلاوة عندهم واجب» وقالوا 
أيضاً كذلك : فيمن صام يوم النحر قضاءً عن واجب في ذمّته لا يجوز 
وكذلك يوم الفطر وأيام التشريق» ولو صام تطوّعاً جاز» ويكره» 
ولاب من دليل على اعتبار هذا المعنى؛ أعني: النقص والكمال في 
جواز الفعل وإجزائه» وإن كان معني مستنبطا من قاعدة كليةء النص 
الخاص أولى منه» وهي النهي الخاص عن صوم يوم النحر وأيام 
التشريق» وقال مالك رحمه الله“ . 


(۱) فی هامش «ت»: «الفوائت» . 
(۲) «ت): «وهو). 
(۳) كذا بياض فى النسختين الأصل و(ت». 


{oV 


الثالثة والعشرون: عند الحنفية أنه إذا صلى ركعة من الصبح› 
طت الشيي قات صا ودرا ارم فالا صل كه 
من العصرء ثم غربتِ الشمس» فإنه يمضي فيهاء وتجزىء عنه» وفرقوا 
بينهما: أنه لما طلعت الشمس صار إلى حال لا يجوز ابتداء الصلاة فيهاء 
فلا يجوز البناء عليها بخلاف العصر» فإنه إذا غربت الشمس» فقد صار 
إلى حالة يجوز ابتذاء العصر فبهاء فجاز البناء عليه . 

فإن” أريد الاستدلال بهذا الحديث على الحكم الذي قالوه في 
الصبح» فوجهه: أن النهي عن الصلاة يتناول هذه الصورة» فإذا قيل 
بأنه يدل على الفساد» فسد ذلك القدرٌ الواقع في وقت النهي» وإذا 
فسد البعض فسد الكل» وهذا الاستدلال على هذا الوجهء يلزم أن 
يكون بناءًَ على قواعدهم في أن النهي يدل على الفساد أو لاء وفيه 
شغبٌ جدليّ من جهة مخالفيهم ؛ وهو أن يقال: إن النهي عن الصلاة 
يتناول جملتها حقيقة» فلم" نسلم تناوله للبعض حقيقة» فيكون 
مجازاء والأصل عدمه. 

وإنما جعلناه شغباً؛ لأن الاتفاق واقع على منع ابتداء الصلاة 
النفل في الوقت المكروه» ولو وقع تمامه بعده مستنداً إلى هذا 
الحديث» وذلك يلغي اعتبار الجملة من حيث هي جملة» وكذلك 


(1) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)١١١ /١(‏ 
(۲) «ت»: «فإذا» . 


(۳) («(ت»): (فلا) . 


40۸ 


الألفاظ الدالة على اشتراط شرائط الصلاةء تعم أجزاءهاء وتفسد بعدم 
بعض تلك الشرائط المدلول عليها بتلك الألفاظ مع ورود هذا السؤال 
فيهاء فإلغاء هذا المعنى في المتفق عليه» يدل على عدم اعتباره في 
فن قال: أنا لا أثبت تلك الأحكام في مواضع الإجماع بتلك 
لرن و ا اا فر ارال س 
والمراوغة التي لا يرجع إليها طالب تحقيق . ا 
الرابعة والعشرون: هذا الذي ذكرناه من الاستدلالء له مُعارض 
ون 
أحدهما: قوله لل : «مَن أذرك [ركعة]“ من الصبّح قبل أن 
طلم الشمسُء فد أَذْرَكَ الصبْحَ»"» وأجاب بعض الحنفية عنه 
و 
[أحدهما]": أن هذا يحتملٌ» أن هذا كان قبل النهي عن الصلاة 
في هذه الأوقات . 


. سقط من (ت»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٥9٤(‏ كتاب : مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر 
ركعة» ومسلم (1۰۸) کتاب : الاش ومواضع الصلاة» باب: من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء من حديث أبي هريرة فلب . 


(۳) زيادة من (ت») . 


۹ 


وهذا ضعيف جدا؛ لأنه يلزم منه إثبات النسخ بالاحتمال. 
والثاني : ما معناه» أنه يَحتمل أنه راد وقت الصلاة؛ لأن الصلاة 
قد تذكر» ويراد بها وقتّهاء كما جاء في الحديث: «جُعلت لى الأرضْ 
مسجد وَطَهُوراء يتما أذركنني الصلاة كث وَصلَيْث»» المعنى : 
أدركني وقت الصلاة» وكذلك هاهنا: من أدرك ركعة من وقت الفجر"» 
يعني : لو أن امرأة طْهُرت في ذلك الوقت» أو كافراً أسلم» أو صبياً 
أدرك في ذلك الوقت» وجب عليه أداء تلك الصلاة» وكان كأنه أدرك 

جميع الوقت» وهذا ارتكاب لمجاز الحذف. 

وثانیهما: ما ورد من التصريح بأنه من أدرك ركعة من الصبح› 
ثم طلعت الشمس› أنه یتم صلاته» وهو نص على خلاف هذا 
المذهب. ) | 

والحديث من رواية عفان عن همام قال : سئل قتادة عن رجل 
صلى ركعة من صلاة الصبح» ثم طلعتِ الشمس» فقال حدثنا 
e‏ عن آي رافعء E‏ أن رسول الله ب قال : « 
صَلّى ركعةً من صلاة الصبح» نّم طَلّعَتِ الشمسنء ا 


)١(‏ تقدم تخريجه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
() انظر: «الهداية» للمرغيناني .)٤٠١ /١(‏ 
(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٤٦٤)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» 
»)٤۹١ /۲(‏ والدارقطني في «سننه»» (۱/ ۳۸۲)» والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۱/ ۳۷۹). 


a 


وفي رواية 2 عن عزرة“ بن تميم» عن آبي هريرة: : أن 
نبي الله ب قال : إا صلی ادم رکعة ِن صلا الصني» ‏ ٿه طَلْعَّتِ 
الشمس» فيصل إا خری»'. 

وفي رواية عن همام قال: e‏ غو الو 
نس ر و عن أبي هريرة: آن النبي بي قال: «مَن 
درك ركَعَة م الصبح» ثم عَلَعَتِ الشمس» فَلْيْصَلٌ لصب . 

فقد اختلفت الألفاظ ؛ ففي بعضها ما يحتمل التأويلًء وهو هذا 
الأخير» وانظر أيضاً في الاختلاف على قتادة في الإسنادء فإنه قد 
يوافق محمد بن سنان من رواية أحمد بن عتيق العتيقي عنه» وعفان في 
الرواية عن خلاس» عن أبي رافع» ورواية هشام» عن قتادة» عن 
عزرة» وفي رواية ف سنان› عن همام» عن قتادة» عن 
النضر» عن بشير؛ وهي هذه الأخيرة. 

الخامسة والعشرون: هذا الذي ذكرناه» وادعيناه من النصوصية› 
إنما هو بالنسبة إلى إبطال القول بإفساد الصلاة» ووجوب ا 
منهاء وقضائهاء وهو قد روي عن أبي يوسف» آنه قال: 
طعت الشمس وهو في الصلاةء آل کت حتی ترتفع ‏ 


. في الأصل : اعروةا» والتصويب من «(ت»‎ )١( 
٠ رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۳٦٤)ء والببهقي في «السنن الكبرى»‎ )۲( 
.)۳۷۹ /۱( 


(۳) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۲/ »)۳٤۷١‏ وابن خزيمة فى «(صحيحه» 
«<(AT‏ وابن حبان فی «(صحیحه» »)۱٥۸۱(‏ وعيرهم . 


٤١ 


الشمس» ثم يمضي على صلاته'. 

وعلى هذا المذهب لا تعارضه هذه الأحاديث؛ لأنه يقول بالإتمام» 
ويإضافة ركعة أخرى» ولا يخالف. إلا أنها رواية شاذة» ومخالفة 
أيضاً للقياس» فإنه في مدة المكث في صلاة فيدخل تحت النهي› 
واعتذر عن هذا بآنه عجز عن المُّضي على الصلاة» واستقبله العذرُ 
فصار كالذي سبقه الحدٹ» جاز له آن يتوضاًء وټبني على صلاته» 
فكذلك هاهنا جاز له أن يَهْكتَ» ثم مضي على صلاته. 

السادسة والعشرون: يكون هذا الحكم في هذا الحديثء 
والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات متناولاً لزمن المُكث» الذي ذهب 
إليه أبو يوسف في تلك الرواية عنه» فإذا اقتضى النهي الفساد دل على 
فساد ذلك الجزء الواقع في مدَّة المكث» فيكون دالا على خلاف هذا 
المذهب من هذا الوجه» ولئن قال: إن هذا إن دل على عدم الصلاة 
في ذلك الجزء» فلا يلزم منه بطلان ما ذكرتم من المذهب في الإتمام 
بعد زوال ذلك العذر» كما في مسألة سبق الحدث» فيعود إلى مسألة 
القياس على الحكم المخالف للقياس» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: اختلفوا في المتحرم بالنافلة في وقت 
النهي» هل تنعقد صلاتهء أم لا؟ وللشافعية وجهان؛ فلمن يقول 


(1) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني .)٠٤٤ /١(‏ 
(۲( انظر : (روضة الطالبين» للنووي (۱/ (Yo‏ . 


4۲ 


بعدم الصحة أن يستدلً بهذا الحديث» وبحديث النهي على البطلان. 

ما استدلاله بحديث النهي : فإن النهي يدل على الفسادء فتفسد 
الصلاة. 

وها استدلاله هذا الحديت: ففه خث نذكرة الان ووغدتا نه 
من قبل . 
الثامنة والعشرون: إذا أردنا أن نستدلٌ على الفساد بما ورد فيه 
صيغة الأمر» فلا يتوقف ذلك في كل مكان» على أن الأمر بالشيء هل 
هو نهي عن ضده» أو لا؟ بل الحال فيه مقسّم» وذلك ينبغي أن بُنظر 
إلى اللفظ بالنسبة إلى هيئته وكيفيته» وبالنسبة إلى جوهره ومدلوله» 
فإن لم يقتض جوهره اللفظة ومادتها في المدلول على الترك» أو 
ما يساويه» احتجنا إلى أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده» أو لا؟ 
إذا أردنا الاستدلال بالنهي على الفسادء كما إذا قال : قم» فإن الصيغة 
ومدلول جوهر اللفظ" لا يدل على النهي عن القعود» وإن استلزمه»ء 
وإن كان جوهر مدلول اللفظة هو الترك» أو ما يساويه» فلا يحتاج فيه 
إلى بيان؛ لأن الأمرَ بالشيء نهىٌ عن ضده» لأن النهي طلب الترك› 
وهذه اللفظة مثله سواء في ذلك» فما تدل" عليه صيغة النهي من 
طلب الترك تدلٌ عليه هذه الصيغة. 

التاسعة والعشرون: فعلى هذا اسَِلّ بقوله : «أقصر عن الصلاة 
0 ا ا 


(۲) «ت»: «اللفظة» . 
(۳) «ت): «دلً). 


۳ 


على الفساد؛ لأنه طلب لترك الصلاة» فانظر ذلك» على أنه قد جاء في 
رواية أحمد» عن المقرىء: «َإِذَا طَلْعَت فلا صل » حى ترتع( 
وهذه صيخة مصرحة بالنهي . 
الثلاثون: إذا نذر الصلاة في الوقت المكروه” فهل يصح النذر؟ 
بتوه على أن الصلاة هل تصحَ» أو لا؟ فإن قلنا: تصح صح النذرء 
وإلا فلاء ويمكن أن بُجعل حديث التهي مقدمة من مقدمات بطلان 

النذرء وعدم لزومه؛ لاأّنه إن کان منهياً عنه» لزم أن لا يوفی به» 
لقوله - اكا : «مَنْ نذر أن بُطبْع الله فليطعهُ ومن ندر أن يَعْصيةُ فلا 
يَعصه»"» والبناء المذكور ليس بالشديد القوة؛ لجواز أن يجتمع عدم 
صحة النذرء لأجل النهي مع الصحة من غير نذر. 

الحادية والثلاثون: نذر صلاة مطلقاًء ولم يقيدها بوقت الكراهةء 
فهل يوید فيه؟ 

ظاهر العموم المنع» والذين قالوا بجواز الصلاة التي لها سبب» 
قالوا: بأنه يصليها في الأوقات المكروهة» فإنها من الصلوات التي لها 
سبب كالفائتة» وفي هذا نظر . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسندا )١١١ /٤(‏ في حديث عمرو بن 
عبسة طبه . 

(۲) «ت»: «الأوقات المكروهة».» وجاء على هامشها: a‏ المكروه» 
وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة أخرى كذا. 

(۳) رواه البخاري (1۳۱۸)» كتاب: الأيمان والنذور» باب : النذر في الطاعة› 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 


٤ 


ر 


الثانية والثلاثون: قد يقول بعض من يُنكر دلالةً المفهوم : أستدلّ 
بقوله: «أقصِر عن الصلاةء حى طلم السَمْسنْ» حى ترتفم فاته 
تطلع جين تطْلع بين فزني شمان وي سد لها الکفاڻ تُه صل 
[على] ذلك». 

ووجهه : قوله ا : ثم أقصرْ عن الصلاة حنی طْ الن» 
حتی ترتفم) وقوله - ا - بعد ذلك : «ثم صل»؛ فإن الغاية يقتضي 
مفهومُها مخالفةً ما بعدها لما قَبَلهاء فلو كان المفهومٌ حجةً» لكان 
قوله: «ثم صَلً» محمولاً على التأكيدء ولو لم يكن حجة» كان 
محمولاً على التأسيس» والحمل على التأسيس أولى من الحمل على 
التأكيد» والجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن التأكيد إن أريد به تأكيدٌ الدلالة على مجرد جواز 
الصلاةء فقد سلم" على نظر فيه e‏ 
يلزمه الجواز» ل > لكنه فيه فائدة زائدة على مجرد تأكيد دلالة 
اللفظ على الجواز. 

الثاني : إن المذكور بعد ذلك حكم مذكور معه علته» وذلك 
لا يُستفاد من الخاية» فهي فائدة مجردة» والكلام على حمله" ما ذكر 
E ha‏ 


. زيادة من (ت»‎ )١( 


(۲) «ت»: «يسلم». 


(۳) «ت»: «مجردا). 


4٥ 


ف خا اند دن 

الثالث: إن الحكم بالجواز مُْيًا بغاية أخرى» ولا يحصل ذلك 
بمجرد مفهوم الغاية . 

الثالفة والثلاثون: فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت 
الارتفاع» وأنها لا تختص بوقت الطلوع. ٠‏ 

الرابعة والثلاثون: الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع» 
وليس فيه تحديد مقداره» وقد ورد ذلك مثبتاً في رواية المقرىء» عن 
عكرمة بن ا ارتفعَت قي رمح أو رمُحَيْن› فصلٌ» فون 
E‏ أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه 
«المستخرج على مسلم»'. 

وكذلك ورد في رواية غنْدَّر» عن عكرمة : «فإِذا ارتفعت قيْد رح 
او رمْحَيْنِ» فصل . وورد في حديث اخر: «حتى تطْلع ال 
مادامَث كالحجفة حت تنتش"» أو كما قال . 

وبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح» ويستوي سلطانها 
بظهور شعاعهاء فإن شعاعها يكون ضعيفاً في الابتداءء ومنهم من 
يقول: قيد رمح» أو رمحين» كما في الحديث الذي ذكرناه. 


.)١١١ /٤( وكذا الإمام أحمد في «المسند»‎ .)٤١٤ /۲( )١( 
.)١١١ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
: کتاب‎ «(O^A€) وکذا النسائي‎ »)۱ ١١ /6( رواه الإمام أحمد في (مسنده»‎ )۳( 


المواقيت» باب : إباحة الصلاة إلى أن يصلي الضبح . 
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الخامسة والثلاثون: تكلموا في معنى «قرني الشيطان»› وطلوع 
الشمس بينهماء وحاصل الكلام يرجع إلى الحمل على الحقيقةء أو 
الاد 

أما الأول : فقد ذكر بعضهم» أنه قيل : إنه حقيقة» لا مجارٌ على 
ظاهره من غر تكييف» ونسب بعضهم هذا إلى الداوودي» قال 
بعضهم : وحجُنّهم قول ابن عباس: «والذي نمسي بيده ما طَلعَتِ 
الشمسنُ قط حئى يها سبعون ألفَ ملك فیقولون لها: اطلعي» 
لا لع على قرم يعبدوتّي من دون ڻب ينها مَك عن اش 

مرها ا تفیل لضياءِ ني آدم» ايها شیطان یرید أن 

e‏ فتطلع بين قرت فيحرقةُ الل [تختها]» 
bi‏ ن قط لا وٹ فو ساجدة؛ ينها شبطانٌ بريد أن وها عن 
السجود عرب بين فَرتيه» فَيحرقه الله تَحتهاء وذلك قوله كلا: 
«ما طلَعَت ٳلا ين قتي شَيْطَانِ» ولا عَرَټَٽ ٳلا بين قري شَيطًان». 

قلت : قوله من غير تكييف لا ضرورة إليه» وإنما نضطر إلى 
ذلك فيما يستحيل ظاهره على الله تعالى» والقرن غير مستحيل على 


الشيطان» اللهم إلا أن يريد [بقوله] من غير تكييف» من غير تعيين 


(۱) سقط من «(ت) . 


(۲) رواه ابن عبد البر في «التمهيد» /٤(‏ ۷). وابن ¿ عساکر في «تاریخ دمشق» 
.)۲۷١ ⁄٩(‏ وما ذكره المؤلف عن الداوودي» ذكره الحافظ في «الفتح» 
)٤١ /۱۳(‏ عنه. 


(۳) زيادة من «(ت») . 


41۷ 


للمراد من المحامل الجائزةء والأثرٌ المرویٌ عن ابن عباس محتاج 
القول به إلى الثبوت عنه» ولا يمتنع فيه أن يُحمل القرنان على جانبي 
رأسه مجازاً» فلا يتم القول بالاحتجاج بالأثر على أنه حقيقة في 
القرن» نعم تكون حقيقة في التثنية» وظاهر ما تقل أنهم يتكلمون على 
القرن.  ٠‏ 

وأما الثاني : وهو المجازء فقال الهروي: قيل: قرناه: ناحيتا 
رأسه» قال: وقال الحربي: هذا مثل معناه: حينئذ يتحرك الشيطان 
ویتساط. 

وقال بعضهم : في معنى التمثيل والتشبيه : وذلك أن تأخيرَ الصلاة 
إنما هو من تسويل الشيطان لهم » وتسويفه" وتزيين ذلك في قلوبهم» 
وذوات القرون من شأنها نها تعالح الأشياء وتدفعها بقرونهاء وكأنهم 
لما دفعوا الصلاة» وأخُروها عن وقتها بتسويل الشيطان لهم» حتى 
غربت" الشمس»› صار ذلك بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونهاء 
وتدفعه بها . ) 

وقيل: معنى القرن: القوة» أي: تطلع حين قوة الشيطان»ء قال 
بعضهم في هذا: ویحتمل أن يريد بقرن الشيطان قوته وما يستعین به 
على إضلال الناس» وكذلك يسجد للشمس حينئذ الكفار. 


.)٠٠۲ وانظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 


(۲) جاءت على هامش «ت»: لعله: «وتسويله» . 


(۳) «ت»: «اصفرّت) . 


4۸ 


وقال بعضهم في تفسير القرن بالقوة: إنه من قولك : اتا مرن 
لهذا الأمر» أي : مطيقق له قوي عليه» وذلك أن الشيطان إنما يقوى 
[أمره]“ في هذه الأوقات» لأنه يسول لعبَدَّة الشمس أن يسجدوا لها. 

وقال بعضهم : قرنه : آمته وشیعته'. 

[و]" قال بعض المتأخرين : والراجح عند جماعة من المحققين 
کونه على ظاهره» وهو أن المراد جانبا رأسه» ومعناه : أنه يدني رأسه 
إلى الشمس في هذه الأوقات» ليصير الساجد لها كالساجد له٥.‏ 

قلت : قوله: على ظاهره» وتفسیره بجانبي ر سه لیس بجیل؛ 
لأن إطلاق اسم القرنين على جانبي الرأس مجاز» والظاهر إنما هو 
الحمل على الحقيقة في القرن يكون في التثنية» كما ذكرنا حقيقة لا في 
القرنين» وبعد ذلك فالجزم بالجائز الذي لا يتعيّن الحمل عليه» يحتاج 
إلى دليل يدل على الوقوع» وإنما الحمل على الظاهر أن يقال: بالقرنين 
حقيقة» وأن الشمس تطلع بينهما» وذلك غير ممتنع كما قدمنا. 

والقاعدة عند المتكلمين المنتسبين إلى السنة: أن الظواهر التي 
بجوز حملها على الحقيقة عقلاً تحمل عليهاء وتعتقد على ما هو 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١١١- ٠۳١ /١(‏ 
(۳) سقط من «(ت» . 

.)۲٠۹ /۳( انظر: «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي‎ )٤6( 
. (ت»: «(هي»‎ (٥) 


٤۹ 


عليه من الظاهر من غير تأويل» إلا أن هذا يختلف باختلاف المحالء 
وقوة الدلالة بكثرة تتابع الظواهر على المعنى الواحده فإن انتهت 
إلى القطع بأن المراد الظاهر جزمنا بذلك» وكمرنا المخالف» وإن 
استفاضت استفاضة لا تنتهي إلى القطع بدعناه» وإن كان دون ذلك 
فلا بأس بالقول بظاهره» لكن بشرط أن لا نبدّع المخالف في التأويلء 
ولا يُعادى في الدين» كما فعل الجُهالء فاحترز على نفسك من هذا 
إن كان لك“ بها عناية» ولسلامتها من ا رعاية» وقد مر لنا 
كلام في هذه القاعدة. 

إذا ثبت هذاء فقد بيا : أن ناحيتي رأس الشيطان إطلاق القرن 
- عليهما مجاز» وفي التثنية حقيقة» وأما القول بأن القرن القوة» أي : 
يطلع حين قوة الشيطان» فهو مجاز أيضاً وعلاقته القوة لأجل صلابة 
القرن» وهو مجاز قريب» إلا أن التثنية في القرنين تشوش في حمله» 
وكذلك التثنية في حمله على الحزب والشيعة» وهذه المعاني في 
حديث الصنابحي الذي فيه الإفراد في لفظ القرن: أن الشمس تطلم 
ومعها قَرْنُ الشيطان*" لا يرد عليها حديث التثنية» لكنها تقتضي أن 
يكون الواقع طلوع قرن واحد» وهذا الحديث يقتضي أن يكون الواقع 


. «ت»: «لها»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأً؛ /١(‏ ۹٠۲)ء‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي 
في «مسنده» (ص: »)۱١١‏ والنسائي »)٥٥۹(‏ كتاب : المواقيت» باب : 
الساعات التي نهى عن الصلاة فيها. 


۷۰ 


طلوع قرنين» وهو زائد تجب إضافته إلى ما دل عليه الحديث الأولء 
وقد گی أن بے لك 

وأما قول من قول إن فعتاه حيطا يتحر ك الشيطان وباط 
فكأنه راجع إلى معنى القوة» وقد استعمل هذا القائل لفظ الحركة» 
وقد يقرب ذلك بأنه حین انتشار الكفار للسجود» فيشبه اعتماله 
وإغواؤه لهم بالحركة الحسية. 

راا فن قال قرنه : أمته وشيعته» فيحتاج قائله إلى E‏ 

تكلف في لفظ الطلوعء وما آری هذا إلا بعیداً عما ُفهم من ظاهر 
آلفاظ الحديث . 

السادسة والثلاثون: ذكر الحافظ المبارك بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري في كتابه «الشافي» في الكلام على هذا المعنى الذي نحن فيهء 
قال : ویجوز أن یون المراد به ؛ آنه شبّه طلوعٌ الشمس» وهو ظهورها 
على العالم» بظهور الملوك والسلاطين على رعيتهم› وما يعاملونهم 
به من الخدم والتحايا والركوع والسجود» وذلك على اختلاف أقدارهم 
ارالك لرن هم ع اتفه ال عه وكردهم إلى 
مساكنهم» فشبّه طلوع الشمس وغروبّهاء بظهور الملوك ورجوعهم 
إلى أماكنهم» وأن الصلاة في هذين الوقتين تشبه أن تكون مضافة إلى 
طلوع الشمس وغروبهاء بحدوثها عند حدوثها فنهُوا عنهاء فأما وقت 
توسّطها السماءَ واستوائها في قَبّة الفَلّك؛ فلأل ذلك المكان هو أعلى 
أمكنتها وأرفعهاء والسجود في هذا الوقت إذا توهم مضافا إليها كان 
تعظيما لشأنهاء وإكباراً لقدرهاء فنهوا عن الصلاة حيتئذ» حتى لا يجري 


۷١۱ 


هذا الوهيُء ولا يظن هذا الخيال» انتهى . 
وإنما أوردنا هذا الكلام؛ لأنه لا يتعلق بتفسير القرآن» ويشبه أن 

السابعة ا قوله عليه الصلاة والسلام -: «فإنها تطلم 
حين تطلع بين فَرْني شَبْطّان» يقتضي تعليلَ الحكم المذكور بهذ 
العلة» ومناسبتها الإبعاد عن مشابهة الكفار» والإيغال في مخالفتهم» 
حتى في وقت تعبُِهم» وإن كانت العبادة على غير الوجه الذي يفعلونه؛ 
لأنا نسجد لله تعالى» وهم يسجدون لغيره» لكن النهى عن الصورة 
أذحَلٌ في باب التعبّد» حتى في التشبه الصوري» والله أعلم. 

الثامنة والثلاثون : فالتعليل إذاً بسجود الكفار يُجعل“ أصلاً في 
امتناع التشبه في الأفعال والصور» وهو أظهر في هذا مما تقدم في قرن 
الشيطان» فالتعليل بهذا أقوى وأصرح مما تقدم في المسألة قبلها. 

التاسعة والثلاثون: لم يذكر في هذا الحديث غروبُها بين قرني 
شیطان» وقد ورد ذلك من رواية غندر» عن عكرمة بن عمار» فيها: 
«فإذا ات 3 فأقصرٌ عن الصلاة حتىَ تغْرب [الشمس]”› 
فٳِنها ترب بين قري شيطانِ» فحيتًلِ جد لها الكفار»"» فتفید هذه 
الوا لامر . ٤‏ 


(1) في الأصل: «يجعلون)» والمثبت من «ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 


)۳( تقدم تخريجه عند الإمام أحمد وعيره. 


3۵ 


أحدهما“: استمرار التعليل لمقارنة" قرن الشيطان في جميع 
ثلاثة الأوقات» مع ضميمة ما دل عليه الحديث الذي فيه: «فإذا 
استَوَت قارتها»" . 

الأربعون: وعلى هذا فيجتمع بمقتضى اللفظ علّان في 
الاستواء: 

إحداهما: المقارنة. 

والثانية : إسجار جهنم فيحتمل أن تكون علَة مستقلة. 

الحادية والأربعون: ویمکن ن يقال : إن العلة واحدة» وهي 
التشبه بالكفار» أو معنى ذلك على أن يكون إسجارٌ جهنم واتقادها 
عبارة عن الكفر الموجب لها بسجود الكفار» ويكون التعليل لسجود 
الكفار تعليلاً بالسبب الأقرب» وبقرن الشيطان تعليلاً بسبب السبب» 
وقد ذكرنا فيه حديثاً: «فَحِييلٍ يَسْجْدٌ لها الكفار؛» وهو يعطي السبب 
ظاهراً. | 

الثانية والأربعون: الأصوليون يفرضون خلافاً بينهم وبين أبي 
هاشم الجُبًائي: في أن الواحد بالنوع هل يجوز أن يختلف حكمه 
النسبة إلى أفراده؟ وينسبون إليه أن السجود للصنم» إنما امتنع فيه 
قصد التقرب» وأما الحقيقة النوعية في السجود فهو واحدة» لا يكون 
(1) في الأصل «أحدها»» والمثبت من «(ت». 


(۲) «ت»: «بمقارنة». 
(۳) هو قطعة من حديث الصنابحي المتقدم تخريجه قريباً. 


VY 


بعضها [منهيا]“ عنه مأموراً به» وردوا عليه في المسألة" . 

والذي يتعلق بهذه المسألة من هذا الحديث أن التعليل قد دل 
على النهي عن الصلاة في هذا الوقت معللاً بسجود الكفار» إشعارا 
بالتعليل بالتشبه لهم في العبادة في ذلك الوقت» ولو لم يعتبر الصورة 
النوعية لما علّل به المنع؛ لأنٌ المنع حينئذ لغير الصورة» ولعلّه قصد 
القرب» وهذه العلّة منتفيةٌ بالنسبة إليناء فلا يتعدّى الحكم حينئذ منهم 
إلينا على هذا التقدير؛ لانتفاء العلة على رآيه» وحيث تعدّى دل على 
اعتبار الصورة في النهي» مع وجود الصورة في صورة الأمر. 

الثالثة والأربعون: قد بورد هنا سؤال» وهو أن يقال: ما ذكرتموه 
من دلالة اللفظ لتعليل مختصٌ بحالة الطّلوع» والحكم ممتدٌ إلى الارتفاع 
مع انتفاء العلَّة بعد الطلوع؟ 

والجوابٌ - والله أعلم - عن ذلك : أن أفعال المؤدين لما يعتقدونه 
عبادة» قد یتراخی ها عن بعض» لا يمکن في العادة أن تكون 
- جميع الطائفة تسجد في حال الطلوع > وإذا تفاوتت أوقات الأداء 
اقتضى المنع لأجل التشبّه إلى حالة الارتفاع حسما للمادّة» وقطعاً لما 


. زيادة من (ت)‎ )١( 

(۲) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: ١٦)ء‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
.)٤٥ /۱(‏ 
تنبيه: جاء على هامش «ت»: بياض» وذلك بعد قوله ((وردوا عليه في 
المسألة»» وفي الأصل جاء الكلام متصلاً. 


{V4 


عَسّاه يقع من التشبًّه بأفعال بعض الساجدين» الذي قد يتأخر سجوذهم 
عن ول الطلوع . 

الرابعة والأربعون: قوله عليه - الصلاة والسلام -: صل لصبح. 
ثم فصر عن الصلاة حت تَطْلحَ الشمسنُ» حت ترتفم» تعليلء وال 
أعلم» للمنع من الصلاة من حين الطلوع إلى حين الارتفاع» لا لِم 
قبل ذلك» وهذا جائ سائغ؛ لأنه إذا تعدّدت الأحكامٌ على هذا 
الت المخصوص جاز أن يُعلّل بعضهاء ويرك تعليلٌ البعض؛ لأن 
الحكم ثابت في ذلك المعلّل؛ كما هو ثابت فيه عند الإفراد له بالذكرء 
فجاز تعلیله به» وإن انضم اليه غيره. 

الخامسة والأربعون: وقد يكون المنع من الصلاة بعد الصبح»› 
وقبل الطلوع من باب سد الذريعة» وحَسْم المادة» كما قلنا في التأخير 
عن طلوع الشمس؛ لان أوقات الأداء للصبح ا ف في حق 
المؤدين» وقد و ي اجرل موانع عن معرفة طلوع الشمس؛ فريما 
وقع في بعضها صلاة وقت الطلوع 2 تقدير إباحة الصلاة بعد 
الصبح»ء فحَسْمٌُ المادة يقتضي المنع» كما تقتضيه العادة في الإعراض 
عن آحاد الصور المضطربةء وإدارة الحكم على المظتةء وربما پشیر 
إلى هذا - أعني حسم م المادة - الحديث الذي جاء: «لا بعد 
العصر إلا أن تكن الشمسُ مُرتفعة» أو كما قال» والله أعلم . 

السادسة والأربعون: التعليل بالذريعة مذكور» وهو يحتمل 
أمرين : 

احدهما: أن تقال بالمنع ا بالذريعة؛ كما هر مقتضى 


Vo 


مذهب مالك في سد الذرائع» ويُحتمل أن يعني بذلك أن النهي غير 
مقصود في التحريم» وإنما المقصود النهيْ عن الصلاة وقت الطلوع»› 
ووقت الغروب» والنهي قبل ذلك على سبيل الاحتياط» فلا تعلق به 
المنع» ويشهد لهذا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال 
رسول الله ا : «لا 5 تََحَرّوا بصَلاكم طلوعَ الشمس» > ولا غُروبهاء 
فصوا عند ذلك»» وهو في «الصحيح»''. 

السابعة والأربعون: فيه دليل على تعليق هذا الحكم بالفعلء 
أعني : فعل الصلاة» حتى لو تأخّر الأداء عن أول الوقت لم يكره 
بمقتضى هذا الحديث» فان دل ليل من خارج على الكراهة قبل الفعل 
هاهنا فذاك» لا من هذا اللفظ» وقد ورد فيه حديث» أعني: فيما 
يقتضي النهي عن الصلاة كغير ركعتي الفجر بعد الفجر» وهو مذكور 
في «الإمام»» فإن صح فهو دليل على الزيادة على ما اقتضاه هذا 
اللفظ . 

الثامنة والأربعون: اختلف أصحاب الشافعي : هل يكره بعد طلوع 
الفجر مما سوى ركعتي الفجر من النوافل؟ على وجهين . ووجه 
بالحديث الذي أشرنا إليه. ) 


(۱) رواه مسلم (۸۳۳)ء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: لا تتحروا 
(۲) وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (۱/ .)٠٠۲‏ 


4۷٦ 


ووجّه بعضهم عدمهاء فقال بقوله كَوً: «لا صلاة بعد الصبح 

حت طلم الشمس؛ قال : E‏ الصبح هو الفريضةء 
فالتخصيص يدل على عدم الكراهة ۳ 

فإن أراد به أنه يدل على عدم الكراهة على سبيل العموم في كل 
نافلة فهذا ممنوع» وإن أراد مطلق نفي الكراهة» فهو معمول به في 
ركعتي الفجر» فلا يدل على ما ادعاه. 

التاسعة والأربعون: الأوقات المنهىٌ عن الصلاة فيها : 

منها ما يتعلق النهي فيه بالفعل؛ كما في الصبح والعصر. 

ومنها ما يتعلتق بالوقت؛ كالنهي عن الصلاة عند الطلوع» وعند 


الغخروب. 

وقد تضمن هذا الحديث هذا النوعَء كما تضمن النوع الأول» 
وهو النهي عن الصلاة عند الارتفاع. . 

الخمسون: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فإتها طلم جين 


ر و 


تطلع بَْنَ قرني شيطانِء وحيتئذِ يسجْدٌ لها الكفارٌ» يحتمل أن يكون 
هذان المعنيان علتین ؛ کل وأحدة منهما س ویحتمل أن 


.)٠١١ ⁄۴( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وقد تضمن هذا الحديث هذا النوع» كما تضمن النوع 
الأولء وهو النهي عن الصلاة عند الطلوع وعند الخروب» وقد تضمن هذا 
الحديث هذا النوع» كما تضمن النوع الأول وهو النهي عن الصلاة» 
ولا ريب أن في الكلام تكراراً لبعضه» والمثبت من «(ت» . 


۷ 


انكردا كل رواحت مها عا و ان کون الا وة 
لكفارء» وقوله : «َإِنّها تطَلعٌ حينَ طبن قري شيطان» بيان لبي 
سجود الكفار لهاء على أن يحمل النسبة إلى الشيطان» كما يحمل في 
ئر الأفعال التي تنسب إليه. 

الحادية والخمسون: التنكير في قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
١بيْنَ‏ قرّني شيطان لا يُشوِرٌ بأنه إبليسٌ رأسٌ الشياطين» بل قد يمهم منه 
خحلافه» وأ الظاهر أنه لو أريد إبليس مع سبق العهد به تعييناً في ألفاظ 
الكتاب والسنة» لكان الظاهرٌ أن يعرّف» لكن قد يُعرض عن تعريفه 
لفائدة ذكرناها فيما تقدم . | 

الثانية والخمسون: إذا كانت العلَهٌ طلوعَها بين قرني شيطان» 
فيجعل أصلاً لكراهة الصلاة فيما يلابسه الشيطان من الزمان» أو 
ما يكون فيه إثارة» كما تبين ذلك في الأمكنة؛ كما كرهت الصلاة في 
الحمام على مقتضى التعليل بأنها بيت الشيطان» وفي معاطن الإبل 
على مقتضى ظاهر التعليل بآنها جن خلقت من جِنٌء فيّلحق الزمان 
بالمکان. 


الثالثة والخمسون : قوله: نہ صل› فن الصلاة ee‏ 


. زيادة من «(ت»‎ ) ٠ 

(۲) «ت»: «لسبب». 

(۳) وذلك في المسألة الخامسة من الوجه الخامس من الكلام على هذا . 
الحديث . 


47۸ 


مَحضورة» إذا حملت الشهادة والحضور على شهود الملائكة 
وحضورهاء فيحتمل أن يكون الشهودُ والحضور إخبارا عن الوقوع» 
ويحتمل أن يكون إخبارا عن إمكان الوقوع؛ الشهود والحضور 
وتيسره» وهو الذي يعبر عنه في بعض الاصطلاحات بالقوة» ويقابل 
بقولهم بالفعل» كأنه يقال: إل المانع من الحضور والشهود قد زالء 
فقد يحصل الحضور والشهود» وقد يقال: إذا حملناه على الحضور 
والشهود بالفعل» ففيه إشكال» وذلك أن الله تعالى يقول: وران 
القَجَرلن قران المج ر کات مشہودًا €[الإسراء: ۷۸] آي اقم قر قر آن الفجرء 
وعلٌّل ذلك بأن قرآن الفجر مشهودٌ» وظاهرٌ ذلك التعليل إظهار فضيلة 
الوقت» واختصاصه بالوقت المأمور بإقامة القرآن فيه؛ لأن تخصيصه 
بالذكر في ذلك الوقت» يظهر منه التعليل بما يختص به» وإلا فهو 
وغيره من الأوقات التي تباح فيها الصلاة سواء» وربما يشهد لذلك 
وله - عليه الصلاة والسلام -: «يتعاقُون فيكم مَلائِكةٌ بالليل» 
ومَلائکةٌ بالتهار» و رج e‏ وَصَلاةَ العَّصرٍ»“؛ فإما 
ان يرجح چ ۳ معنى الإمكان» آي : إمكان الشهود والحضور 
فيه» أو یکون الشهود مختلفاً بحسب اختلاف الشاهدين» فيكون 
الشاهدون لقرآن الفجر غير الشاهدين لساثر الصلوات في أوقات 
الإباحة» والله أعلم بالمراد. 

)١(‏ رواه البخاري »)٥١١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء 


ومسلم c(1)‏ کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل صلاتی 
الصبح والعصر والمحافظة عليهماء من حديث أبي هريرة ط4 . 


4⁄۹ 


الرابعة والخمسون: في قاعدة أصولية: الأمر الوارد عقب 
الحظر هل يفيد الوجوب» أو يحمل على الإباحة؟ فيه ثلاثة 
مذاهی(٩‏ 

أحدها: أنه لا أثر لتقم الحظر» وتبقى الصيغة دالةَ على 
ما ضعت له» فمن قال : للوجوب» بقيت دالّةَ عليه» وهو اختيار 
بعض المتأخرين . 

وثانيها: قول قوم ممن سلّم أن الصيغة إذا وردت من غير قرينة 
دال على الوجوب: أنها إذا وردت بعد تقدم الحظر كان ذلك قرينة دال 
على الإباحة. 

وثالشها : أنه إن كان الحظر السابق عارضا لعل وسبپ» وات 
صيغة (افعل) بزوالها؛ کقوله تعالی : ردا عتم تادر [لماة: ۲[ 
وكقوله ا : «كنْثُ َد نھینکہ عَنْ ادخار لوم الأضاحي» 
فادخروا»» فإن الحظر السابق إنما ثبت لسبب» فهذا وأمثاله إذا 
وردت صيغة (افعل) معلقة برفعه”» دل بحكم عرف الاستعمالِ على 
أنه لرفع الذمٌ فقط»› ا و وأما إن کان 
الحظر السابق قد عرض لا لعلَةء ولا ا و 


(۱) انظر: «المستصفی» للغزالي (۱/ ۲۱۱). و«الإحکام» للآمدي (۲/ ۱۹۸)» 
و«البحر المحيط» للزركشي (۳/ .)٠۲‏ 

۳( تقدم تخریجه . 

(۳) في الأصل «رفعه»» والمثبت من «(ت». 


A۰ 


ذلك» فتبقى صيغة (افعلْ) على ما دلت [عليه]“ قبل ذلك» فمن 
قال : إنها للوجوب قبل ذلك» فهي للوجوب بحالهاء ومن قال: إنها 
موقوفةً» قال هي - أيضا - مترددة بين الوجوب والندب» ويزيد هاهنا 
احتمال الإباحة» ولا تتعيّن الإباحة بسببها؛ لأنه لا يمكن هاهنا دعوى 
عرف واستعمال» حتى يقال: بأنه يغلب العرفٌ الوضع في هذه 
الصورة» بخلاف الصورة الأولى» بل يبقى التردد لا غير والاستدلال 
على هذه المذاهب لا يتعلق بغرضنا الآن. 

الخامسة والخمسون: قرله - ان -: «ثم صلا بعد قوله: 
«أقصر عن الصلاة) صيغة أمر بعد الحظر» ولا يمكن أن يقال: هاهنا 
الوجربء لاه لا رجرب لصااة عداة في خلا الرقت بالإجماب 
ولعلٌ هذا يأخذه القائلون بعدم الوجوب استشهاداً لمذهبهم؛ كما 
استشهدوا بقوله تعالى : فإذا طعمتم فانتشرواً 4€[الأحزاب : ٠]٠۳‏ ولا 
حل كأصطادواً € [المائدة: ۲[ 5 تطهَرنَ اهر من oe‏ 
اَم €[البقرة: ۳۲ فإذا تعذر الحمل على الوجوب» بقي الندب 
و الإباحة» فيترجّح الحمل على الإباحة» أما أولاً: فللقرينةء وأما 
ثانياً: فلأن الدب في هذا الوقت لا تستغرقه من حيث هو هؤء وإنما ‏ 
تجيء في صلاة الضحى» أو يأتي مخصوص فتبقى بقية الوقت من 
حيث هو هو لاوباحة» فإذا حملنا هذا الأمر على الندب مع وجوب 


(۱)( سقط من «ت» . 


)۲( «(ت» ٠‏ «آو» : 


۸1 


حمله على الإباحة» لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين› 
ومن الڏي يدل على آنه لا يحمل على الندب» أنه ذكر الحكم» وعلل 
بأل الصلاة مشهودة محضورة» وغيَىَ ذلك إلى غاية استقلال الظل 
ارج ولو كان الأمر للندب لاستمرً إلى هذه الغاية» لاستمرار 
العلة إليها. 

السادسة والخمسون: اختلفوا في كراهة الصلاة في وقت 
الاستواء“» والمشهور من مذهب مالك أو أصحابه عدم الكراهةء 
في رواية ابن القاسم عنه: وما أذركث أَهْلَ الفقضل إلا وُہ 
يُهجُرون› ولوق نصف التهار"» قال بعضهم: وهو عمل آهل 
المدينة لا ينكره منكر» ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد» 
واوا زفق غر ب بمارت ب الجمعة حتى يخرج عمر» 
وخروج عمر إنما هو بعد الزوال'. 

ومذهب الشافعي : الكراهة» إلا فيما استثناه من يوم الجمعة؛ فإنه 
لا ك فيا الفرعغات ر قت لاا وم اماه ف قال صصص 
الاستشناء بمن يغشاه النعاس» فلا يجوز التشل لكل أحد» لاعتقاد أن 
المعنى المرخص لا يشمل الكل وذكر في الترخيص معنيين : 


(1) في الأصل: «الاستمرار»» والتصويب من «ت). 
(۲) «ت»: «فعن». ٠‏ 

(۳) انظر : «المدونة الكبرى» .)٠١١ /١(‏ 

.)١١ /۲( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )٤( 


AY 


أحدهما: مشقة مراعاة الشمس والتمييز بين حالة الاستواء» 
وما قبلهاء وما بعدهاء فخْمًف الأمر عليهم بتعميم الترخيص. ٠‏ 
الثاني: أن الناس يبكرون إليها فيخلبهم النوم» فيحتاجون إلى 

طرد النعاس بالتنفل» لئلاً بطل وضوءهم» فيفتقروا في إعادة الوضوء 
إلى تخطي رقاب الناس. ‏ 

فعلى المعنيين جميعاً: المتخلف القاعد في بيته وقت الاستواء 
در ار قو فار لس ك ال ف وأما الذي حضر الجمعة» فمقتضى 
المعنى الأول: تجويز النفل له مطلقاً» ومقتضى المعنى الثاني تخصيص 
لجواز بالذين بيكرون إليها ثم يغلبهم النعاسء أا الذي لم بيگر» ولم 
يۇذە النعاس”» فلا يجوز له ذلك. . 

وذكر الرافعي عن كلام غير الغزالي : أنه يقتضي اعتبار التبكيرء 
وكون غلبة النعاس لطول الانتظار". فعلى هذا يأتي وجه آخر. 

قال القرطبي : ومذهبُ جمهور العلماء جوا الصلاة حينئذ - وقد 
نوزع في هذه الجمهورية التي اذعاها - وقال: وحجتهم عمل 
المسلمين في جميع الأقطار على جواز التنفل يوم الجمعة إلى صعود 
الإمام على المنبر وقت الزوال. 

والذي قدمناه عن غيره من إسناد العمل إلى أهل المدينةء قرب 
إلى الثبوت من نسبته إلى جميع الأقطار . 


. في الأصل: «أما الذين لم يبكرواء ولم يؤذهم النعاس؟» والمثبت من «(ت»‎ )١( 
.)٠١١ ء٠۱۲۰‎ ۱۱۹ /۳( انظر: «فتح العزیز في شرح الوجیز» للرافعي‎ )۲( - 


AY 


قال : قال القاضي أبو الفضل - يعني عياضا -: وتأوّل الجمهور 
الحديث على أنه منسوخ بإجماع عمل الناس» أو يون المرادٌ به 
الفريضة» ويكون موافقا لقوله : «إدا اشد الحرٌ» فأبْردُوا عن الصّلاة 
فل شدَة الحرٌ من فيح جَهُنّم»٠ء‏ قال: وفي ا نظر؛ وهو أنه 
بف ان رده اع جه ا هر د ن 
إخراج بعض ما يتناوله اللفظ الأولء لا رفعاً لكلية ما تناوله» وأما 
قولهم : إن هذا في الفريضة فليس بصحيح لوجهين : 

أحدهما: أن مقصود هذا الحديث: بيان الوقت الذي يجوز فيه 
النفل من الوقت الذي لا يجوز؛ كما قررناه آنفاً. 

وثانيهما: حديث عقبة بن عامر المتقدم» فإنه قال فيه : «ثلاث 
سَاعاتِ نهانا رسول الله بي أن نصليّ فيه" وذكر هذا الوقت 
فيهاء ومقصوذه قطعاً: بيان حكم النفل في هذه الأوقات» والظاهر 
خر النهي على منع النفل في هذه الأوقات الثلاثة» إلا في يوم 
الجمعة» جمعاً بين الأحاديث والإجماع المحكي” . 

قلت: أما قوله : إنه لايصح أن يكون نسخا على حقيقته» فصحيح . 


)١(‏ رواه البخاري (١٠٥)ء‏ كتاب: مواقيت الصلاةء باب : الإبراد بالظهر في 
فة الخرء ومسلم ١ ١(‏ كاب الاج مراضح المتاة اب 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» من حديث أبي هريرة ظ4 . 
وانظر : «إكمال المعلم» للقاضي عیاض (۳/ .)۲٠١‏ 

(۲( تقدم تخریجه . 


.)٤٦۳- ٤1۲ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
۸٤ 


وأما قوله : إنما هو تخصيص» فإنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ 
الأول» لا رفعاً لكلية ما تناوله: ففيه تسامح في العبارة قليلاًء فإن 
الإجماع العقلىّ لا يَنسّخ» ولا ثُخصّص بنفسه» ولا يخرج» وإنما هو 
دلیل هذه الأمور إذا صح وقوع o‏ الأمة على الفعل› وفي 
تقریره عسْرٌ. 

وأما إبطالة لقولهم : إن هذا في الفريضة بالوجهين المذكورين› 
راجعا بان ترد اليف ع فد فا في كرتن الاي كا 
اأعاه نظراًء كلاماًء وثانيهما: حديث عقبة. 

وقوله : ومقصوده قطعاً بيان حكم النفل» فهذه القطعيّة إنما تصحُ 
بناءً على مذهبه» وأما من يقول إن الصادة ممنوعةً في هذا الوقت»› 
وإن کان فرضاً مقضياً فلا قطع على مذهبه ولا ظنّء وأجلى من 
هذا في بيان ان المراد النفل› ونه لا يصح ا على الفرض› 
ولا الاستشهاد" بقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اشد الحرٌ فأبردوا 
عن الصلاة. فإن المراد في الصلاة في الحديث» أعني: حديث 
الأمر بالإبرادء صلاة الظهر» وصلاة الظهر ممنوعة في هذا الوقت 
بالإجماع» فإن نازع منازعٌ وقال: لا أسلّم أن المراد صلاةٌ الظهرء بل 
مطل صلاة الفرض» حتى يدخل فيه القضاءُء فيلزمه أن يكون مانعاً 


)١(‏ في الأصل: «ولا استشهاد»ء والمثبت من «ت». 


Ao 


من القضاء في هذا الوقت» وهو لا يقول به» وفي الصلاة في وقت 
الاستواء مذهب آخر» وهو الفرق بين الصلاة نصف النهار وقت 
الاستواء في الصيف» أو في الشتاء» ذكر ذلك عن عطاء بن أبي رباح : 
آنه كره الصلاة نصف النهار في الصيف» لا في الشتاء» [وقول أخر 
عن مالك أنه قال: لا أكره التطوع نصف النهار ولا أحبه]. وقيل : 
إنه رواية اس“ وهب عنه“» وهذا لا ينتهي إلى إثبات الكراهة» وإنما 
يبقي الجواز على سبيل التساوي 

السابعة والخمسون: ظاهرٌ النهي المنع من الصلاة في وقت 
الاستواء مطلقاًء وقد قدمنا استثناء الشافعي يوم الجمعة وقت الاستواء 
مطلقاً» وقال بعض الناس في الاحتجاج لمذهب مالك - رحمه الله : 
ويومٌ الجمعة وغيره سواء» ولا فرق بينهما في أثر ولا نظر. ‏ 

قلت : قد ورد الأثر فيه فلعلّه يريد في أثر صحيح» فإن ذلك 
الأثر رواه الشافعي» عن إبراهيم بن محمد» حدثني إسحاق بن عبد الله 


عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة : أن رَسول الله کل نهى عن الصلاة 


(۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)٥١۳٤(‏ 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) في الأصل: «عن» بدل «ابن»ء والتصويب من «ت». 
(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر .)١١ /٤(‏ 

.)٠۹ /٤( المرجع السابق»‎ )٥( 


4۸٦ 


صف النهار حتّى رول الشمسنٌ إلا يوم الجُمُعَة» ويروى أيضاً من 
حديث أبي خالد الأحمر› عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله 
ابن سعيد»٬‏ عن آبي هريرة» عن النبي بي . 

وإبراهيم بن أبي يحيى» يُكثر المحدثون الكلام فيه» وأقطع 
النسائىٌ فيه القول»ء قال بعض الحفاظ : لارو اریم بن ما 
عن إسحاق بن محمد» وهما متروکان . 
قلت: والشيخ من أهل المدينة بحتاج إلى معرفة حال 
فالاعتماد على الأثر في هذا المذهب ضعيف» والعمل المستفيض 
أولى منه. 

وأما النظر فبعد أن لا يستند إلى هذا الحديث»ء ويرجع إلى 
العمل؛ إما العام كما ادعى» أو الخاص بأهل المدينة إن قيل بهء 
يقال: النهي عام بالنسبة إلى الأيام والعمل خاص بالنسبة إلى يوم 
الجمعة» فيخرح ويبقى الباقي على عموم النهي» فإن ريد إلغاء 
الوصف المخصص فقد قدًّمنا المناسبة المختصّة بهذا الوقت من 
وجهین» ومورد الحْجُة إذا کان فیه معنی یمکن اعتباره لا یُلغّی» بل 


(۱) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)٦۳‏ وفي «الأم» (۱/ 4۷(« 
ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)٤٠٤‏ وإسناده ضعيف ؛ 
إسحاق وإبراهيم ضعيفان» كما قال الحافظ في «التلخيص» .)٠۱۸۸ /١(‏ 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ .)٤٦٤‏ وفي إسناده: 'الواقدي› 

وهو متروك. 

(۳) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)٠١۸ /١(‏ 


AY 


ذكرٌ المعنى» ينزع ويكتقى بكون الأصلي في غير مورد التخصيص 
العمل بالعموم» إلا أن يقوم دلیلٌ على خلافه. 

الثامنة والخمسون: وأما مذهبٌ عطاء في الفرق بين زمن الشتاء 
والصيف» فله وجه؛ لما يقتضيه التعليل بإسجار جهنم وبفتحهاء وإذا 
کان ذلك علَةء فالأصل زوال الحكم عند زوال عله والله أعلم. 

التاسعة والخمسون: بعض الشافعية يُجوّز الصلاة في سائر 
الأوقات المكروهة يوم الجمعة» فتارة يسند ذلك إلى القياس على 
وقت الاستواء بجامع التفضيل والتخصيص ليوم الجمعة» وتارة يسند 
إلى حديث رووه: أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وهو ضعيف”'. 

والأصح إن صح التخصيص بوقت الاستواء أن لا يعم؛ لأنه 
يبقى الباقي على عموم النهي؛ والقياس المذكور ضعيف» مع اقتضاء 
النص الصحيح لخلافه» والحديث باستواء يوم الجمعة في الإسجار 
لاب من إثباته حتى يجوز الاستنادٌ إليه. 

الستون: بعض الشافعية يقول: وقيل: إنه الأصح» باستثناء مكة 
من المنع من الصلاة في الأوقات المكروهة كلها" فيدخل فيه وقت 


(۱) رواه آبو داود (۸۳٠۱)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: الصلاة يوم الجمعة قبل 
الزوال» من حديث أبي قتادة طب . 
قال أبو داود: هو مرسل» قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ ۱۸۹): 
وفيه ليث بن آبي سليم وهو ضعيف . وانظر: «فتح العزيز» للرافعي 
(۳/ ۱۹). 

(۲) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجیز» للرافعي (۳/ ۱۲۴۳ .)٠١٤‏ 


A^ 


الاستواءء ويقتضي النهي [في]' المنع منه؛ لتناوله مكة و 
وهذا ق [بان e‏ تخالف سائر البلاد لشرف البقعة وزيادة 
الفضيلة] للصلاةء فلا يحرم فيها عن استكثار الفضيلة بحال» وهذا 
المعنى المناسب لا ينتهض لتخصيص النصٌ عندنا؛ لأن النهي عن 
الصلاة فى .هذه الأرفاتيقتضى .تعلق مفمندة بالفغل» وعدا الى 
اكور تف لر ماج به را رضت الا رال مالي 
وجب تقديم أرججهاء ولا علم لنا بمقادير شيء منهاء فنرجع إلى 
الف كن فا الحدت مار اا ف اا تاي اه 
الله تعالی . 

الحادية والستون: ا هذا الحديث المرويٌ» أعني : 
صَلاة بعد الصبج حى تطْلع الشمسنء ولا صّلاة بَعْدَ العصر 
اة بمگً۵» فلقائل آن یمنع دلالته على جواز 


. سقط من «ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «ت».. 

(۳) زيادة من (ت» . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٠١ /٠(‏ والدارقطني في «سننه» 
»)٤١٤ /1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ ١١٤)ء»‏ من حديث 


آبي ذر ڪلب . 

إسنادہ ضعيیف كما ذكر البیھقی ثہ الحافظ فى «التلخيص الحبير) 
وإ كر البيهقي ثم في : 

.)۱۸۹ /۱( 


۸۹ 


كل النوافل في هذين الوقتين بمكة» فيلزم إيقاع"“ القياس عليه› 
وإدخال وقت الاستواء في جواز النفل مطلقاً» حتى يدخل وقت 
الاستواء؛ لأن الأصل إذالم يصح لم يصح الفرع. 

- وطريقق هذا النزاع أن يقول: «لا صلاة» سلب كليّ» فيقتضي 
العموم لكل صلاة؛ فإما نافلة» أو فريضة على الاختلاف» والاستئناء 
إيجاب لما بعده» والسلب والإيجاب يتقابلان تقابل التناقض» ويكفي 
في مناقضة السلب الكل الإيجابُ الجزئئ» ولا يشترط الإيجاب 
الكلىّ» فالمتيقن هو الإيجاب الجزئ» فمقتضى ذلك: أن تجوز 
صلاة نافلة بمكة في هذين الوقتين . فإذا قلنا بذلك في ركعتي الطواف» 
نقد ينا بمقتضى اللفظ فتتقطع الدلالة عن العموم في جواز كل 
نافلة في هذين الوقتين. 2 

فإن توكَّم متوهُمٌ: أن النفي دحل على مسكّى الصلاةء واقتضى 

العمومء والإيجاب دخل على ما دخل عليه النفي» فيقتضي العموم في 
الإباحة لكل نافلةء قلنا له: 1لا" نسلّم أن الإيجاب دخل على 
ما دخل عليه النفي بعينه» وهو ماهيّة الصلاة» وما يحصل به مسكّاهاء 
والنفي" إذا دخل على الماهيةء نفى جميع أجزائهاء لوجودها في كل 
جزء من الأجزاء التي يفرض وجودهاء وأما الإثبات إذا تعلق 
بالماهية» فلا يقتضي الثبوت في كل أجزائها. 


(۱) «(ت»: «امتناع» . 
۲( سقط من (ت». 
(۳) «ت»: «النهي» . 


[ولئن]“ قال: نحن إذا قلنا: لا عالم في البلد إلا في الجامع 
مشلا افتضی العموم في کل عالم في البلد» ووجب ان يکونوا 
في الجامع» فأما" إن كان قوله : (في الجامع) صفة للعالم» فالاستثناء 
مفرّغ› والأمر كما قلت» ون لم يکن صفة له» بل خبرا فحینئد 
يكون النفي دخل على كل عالم بالنسبة إلى البلدء وحينئذ نقول: لا 

اللانية والستون. قوله - عليه الصلاة والسلام -: « ٿم فصر عَن 
الصلاة» حى تصلى العصر» قد يعارضه عموم قوله تعالى : # أقر 
الصَاَوةَ لدلوك میں إل عَسق الل €[الاسراء: ۷۸] بعد تحقیقه دلالته 
على الإباحة قى جميع هذه الأوقات› فإدا تحفقی ذلك کان هذا 
الحديث مخصّصا لذلك العموم على قاعدة تقديم الخاص على العام» 
ا «لا صلاة بعد 
شاء الله تعالى . 
ابن باباه» عن جبير - وهو ابن مطعم - يبلغ به النبيّ مه قال : «لا تمْتعوا 


() سقط من «ت» 


(۲) «ت»: «قلنا» بدل «فأما» . 


أَحَدا طوف بهذا اليّتِ» وَيْصْلي أي" ساعة شَاءَ من ليل أو تَهار» 
أخرجه آبو داود» وهو عند الترمذي : «يا بني عبد متّاف! لا ا 
, ادا طاف بهذا الست› ا الحديث» وأخرجه النسائي› وقال : 
«لا تمنعرً»". 

والحديث صحيح صخحه الترمڏذي»› وهو يقتضي استشناء مكة› 
لکتّه عام في الأوقات بهاء وهو عموم قوي وحديث النهي الذي 
نحن فيه حاص بالوقت» عام في الأماكن» فهو من باب تعاض 
عمومين» کل واحد منهما عام من وجه خاصٌ من وجه» فیحتاج إلى 
الترجيح بالمقصود الذي يظهر من الحديث بقول: إن المقصود 
بحديث مكة منع الولاة من الحجر على الناس في العبادةء ولو 
تخصّص المنع ببعض الأوقات» فيبقى كالمُجمل في الإباحة بالنسبة 
إلى الأوقات المكروهة» فيعمل المنع منها عمله» فإن لم يرجح 
بالمقصود» فلا بد من الترجيح بوجه آخر قبل الجزم بالحكم» وسيأتي 


)١(‏ «ت»: «طاف». 

(۲) «ت»: «أية).. ) 

(۳) رواه أبو داود ».)۱۸۹١(‏ كتاب: المناسك» باب: الطواف بعد العصرء 
والنسائي »)۲۹۲٤(‏ كتاب: المناسك» باب: إباحة الطواف في كل 
الأوقات» والترمذي (۸1۸)ء كتاب: الحج» باب: ما جاء في الصلاة بعد 
فصر وعد الضح لمن بطرت وال خن جح٠‏ وان ماج 
»)٠٠۶(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في 
کل وقت . 


۹۲ 


في الكلام على الصلاة بعد العصر حديث فيه استثناء مكة» ونتكلم 
عليه إن شاء الله تعالى» فيمكن من يقول بهذا القول» إذا ثبت 
له الاستشناء فيما بعد العصرء أن يقيس بقية الأوقات بمكة عليه› 
والله أعلم . 

الرابعة والستون: لقائل أن يقول: حديث جبير بن مطعم - طله - 
لا يدل على ما اعيتموه من جواز النوافل في هذين الوقتين بمكة من 
غير حاجة إلى ترجيح حديث الجواز على حديث النهي» وذلك أنه لو 
فال رآیت زیذا وغمرا) کات برؤية أحدهما» وأما في الإنشاء 
فإذا قال : وال ! لا كَلَْمْبٌُ زیداً ولا ھا لم يحنت بکلام أحدهماء 
وإذا قال: والله لأكلمنً زيداً وعمرا لم يبر إلا بكلامهماء وإذا قال : 
إن کلمت زيداً وعمراً فآنتِ طالق» لم يحتث بكلام أحدهماء وإذا 
قال : لتكلمر زيداً وعمراً وإلا فأنت طالق» لم يبر إلا بكلامهماء هذه 
قاعدة مذهب الشافعي رحمه اه قال بعض المحققين : فهذه هي“ 
القاعدة التي يبنى عليها السؤال. 

الخامسة والستون: فإذا بنينا على ذلك فنقول: الحديث دل 
على النهي عن المنع لمن أراد أن يطوف ويصليء e‏ 
في قوله - اق -: «لا تمْتعُوا احا طاف وَصَلى» , ی اراد لوف 
ويصلي» فلا يتعلّق النهي بمن أراد أن يطوف فقط» أو يصلي فقط»› 


)١(‏ في الأصل «فهي هذه»» والمثبت من «ت». 


(۲) «ت): (ينبنى) . 


2۹۳ 


فلا يثبت الجوارٌ بالنسبة إلى الصلاة وحدَهاء ولا إلى الطواف وحده 
فلا يتم الاستدلال الذي ذكرتموه» ولا المعارضة بحديث النهي 
عن الصلاة. 

فإن قلت : فأيٌ فائدة في هذا التقدير الذي ذكرته» وهو النهي عن 
المنع عن المجموع؟ 

قلت : قد تكون الفائدة النهي عن المنع عن الطواف وركعتيهء 
فتبقى للنهي فائدة شرعيةًء وهي إباحة ركعتي الطواف مع الطواف في 
هذه الأوقات. ` 

السادسة والستون: هذا الذي ذکرناه من على هذه القاعدة التي 

قدّمناها» وإلزام لمن يقول بهاء فإما في نفس الأمر» وإثبات انقطاع 
الدلالة من الحديث. . 

السابعة والستون: اللفظ يقتضي تعليل الحكم بإسجار جهنم 
حينئذ» وقد تأكد ذلك بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إذا اشد الحو 
فأبردُوا عن الصلاق فن شدَةَ الحرٌ من فيح جَهُنّم»”» فاقتضى ذلك 
طلب مناسبة العلَة للحكم» الذي هو ترك الصلاة حينئذ. 

الثامنة والستون: قوله: «فإِنٌ حيتذ جهنم ذکر ا 
الحكم الذي هو المنعٌ من الصلاةء وتطلب مناسبته» كما تطلب 


ع و و روو په ر ا 
ذلك في الأصل 7 


4۹٤ 


مناسبة سائر العلل للأحكام» وربما يستشكل مناسبة الصلاة للاتقاء من 
جهنم› وإطفاء حرّهاء فيمكن أن يقال: إن المناسبة إنما هي لطلب 
الفرار لملابسة جهنم» وما هو من آثارها فيما يمكن الانفكاك عنه 
عادة» وذلك واقع في الحال؛ لأنه يقع بالصلاة فيه» وما قيل من 
المناسبة إنما هو لرفع عذاب جهنم في الاخرة» وهو خارج عن 
المقصود الذي ذكرناه» ثم هذا المقصود الذي ادعى مناسبته لا يفوت ؛ 
لأن الصلاة في وقت لجرا تحضله والانية الذكورة أولا تقوت 
على تقدير الصلاة في هذا الوقت» فكان رعايتها أولى» وربما يستشهد 
على المناسبة المذكورة بقوله - اج -: «إِذا اشد الحرٌ فأبْردُوا عن 
الصلاةء قال شدَّةَ الحرٌ من فيح جَهُنّم»» ويمكن أن يكون من باب 
التخفيف على المخاطبين› والتأخير إلى زوال المشقة» وهذا يقتضي 
أن يكون الإبرادٌ رخصة لا عزيمة» مع أن ظاهر النهي أو الأمر يقتضي 
خلافه . 

التاسعة والستون: SRS‏ آنه 
بلغهم عن ابن مسعود أنه قال: كلما أَتَث على طَلوعِها سَاعَةّ من 
النهار فح بَابٌ من النارِء حتی فح الأبوابٌ 0 لسبعة كلها عند 
الاستواء» وتزجر النيران رَجُرا لشدَة غضب الله » و جهنم 


0 «ت» : «النار» . 
(۲( في الأصل و(ت): «أآبواب)» 2 فوقها في «ت)»: «كذا). ولعل 
الصواب ما أثبته . 


4۹0٥ 


ويَلظى حريقهاء وَتعْلَقٌ واب الرحمَة. فلذلك حرم على المؤمن 
الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن الرب كريمٌ يستحي أن يخبّب عبده عند 
الإقبال عليه» وليس ذلك وقت نزول الرحمة» ولا وقت النوال. 
ورآیت عن بعض المنتسبين إلى التصوّف من المتأخرين في 

كلامه على الأوقات المكروهة ما معناه: أنه جعل کل وقت منها وقع 
فيه ما يوجب البعد عن الله تعالى» والضلال» وفتح باب العذاب» 
فأراد رسول الله بي أن لا تكون أعمال أمته تصعد في وقت حل فيه 
الغضب من الله تعالى» وجعل وقت الطلوع وقت السجود للعجل أول 
طلوع الشمس» وذكر في وقت الاستواء أن النصارى يوم رفع الله تعالى 
عيسى إليه عند الوقوف الشمسي عبدوه من دون الله و ففتح الله 
عليه باباً من الخضب» واتخذوا الصابان. 

وذكر في وقت الغروب معنى آخر لم أر ذكره. 

فلما كشف حقائق هذه المعارف رسول الله ي أمرهم أن يجتنبوا 
الأزمنة التي نزل فيها غضبُ الله» وأمرهم بالأوقات التي هي مظان 
الإجابة» كالصلاة الوسطى» وجعلها العصر. . 

وهذه الأمور التي ذكرناها من مقاربة هذه الأسباب لهذه الأوقات› 
تحتاج إلى نقل صحيح يُعتمد عليه . 

السبعون: : ذكر بعض المتصرفة فيما يتعلق بالمنم من الصلاة ف في 
الأوقات إشارة» وذلك آنه تلا قوله تعالی ٭ واستفزد من اسطعت منم 
بصوتك والب هم ميلك وجنت نارهم في امول اکر 


۹7 


وده €[الإسراء: ]٦٤‏ فقال : وكما جعل له نصيباً من أموالهم وأبنائهم 
وأعمالهم» كذلك جعل له نصيباً في أزمانهم . 

الحادية والسبعون: من المجاز المحتمل في هذا أن يكون سجر 
جهنم» الذي هو الامتلاء أو الوقود عبارة عن كثرة أسباب جهنم 
الموجبة لها من الأفعالء التي يدعو إليها الشيطان» ويطيعه فيها 
الكفار» وتظهر قوة تسأطه في الإضلال» فيعود ذلك بهذا المعنى» إلى 
المعنى الذي فيه النهي عن الصلاة عند الطلوع» وعند الغروب» لأجل 
عبادة الكفارء إلا أن هذا يقتضي أن يكون لوقت الاستواء زيادة في 
عبادة الكفار» وانتشارٌ سلطة الشيطان» وليس بالظاهر المعروف . 

الثانية والسبعون: من القواعد الكلية عند تعارض المصالح 
والمفاسد» وعدم إمكان الجمع في التحصيل والرفع» ترجيح أعلى 
المصلحتين» وترك أخفهما"» ودفع أعظم المفسدتين» واحتمال 
أخمّهماء لكن من ذلك ما يظهر فيه الترجيح؛ إما بالنظر إلى [المصالح 
زالفاضة الدنوة عل ٠ا‏ ية الاد والرجرفب واا الف 
إلى]" القواعد الشرعية التي تقتضي الترجيح لأحد الأمرين على“ 
الآخر» ثم من ذلك ما يظهر ويستقل الفهم به» ومنه ما يخفى» ولا يعلم 
إلا من جهة تقديم الشرع أحد الأمرين على الأخر» والسبب في ذلك : 


(1) في الأصل: «أخفها»» والمثبت من «ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) «ت»: «إلى». 


أن معرفة أعداد المصالح والمفاسدء ومقاديرهاء والترجيح بين 
المقادير» لا يستقل العقل به بل قد يرد الترجيح في الشرع لأحد 
الأمرين على الأاخر مع شعور النفس بالتساوي ظاهراً. 

الثالثة والسبعون: لا شك [أن]“ في إقامة الصلاة مصالح؛ 
كالقراءة والذكر» وما يقتضيه فعل الأركان من التعظيم» وقد قدم 
الشرع مصلحة ترك الصلاة في هذه الأوقات على مصلحة فعلهاء 
بسبب رجحان المفسدة في فعلها» على تقديم الفعل على المصلحة 
في“ فعلهاء فلينظر في موجب ذلك» هل يحصل فيه معنی ظاهر 
للفهم؟ فإن ظهرء وإلا فيؤخذ من المسألة [تقديم ما قدمه]"الشرع 

الرابعة والسبعون: يمكن أن يقال: إن المفسدة على تقدير الفعل 
مفسدة تتعلق [بالموافقة]» وهي شدة المباعدة للكفار» وما يتعلق 
بهم» وذلك مطلوب في الأمور المعنوية» كما هو مطلوب في الأمور 
الحسة ؛ کوجوب الهجرة» و« بريءَ من كل ملم يقم مش ن آظهُر 


(۱) زيادة من (ت) . 
() فى الأصل : «و» بدل «فى»ء والمثبت من (ت» . 
(۳) بياض فى النسختين الأصل و«ت» بمقدار ما أثبت» ولعله المراد. 


(٤(‏ أشار في هامش «ت» إلى سقط في الكلام» ولم يشر إليه في الأصل› 
ولعل المراد ما أثبت» فتأمله. 


المشركيْنَ»» قالوا يا رسول الله ولم؟ قال]: «لا رايا“ نارهما)؛ 
وذلك لأن المقاربة في الحسية» والمعنوية» قد يسرق منها الطبع 
ما يُوجب مفسدة عظمى» والمصالح المرتبة على فعل الصلاة في هذا 
الوقت آمر يتعلق بالفروع الدينية» لا سيما إذا خصَصنا المنع بالنوافلء 
إن حاصله طلب زيادة النفل بالفعلء والمفسدة المتعقلة بالأصول 
أرجح في الدرْء من المصلحة المتعلقة بالفعل بالنسبة إلى الفروع 
والنوافل»› ثم التفت بعد ذلك إلى ما قدّمناه من الفوات وعدمه» ثم إمکان 
التدارك وعدمه» فإن ظهر لك هذاء وإلا فارجع إلى الاستدلال بمجرد 
الأمر على الترجيح» أعني : في المسائل المنبّهِ عليها في الحديث . 
الخامسة والسبعون: قوله - ايع - «فإن الصلاة مَشهودة 
مخضورة» حى يُصَلْيّ العَصْر» دليلٌ على أن الكراهة في العصر معلقةُ 
بالفعل» كما ذكرنا في الصبح»› ر لم تکره ه النافلة قبله. 
السادسة والسبعون: أنه يؤخر العصر» ويصلي في آخر وقتهاء 
والشمس بيضاء لم تتغْيّر» وعند غيرهم يعجُل» ورجح بعض الحنفية 
مذهبهم : بأن في تعجيلها حَجُراً عن النوافل؛ لأنه إذا صلى العصر 
)١(‏ بياض في النسختين الأصل وات»» والمثبت من مصادر التخريج المشار 
إليها. 


(۲) «ت»: «يترايا» . 

)۳( رواأه بو داود c(1 ٤٥(‏ کات: الجهادء باب : النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود»› والترمذي (٦۰١ ٤(‏ کتانت: الصيرة باب : ما حجاء فى كراهية 
المقام بين أظهر المشركين» وذكر الترمذي عن البخاري ترجيح إرساله. 


4۹ 


لا يجوز له أن يصلي التطوع ما لم تغرب الشمس» وإذا كان كذلك 
يستحب التأخير» وهذا له وجه من الترجيح» لكن الدلائل الدالة على 
التعجيل أرجح منه. 

السابعة والسبعون: النهىٌ الوارد عن الصلاة بعد العصر كالنهي 
الوارد عن الصلاة في الثلاثة أوقاتِ نطقاً ومفهوماًء [ومقتضاه]“ 
التسوية في الأحكام» والحنفية يفرّقون بين الثلاثة أوقات: الطلوع 
والغروب والانتصاب» وبين الوقتين الاخرين بعد الصبح وبعد 
العصر» فيقولون في الثلاثة ED A‏ 
ولا نفلاًء ولا سجود تلاوة» وفي هذين الوقتين يجرّزون قضاء 
الفوائت› وبضا على الجنازة» ويسجد للتلاوة» ولا يصلي فيها 
التطوع إلا ركعتي الفجر خاصة» ولا يركع ركعتي الطواف» كما في 
الأوقات الثلاثةء فلو صلی جاز» ویکره» وهو مغلا بان الوقت 
کامل» ألا تری أنه لو أدّى فرض يومه يجوز بغير كراهة» وإذا آدى 
فرضا آخر يجوز أيضاء وكذلك تجوز صلاة الجنازة» ويسجد للتلاوة 
من غير كراهة؛ لأنهما واجبتان» وإذا جاز أداء الفرائض» فأولى أن 
يجوز أداء النوافل» على أصلهم في الفرق بين الفرض والواجب»› 
وصلاة التطوع› وسجود التلاوة إذا قرأ ية السجدة في الأوقات الثلاثة 
جائز مكروه عندهم» كما في هذين الوقتين . 

الثامنة والسبعون: لهذا ان ر ق ا تا 


. سقط من (ت»‎ )۱١( 


ت 


وهو ما ثبت عن النبي ب أنه صلى ركعتين بعد العصر» وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: لم يدع رسول الله ل الركعَتيّن بَعْدَ العَصر» قالت 
عائشة : قال رسول الله ل «لا تَسَحَرّوا بصّلاتكْ طلوعَ الشمس 
ولا ا فراع الك وهو في «الصحيح»'. وفي «الصحيح» 
- أيضا- عنها: «ما رك رسول الله َة ركَعَّن بعد العَصر عندي قط٠‏ . 

والمنقول عن داود أنه قال: يصلي التطوع بعد العصر لحديث 
ارول اله ڳا ركَعتين بعد الحَصر في بتي قط قال : 
ولا يتطوّع بعد الصبح؛ لأن الأثار في ذلك غير ثابتة» والأصل أن 
لا يمنع من عمل البر إلا بدليل لا معارض له وقد تعارضت الاثار في 
الصلاة بعد العصر فواجب الرجوع إلى قول الله تعالى وفكلا 
ألْحَبرّ 4[الحح: ۷۷] والصلاة فعل خير . 

فمن الناس من استثناهما عن الكراهة مطلقاًء وأجاز ركعتين بعد 
العصر لا غير» تقديما للخاص الذي هو الدليل الدالٌ على جوازهماء 
على العام الذي هو الدليل الدال على المنع من الصلاةء وتقديم 
الخاص على العام طريق معبّد. 


اوا ق 0 

(۲) رواه البخاري »)٨٦7(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر ‏ 
من الفوائت ونحوهاء ومسلم (١۸)ء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي َي بعد العصر . 

(۳) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر .)١١٠١ /١(‏ 
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ومن الناس من حمل ذلك على أنه لسبب خاصٌ؛ وهو قضاء 
الركعتين بعد الظهر لأجل الشغل عنهماء كما صح في الحديث» وهذا 
مذهب الشافعي - أعني : إثبات الكراهة - فيما عدا ما له سبب» وقد مَرً 
لنا كلام في تعدية هذا إلى کل ما له سبب 

التاسعة والسبعون: وله معارض أخر» وهو الحديث المروىٌ 
عن علي - له - وهو منع الصلاة بعد العصرء إلا أن تكون الشمس 
مرتفعة"» فإن مفهومه يقتضي الجواز إذا كانت [الشمس]" مرتفعة» 
وهو حلاف ما دل ا ا في هذا الحديث» وفي حديث: 
«لا صلاة بَعْدَ البح حى تطح الشمسٌ» ولا صَلاة بد العَصْرٍ حى 
ترب الشمسُ»» والله أعلم . 

الثمانون: والصلاة بعد الصبح [له] معارضْ» وهو حديث قيس 
ابن عمرو [قال]“: رأى النبي ڳا رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين› 
فقال النبي بي : «أصلاة الصبح مر مَرَتيْن؟» قال: إنه لم أكن صليت 


.)٠٠۹ /۳( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

(۲( رواه بو داود )€ «(1Y۷‏ کتاب : الصلاة» باب : من رخص فیھما إدا كانت 
الشمس مرتفعة› والنسائی «(oVT)‏ کتاب : المواقيت› باب : الرخصة فى 
الصلاة بعد العصر» بلفظ : «نهى عن الصلاة. بعد العصر إلا والشمس 
مرتفعة)› وإسناده صحيح . 

(۳) زيادة من «(ت» . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

(0) سقط من «(ت» . 


o۰4 


الركعتين قبلهاء فصليت الآنء قال: فسكت رسول الله ياث» وفي 
تسمية هذا الراوي وتسمية أبيه اختلاف في الروايات. 

الحادية والثمانون: فالشافعي يرى أن ذلك من باب ما أجيز لوجود 
السبب» وتعديته إلى ما عدا ذلك من الأسباب» وقد تقدّم ما فيه» ومالك 
لا یری ذلك . ) ) 

الثانية والثمانون: ولهما معا - أعني : الصلاة بعد الصبح› وبعد 
العصر - معارض آخر من وجه» وهو : قوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«إذا دخل أحذُكم المسْجد» فلا لس حكی ركع ركعتَیْن» أو بصيغة 
الأمرء ووجه التعارض من وجه : أن النهي عن الصلاة خاصٌ بالوقت› 
عام في الصلوات» والأمر بالصلاة عند دخول المسجد خاص بهذه 
الصلاة» عا بالنسبة إلى الوقت» فيتعارضان» ويتكافآن» ونحتاج إلى 
الترجيح» وقد مر لنا مثل هذاء وأن الترجيحَ قد يراد به النظر إلى 
المقصود» وقد يراد به الترجيح بالأمور الخارجة عن ذلك والأول إذا 
ظهر وجهه آقوی» فإن تعر رُجع” إلى الترجيح العام . 

الثالئة والثمانون: فيمكن الشافعية أن يرجُحوا بالدليل الدالٌ على 
جواز ما له سبب» ودخول المسجد سبب» فيترجًح دليل الأمر بذلك 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) رواه مسلم »)۷٠٤١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
تحية المسجد بر كعتين › من حديث أبي قتادة ڪه . 

(۳) «(ت»: (رجح» . 


الدليل» لكن تعميم”“ الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ 
يقتضي العمومً» وهو غير موجود» وإنما الموجود دلائل خاصَة على 
أسباب خاصَة» وقد نبّهنا على ذلك . 

الرابعة والثمانون: ولجميع ما يدل على الكراهة في الأوقات 
المذكورة معارض آخر»ء وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ نام 
عن صَلاة أو تَسيّهاء لْيْصلها إذا ذکرَها)» وه ټستدل من بُجيز قضاء 
الفوائت في الأوقات المكروهة» لكن بين الحديثين عمومٌ من وجه» 
وخصوص من وجه» لا عموما مطلقاً» وخصوصا مطلقاء فيحتاج إلى 
الترجيح لوقوع التعادل» فان أحد الخصمين إذا قال : أخصنٌ الفوائت 
عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله - اش -: «مَنْ نام عَنْ 
صَلاة أو تَسيّها»؛ [لأنه عام في الصلوات» وهذا حاص بالفوائت منهاء 
قال حصمه : أخصٌ هذه الأوقات من قوله - اك - عن قوله - الا -: 
«مَنْ نام عَنْ صلاة أ نسیّها»] فاته عام في الأوقات فيتعادلان» 
وقد رجح العمل بحديث النوم عن الصلاة» بأن حديث الأوقات وقع 
التخصيصل فيه اتفاقا بعصر اليوم» ولم يقع الاتفاق على تخصيص 
م و لرل اه وف ا فاع م افحل فا ي 


0 في الأصل : «تعليل»» والمثبت من «ت). 
(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) سقط من «(ت) . 

)٤(‏ «ت»: «الصلوات». 


الخامسة والثمانون: قد يترتب على المنع من الصلاة في هذه 
الأوقات مصلة رى سوی ما اقتضاه التعليل الشاي في الحديث؛ 
وهو مصلحة إجمام النفس عن کد العبادة في المتعبدين الذين اشتدت 
رغبتهم في تكثير النوافل» واقتضته طبائعهم من المبالغة فيما يعزمون 
عليه» وفي ذلك مصلحة إجمام النفس لتتلقى العبادة بعدها على 
انشراح ونشاط» ودرءٌ مفسدة تكريه العبادة إلى النفس «اكلفوا من 
َمل ما تبون . وإن کان ما قيل عن الحولاء بنت نوَْتِ في نها 
لا تنام الليل بقوله - اج - «لا تام اليل“ على وجه الإنكار: «إِنّ 
هذا الدينَ مين فَأَوْغلْ فيه برفق» ولا تبعْضل إلى نفسك عبادة الله ؛ 
ق المُنبَتَ لا أَرْضا قَطَمَء ولا هرا أبقى»» ولا يعارَض هذا بان 
يقال : هذا یشکل ہوجهین : ا 

أحدهما: أن النبي ب صلی حكّى تورّمت قدما» قال الله تعالى : 
وَل إلّهِ €5 [المزمل : ۸]. 


والثانى : انه لو کان اعتبر ما دکرتموه» لخا اختصّ ذلك بمنع 


)١(‏ رواه البخاري »)۱۸٠٦١(‏ كتاب: الصوم» باب: التنكيل لمن أكثر 
الوصال» من حديث أبي هريرة طبه . ) 

(۲) تقدم تخریجه . 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه عند الشيخين في أول هذا الكتاب. 


0*0 


الصلاة بخصوصها؛ لأنا نجيب عن الأول : بالفرق بين حال النبي ئا 
في هذا» وحال غیره» ولا یبقی تکلفه 4 وتبتّله إلا أن تكون 
فيه المصلحة المذكورة في حق من ليس على حالهء والنبي ييه قد 
جُعلت قَرَّة عينه في الصلاةء وذلك واقع لكل ما ينشاً عن نقل العبادة 
على غیره. 

وعن الثاني : بأن الصلاة فيها أعمال البدن كله بالأفعالء 
والحركات المقتضية للتعب والمَلالِ وتكريه العبادة إلى النفس. 

السادسة والثمانون: ينبغي للمتعبّد إذا وُجدّت هذه الأوقات 
أن يستحضر هذا المعنىء ويعتبره في تركه»ء لتحصل له زيادة» 
ولا ييحصل على تقدير الغفلة عنهء ولا يُعترض على هذاء فإنه قد 
لزم هذا الترك بالنهي الوارد فيه» وإنما يكون هذا في المباحات“ 
التي له أن يفعلهاء وأن لا يفعلهاء ويتوقف الثواب عليها على 
تقدير أن يفعل لتحصل المصلحة المطلوبة؛ لأنا نقول: إنما اذدعينا 
أنه ينبغي استحضارّه لتحصل له زيادة لا تحصل على تقدير 
غفلته» وحصول الزيادة آعم من حصول الزيادة بالثواب» وهو ظاهر» 
فتأمله . 

السابعة والثمانون: قوله - افج -: «ثه أقصرٌ عن الصلاةء حتّى 
تغرْبَ الشمسُ؛ فتها تغرْبٌ بين قَرتيٰ شَبْطَانِ» وَحِيتيْزٍ يَسْجُدٌ لها 


)١(‏ «ت»: «المباحثات». 


الكمًار» هذه العلّة مذكورة في الطلوع والغروب» وليست مذكورة في 
[هذا]“ الحديث وقت الاستواءء وإنما المذكور فيه إسجارٌ جهنم 
وقد ورد حديث آخر يقتضي مقارنة الشيطان لها عند الاستواء» وليس 
في واحد من الحديثين التعليل بسجود الكفار عند الاستواء» ولعل 
سبّبه عدم وقوع ذلك في الوجود الخارجي» فبطل التعليل به» وهو 
الأظهر. 

الثامنة والثمانون: الخلافيون من المتأخرين يقولون: إن التعليل 
بالمناسبة يقتضي الحصر؛ لأن قولنا: فعل كذا لكذاء يمنع أن يقال: 
فعله لكذا غيره» في العرف والاستعمالء فإذا قيل: أعطيت هذا 
لفقره"» لم يحسن أن يقال معه : أعطيته لعلمه". 

فلو قال قائل : قد ذكرتم التعليل بإسجار جهنم في هذا الحديث» 
وذكرتم مقارنة قرني الشيطان لها عند الاستواء» والحديث يقتضي 
التعليل بذلك» فاللازم أحد أمرين: إما عدم مناسبة العلَّة للحكمء أو 
عدم اقتضاءِ المناسبة للحصر» فنقول في الجواب: اقتضاء المناسبة 
للحصر دليل ظاهر يعارضه التصريح بعلة أخرى» وتقدّم عليها 
لرجحانها عليه» ولعدم لزوم التعارض المنتفي جزماً. 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) «ت»: «لأفعله» . 
)۳( نقله الزركشي في «البحر المحيط» )۱۹١ /٥(‏ عن المؤلف رحمه الله . 
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التاسعة والثمانون: قوله - اطي -: «ثم أقصر حى عرب الشمسل» 
عام بالنسبة إلى أجزاء هذا الوقت كله» وقد ورد ما يقتضي النهي عن 
الصلاة وقت الاصفرار» ولا يلزم من هذا التخصيص هاهنا تخصيص 
العموم في النهي عن الصلاة في جملة أجزاء هذا الوقت؛ لأن ذكر 
بعض آفراد العام لا يقتضي التخصيص» على ما وقع الاختيار عليه في 
فنٌ الأصول» وليلتفث مع ذلك إلى ما كتا قدمناه: في أن المفهوم هل 
یخصّص العموم» أو لا؟ إذا کان ته مفهومٌبه. ‏ 

التسعون: قوله - الل -: «حكى ترب الشمس» يقتضي مخالفة 
ما بعد (حتى) لما قبلهاء والذي قبلها الإقصار عن الصلاةء فلينته 
بغروب الشمس» ويثبت بدلّه» فيثبت الجواز» فالذين يكرهون الركعتين 
قبل المغرب» يحتاجون إلى الجواب عن هذاء وقد ورد فيهما خصوصاً 
حديث» يقتضي استحبابهماء أو جوازهما؛ لكون النبي ڳل رآهم 
یصلونهما» فلم یأمرهم» ولم ينهم . 

الحادية والتسعون: المنع ينتهي بانتهاء غروب الشمس» وهو 
محمول على غروبها مع عدم الموانع من رؤيتها على تقدير كونها 


. فى النسختين : «يصلوهما»‎ )١( 

) رواه البخاري (۹۹٥)ء‏ كتاب: الأذان» باب: كم بين الأذان والإقامةء 
ومن ينتظر الإقامة» من حديث آنس ڪل قال : كان المؤذن إذا أذن قام ناس 
من أصحاب النبي ب يبتدرون السواري» حتى يخرج النبي يه وهم 
كذلك› يصلون الركعتين قبل المغرب . 
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طالعة؛ لأنها عند قيام الموانع لم تغْرب حقيقة» والحكم معلق على 
الحقيقة. ) 


الثانية والتسعون: ويقتضي الاكتفاءَ بما يسمى غروباً للشمس› 
أي : مع [عدم]' الموانع كما ذكرناهء وبعض الفقهاء يقول في الغروب : 
غروب الشمس وشعاعها المستولي عليها" . 

الثالفة والتسعون: الذين منعوا الصلاة قبل المغرب» ربما علَله 
بعضهم بمنافاة الصلاة للمستحب من تعجيل صلاة المغرب» فإك ضِيَق 
وجعل وقت الاستحباب يتناول وقت الركعتين» فقد يمنعه المخالف 
هذا التضييق» ون لم يضيّق» فيمنع منافاتهما للمستحب المذكور. 

الرابعة والتسعون: إباحة الصلاة بعد الغروب يعارضه حديث 
آخر» الحديث الصحيح عن أبي برزة e‏ «لاصلاة بَعدَها حَتّى 
طلم الشاهد»" والشاهد: النجم. 

ووجه المعارضة : أن طلوعه وظهوره يكون بعد غروب الشمس 
بزمان» فيكون هذا الحديث الذى نحن فيه دالاً على الزيدية القائلين 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) قاله بعض أصحاب الإمام مالك كما ذكر المؤلف في «شرح عمدة ‏ 
الأحكام» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) رواه مسلم .)۸۳١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيهاء لكن من حديث أبي بصرة الخغفاري ط4 . 


٥۹۹ 


تأخير وقت المغرب إلى ظهور النجمء ولهم أن يقولوا: إن حديث 
أبي برزة يقتضي من المنع أمراً زائداً على ما اقتضاه هذا الحديث؛ من 
انتهاء المنع إلى غروب الشمس» وهذا الحديث يقتضي المنع بما زاد 
على ذلك الوقت» والأخذ بالزائد واجب» فيقال: عليهم بجعل 
حديث آبي برزة من التعبير عن الشيء بما [يقاربه]» وغروبُ 
الشمس مقاربٌ لطلوع الشاهدء والتعبيرٌ بالشيء عكًَا قاربه سائغ 
مشهورٌ» فإن قيل : هو مجاز ومشترك الدلالةء فإنكم إن قلتم : إنه عبر 
عن غروب” الشمس بطلوع الشاهدء فنعكسه» ونقول: عبر عن 
طلوع الشاهد بغروب الشمس» فتتساوى الأقدام» قلنا: إذا انتهى الأمر 
إلى هذا رجعنا إلى البيان قولاً وفعلاً: 

آما القول: فقوله َيه في حديث عبد الله بن عمرو: (رَوَقتٌُ 
صلاة المَغرب إِذا غابّت الشسرة ما لَه سقط الشفى»٠".‏ 

وحديث بريدة : «فأقام المَغْربَ خر غابّت الشم )0 . 


۰ » و 0 
وفي رواية في حديه: «ثم آمَرٌ - يعني بلالا - ڀالمَغرب جِيْنَ 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲( في الأصل «طلوع»» والمثبت من (ت) . 

)۳( رواه مسلم (1۱۲)» كتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب: أوقات 
الصلوات الخمس . 

(5) رواه مسلم (1۱۳)ء كتاب : المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات ٠‏ 
الصلوات الخمس . 


AE 


وَجَبّتِ الل 

وفي حديث آبي موسی : «فأقام المرب حيْن وقعتِ الم 
ا فخه ماد :لك فرك :ان ا المَغربَ إذا 
غات الشمسن ورات بالحجًاب»› والاحتمالات مع التعاضد 
والكثرة ِد المجاز» أو تنفيه . 

الخامسة والتسعون: الكلام في قوله: «فالوضوء آخبرني عنه) 
كالكلام في قوله : «أخبرني عًَا عَلّمَكَ الله»» وقد تقدّم فاعتبزه هاهنا. 

السادسة والتسعون: «ما بک من رجل ت e‏ 
الرّضوء: الماء» والحقيقة ممكنة في تقريبه» ويحتمل أن يكون دل بها 
على نفس الوضوء؛ لأنه السبب» والوّضوء المسبّب. 

السابعة والتسعون: الحديث يدل على استحباب المضمضة 
والاستنشاق والانتثار» وأنها سنن ثلاثة» والأكثرون يقتصرون على 
ذكر المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء دون ذكر الانتثار» والله 


(۱) رواه مسلم (1۱۲)ء (۱/ .)٤٩۹‏ 

(۲) رواه مسلم »)1۱٤(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات 
الصلوات الخمس . ) 

(۳) رواه مسلم 1۳)ء كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: بيان أن ول 
وقت المغرب عند غروب الشمس» من حديث سلمة بن الأكوع ط4 . 


)٤(‏ «ت»: «أحد). 
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الثامنة والتسعون: الانتثار يقتضي فعلاً وتعّلاً زائداً على مجرّد 
خروج الماء من الأنف» فلا تحصل السنة إلا بزائد. 

التاسعة والتسعون: خروج الخطايا من الوجه ذكر مرتين : 

إحداهما: عند ذكر المضمضة والاستنشاق والانتثار» حين قيل : 
خوت اا وجهه فيه وخیاشیمه». 

وذكر أيضاً : عند غسل الوجه حين قال كلا : «ثم اذا عسل وَجهه 
كما أَمَرَهُ ال _ لك _ eh‏ 
فينظر في ذلك . 

والذي ذهب إليه فيما يرجع إلى نفسي» لا فيما يرجع إلى 
المناظرة : أن المواضع التي يقع الاختلاف فيها بين الرواةء وتحتاج في 
الجمع بينها إلى التأويلات المستكرهةء أو في تخريج بعضها إلى 
الوجوه الضعيفة» بحيث لا تطمئن النفس إلى التأويل والتخريج» أن 
أذهب إلى الترجيح» وأبني عليه» وأقدّمَه على طريقة الجمع 
والتخريج ؛ لآن اختلاف الرواة فيما يرجع إلى الدلالة على المعاني 
كر كر لا يمكن إخصاؤهاء iS‏ 


الاستكراه الف من اختلاف الرواة أغلت . من الظن الحاصل 
من أن المراد من لفظ الشارع أ و أکایر الصحابة والعلماء ما یستکره 
ولا ڌ تطمر“ النفس إليه. 


) إدا بت هذا فهذه الافظة المذكورة عند الأمضمضة والاستنشاق 
والانتثار» أعنى «وجهه» مختلف فيهاء ففي «صحیح مسلم» ما ذكرناهء 


o1۲ 


وفي «صحيح أبي عوانة : «ثم يَمَضَمَض ويَنتير إلا حورت خَطًايا فيه 
وَحياشیمه مع الما تہ يسل وجه كما مره الل إلا حَرّث خاي 
وَجْهه من عراف ٍي مح الما [أخرجها من رواية أبي الوليد» عن 
عكرمة بن عمار «إلا َرَت خطايا فيه وَخياشيمه) »لم يذكر (وجهه) 
إلا عند غسل الوجهء فقال: «ثم يسل وجه كما أَمَرهُ الله إلا حَرَتْ 
خَطايا وَجُههِ مِنْ أطُراف لحه مح الماء؛]“ أخرج ذلك الحافظ 
أبو نعيم في «المستخرج على كتاب مسلم» فهاتان“ روايتان» عن 
عكرمة". والمقرىء من رجال الصحيح» ومشاهير الرواة» وآبو 
الوليد من أكابر الرواة وحمًاظ الحديث» لم يذكرا هذه اللفظة 
عند المضمضة والاستنشاق» وخالفهما النظر عنهء فإن توجّه عندك 
ما تطمئٌ النفس إليه من التأويل و التخريج» وإلا فارجع إلى هذا 
ویمکن أن يقال في التخريج : [إِن“ م يسل وجهه) 0 على 
لفعل الأول» الذي هو رث لا على يض وتن فيكون 
التقدير: ما منكم من أحد يقرّب» فيْمَضمض» ما منكم من أحد يقرب 
ثم یخسل وَجهه» فیکون لخروج خطایا الوجه طریقان: 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «فهذان». والمثبت من «(ت». 
(۳) وقد تقدم تخریجهما. 

)٤(‏ «ت»: «أو». 


(9) زيادة من (ت) . 
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أحدهما: آن يقرٌب» ويْمَضمض واش وينتثر» فعلى هذا: 
لم يبق في الوجه خطایاء فلا یکون غسله مُخرجا لخطایاه. 

والطريق الثاني : أن يقرب وضوءه» ثم يغسل وجهه» ويترك 
المضمضة والاستنشاق» فحينئذ تخرح خطايا الوجه بغسله. 

ونظيرٌ العطف على الفعل الأول» ما قيل في قوله تعالى : ن 
لگا حب الوت ت الا وان متیر المقنطرة مت آلذهي 
والفْصَة وَالْحَيَّل €[آل عمران: ]٠٤‏ إنه لا يعطف الخيل على الذهب 
والفضة» بل على القناطير» أو غيرها مما مضى» وكما قيل في قوله 
جیا © أو سوط آلا €[الاسراء ٩۱‏ - ۹۲] إن تسقط لايجوز أن 
يكون معطوفاً على تفجر التي“ تليه هو» بل على الفعل السابق» وهو 
أو تكون. 

فإن قلت : الفرق بين البابين واضحَ» لأن الضرورة دعت إلى 
العطف على الأول في الآيتين الكريمتين؛ لأنه تعذّر العطف على 
الأقرب» لأن الخيلٌ ليس من القناطير المقنطرة» والإسقاط ليس من 
الجنة من نخيل وعنب» بخلاف ما نحن فيه. 

قلت : أمًا أن يمكتك تخريج الحديث المذكور على الوجه 
الثاني» وهو العطف على المضمضمة آولى»ء فإن أمكن فالسؤال 
ساقط» وإن لم يمكن فقد تعذّر الحمل على الثاني» فيحمل على 


. («(ت»: «الذي»‎ )١( 
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الأولء كالمواضع التي ذكرناها» ووجه آخر في التخريج» وهو أن 
يقال: هذا من قبيل الأسباب والمسببات التي لا يؤثر فيها السبب إلا 
على إمکان تأثيره» فإن لم يمكن» صَرَفنا إلى وجه آخر» وإن أمكن 
أعمَلناه» والتعذر في بعض الأماكن التي لا يمكن الإعمال فيهاء 
لا يوجب نفي السببيّة حيث يمكن . 

وهذا كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلواتُ الخمْلُء 
والجمُعَة إلى الجمُعَةء ورمضان إلى رَمضَان؛ مكفراتٌ لما بيهر 
ما اجتنبّتِ الكبائز“» حيث أورد عليه أنه إذا فعلت الصلوات الخمس 
فکفرات» فما يبقى لصلاة الجمعة؟ وإذا فعلا معا - أعني : الصلوات 
الخمسَ والجمعة - فما يبقى لرمضان؟ فقيل في الجواب : إنها أسباب 
للتکفیر إن وَجَدَّت ما بُكفّر. 

فكذلك نقول هاهتا: فعل المضمضة والاستنشاق والانتتار سيب 
لخروج خطايا الوجه» وكذلك غسل الوجهء فإن جد السبت الأول» 
وحدثت خطايا بعده» كان الغسل E‏ وإن لم توجد خطايا 
بعده» لم يقع مسببها لعدم الخطا[يا]) في المحل» ولا يزيل ذلك 


(۲) زيادة من «(ت» . 


610٥ 


الحادية بعد المغة“: ويد على اعتبار الترتيب في حصول هذا 
الثواب عملا بلفظ (ثم) المقتضي للترتيب» ولا مانع منه» وهذا غير 
ما قّمنا فيه النزاع» من آنه ا على وجوب الترتيب» أما في هذه 
السنن الثلاثة» فإنه لم يُذكر فيها (كما أمره)ء وأما في غسل الوجه؛ 
فلمَا تقدم من البحث. 

الثانية بعد المئة : التفرقة في ذكر هذه اللفظة - أعني (كما آمر الله) - 
بين الأفعال الثلاثة - أعني المضمضة والاستنشاق والانتثار - حيث ك 
فیها» وذرت في غسل الوجه وغیره. 

الرابعة بعد المعة: قد تَسَْنبّط منه فائدة أو فوائدء لكنه يتوقف 
على اللَرْك في الثلاث ذكراًء والذكر له في غيرها من الواجبات : 

أما تركها في ثلاثة الأفعال المذكورة: فلا أحفظ الآن أنه ورد 
ذکرها فیها. 

وأما ذكرها في غيرها من الأعضاء الواجب غسلها: فإن الرواياتِ 
قد تختلف فيه» فقد يذكرها بعض الرواة في بعض الأماكن» ويتركها 


)١(‏ جاء على هامش «ت» قوله: «كذا وُجد في الأصل» أي : لم يذكر المسألة 
رقم (مئة)» ولم ينبه إلى ذلك في «م» . 

(۲) سقطت الفائدة «الثالثة بعد المئة» فى كلا النسختين» وعلى هامش «ت» 
قوله: «كذا ؤجد). ۰ 


الخامسة بعد المئة: قد يُستدَلٌ به على أن غسلهما“ لا يدخل 
تحت الأمر بغسل الوجه - أعني : الفم والأنف - حتى يُستدَلٌ بذلك 
على وجوبهما؛ لأنهما لو دخلا تحت الأمر بخسله» لصح إطلاق لفظ 
الأمر على غسلهماء ولو صح لم يكن للتفريق بين الذكر وعدمه فائدة» 
والظاهر خلافه» ولا يقال : إنهما ليسا من الوجه حسًاء فيدخلان تحت 
اتر يشل ارج نا شرل لاال تخت الر جه هر افرع 
وليس الكلام فيه» وإنما الكلام في إيصال الماء إلى باطنهما. 

السادسة بعد المئة : وقد يُستَدَلٌ به على أن الأمر للوجوب؛ لأنه 
لو كان للندب وآنه ثابت فيهماء لما امتنع إطلاق لفظه عليهماء ولو لم 
يمتنع لبطلت فائدة التفريق بين الذكر وعدمه» والظاهر خلافه» وهذا 
على أن لا يكون كما أمره الله محالا على ما في الاية الكريمة. 

السابعة بعد المئة : لقائل أن يقول: قد سلَمْتّم أن ظاهر العضوين 
من الوجه» ويدخل تحت الأمر بخسل الوجه» فلا يلزم من عدم الذكر 
حينئٍ عدم الأمر» لثبوت الوجوب والأمر في ظاهر العضوين» وإذا 
ثبت ذلك جاز أن يجتمع الوجوب مع عدم ذكر اللفظ فيهماء فيبطل 
ما ذكرتموه من الاستدلال بعدم الذكر مع التفرقة على عدم الوجوب. 

وجوابه: أن مسكّى المضمضة والاستنشاق ليس مجرد غسل 
الظاهر» بل هو مع إيصال الماء إلى الباطن» فلو كان هذا ا 
واجباً أو داخلاً تحت الأمر بالخسل» لاستوى مع بقية الواجبات» . 


. «ت»: «غسلها»‎ )١( 


o۱۷ 


فتبطل فائدة التفريق» أو نقول: عسْلٌ ظاهرهما لا يدخل في المسكّى 
اي مسمّى المضمضة والاستنشاق - ووجوب غسله» لاندراجه 
تحت الأمر بخسل الوجه» فلو كان مأمورا [به]“ لبطلت فائدة التفريق› 
والله أعلم. 

الثامنة بعد المئة : عند الشافعية تفرقةٌ بين ما يندب إليه في ابتداء 
الوضوء» وبين ما يُعدٌ من سنن الوضوءء ولا يلزم من الأول الثاني 
ولهذا تردد في أن غسل الكفين في ابتداء الوضوءء هل يعد من سننهء 
أو لا؟ وبّنوا عليه فائدة» وهو ما إذا ما اقترنت النية بغسلهماء وعرّبت 
قبل غسل الوجهء وقلنا: إن اقتران النية بسنن الوضوء المتقدمة عليه 
كاف أنه لا يكفي اقتران النية بغسلهماء إذ ليسا من سننه على هذا 
التقدير . 

وفي هذا التفريق نظرء أشرنا إليه فيما مضى» وهذا ما يُحوجنا 
إلى ذكر مسألة تتعلق بلفظ الحديث نذكرها الآن. 

التاسعة بعد المئة: السائل سأل فقال: أخبرني عن الوضوء» 
والنبي ية أجاب بما أجاب به» فيتصدًى النظر إلى أن کل ما أجاب به 
یکون داخلاً في مسمّى الوضوء» ون ما لم یذکره لا یکون داخلاً. 

أما من استدلٌ بالجواب على المقصود بالسؤال» فيلزمه أن يُذخل 
كل ما ذكر في مسكى الؤضوء» وأما إذا لم يستدِل بهذا الوجه 


. زيادة من (ت)‎ )١( 
.)١٠١ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )۲( 


0°1۸ 


المذكور» فالظاهر أيضاً أن ما ذكر داخلٌ في الوُضوء مع احتمال؛ 
فعلى [هذا]' بُستَدَلٌ بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق من 
الوضوء» وينبني عليه : آنه إذا نوى عندهماء وعرَبّت النية قبل غسل 
الوجه»ء أن يجزىء عند بعض الشافعية. 

وأما أن ما لم يذكر فليس من الوضوء» ففي ثبوت ذلك احتمال 
أقوى من احتمال عدم دخول المذكور تحت الوضوءء إلا على من 
يرى بالمطابقة» والاستدلال بالجواب على مطابقة السؤال له» والسبب 
فيه أن إذا جعلنا السؤال عن الإخبار عن الوضوء يقتضي الجواب بأمر 
يتعلق به» فإنما ينافي هذا أن يترك کک لأنه() 
بُ وجب ذکر کل ما هو من الوضوء. 

لاش بعد الا هنا الاك ر ب ازال اا في 
ترتب الشواب الذي ذكره النبي بيه على أفعال مخصوصة» وهي 
المذكورة في الحديث» ومقتضاه: أن يترتب ذلك الثواب على حصول 
مسمّى تلك الأمور» ولا يلرم من قيام الدليل على استحباب آمور 
آخر ی آنا سل ارات ال ترخردف سرا کات که لاذ 
أو أمراً مّباينا لَه إلا آن يدل [له]" دليل على أن تلك الأمور التي قام 
الدليل على استحبابها داخلة في الوضوءء ويقوم دليل على أن الثواب 
(۱) سقط من «(ت» . 


(۲) «ت»: «لا أنه». 
(۳) سقط من «(ت». 


Ab 


المخصوص مرتب على حصول مسكى الوضوءء فيقال حينئذ: هذه 
الأمور داخلة في مسمى الوضوءء والثواب المخصوص لا يدخل 
إلا في مسمى الوضوء» فالثواب المخصوص لا يحصل إلا بهذه 
الأمور» لكن هذه المقدمة الثانية لم يحصل في الدلالة عليها لفظ 
صريحء ودلالة السؤال والجواب فيه ما قدّمناه» فإذا لم يثبت ذلك 
جَريْنا على ما قدّمنا من الأصل» وهو أن الثواب يحصل بفعل هذه 
الأمور» ولا يتوقف على فعل الأمور التي دل الدليل الخارجي على 
استحبابهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة بعد المثة: وهذا كما استدلوا على عدم وجوب 
غشل الجمعة بقوله ئ: «مَنْ i‏ رَاح»“ حيث أخذوا من 
حصول الثواب المرتب على مجرّد الوضوء عدم وجوب الخسل. 

الثانية عشرة بعد المئة : ويدخحل تحت هذه القاعدة مسائل : 

منها: حصوله بدون السواك . 

وبدون غسل اليدين في ابتداء الوضوء. 

وبدون المبالغة في المضمضة والاستنشاق . 

وبدون التسمية . 

وبدون استيعاب مسح الرأس عند من يرى أنه مستحب غير 


واجب . 


oY ° 


وبدون الرد في مسح الرس . 

وبدون مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. 

وبدون تخليل شعر اللحية والعارض عند الكثافة . 

وبدون التكرار ثلاثاً في المغسول . 

وبدون تطويل الغَرّة والتحجيل . 

وبدون مسح الرقبة. 

وبدون تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

فهذه سبع عشرة مسألة يقتضي الحديث حصول الثواب 
المخصوص بدون فعلهاء وإن قامت الدلائل على استحبابها في 
الوضوء؛ لأن الشارع قد يرتب الثواب أو زيادته على بعض أمور 
تشترك مع غيرها في أمر اع بل قد يرب مع الاستواء بين الأمرين 
ثواباًء» أو زيادة فيه» على ما قاله بعضهم. 

التاسعة والعشرون بعد المئة": قد قيل بكراهته غير ناس في 
الوضوء» فإن لم يصح الدليل على كراهتهاء فلا إشكال اا 


)١(‏ في الأصل و«تا: «في»» والمثبت من هامش «ت». 

(۲) جاء في الأصل مكتوباً فوقها (كذا)» ثم ضرب عليها وكتب في الهامش : 
«الثالثة عشرة بعد المثة) ووضع عندها إشارة «صح»ء وكذا أثبتت في 
ات اک التاسعة والعشرين بعد المثة» وهذا هو الصواب؛ لأنه قد 
ذكر في المسألة قبلها سبع عشرة مسألة كما آشار» وقد جَريْت على ترقيم 
النسخة «(ت» . ) 


o۲۱ 


اعتبارها في حصول الثواب المذكور» وإن صح فالظاهر من هذا 
الحديث: آن لا يُعتبر أيضاً في انتفاء هذا الثواب» ويحصل الثواب مع 
ارتکابها على ما يقتضيه اللفظ» ولا يخدش فى هذا إلا أن تكون 
المفسدة فى ارتكابها زائدة على المصلحة فى فعل المستحبات 
المذكورة» لكن هذا لا سبيل لنا إلى معرفة العلم به» فيجري على 
الظاهرء نعم هي منافية للثواب المرتب على إحسان الوضوء» وليس 
هو مذكور في هذا الحديث» والله أعلم . 

الثلاثون بعد المئة : الشافعيون يوجبون إيصال الماء إلى ما تحت 
بعض الشعور الكثيفة النابتة على الوجه» وهى: الحاجبان» والشاربان 
والعنفقة والعذارانء إما لأجل ندَرّة كثافتهاء أو لأن بياض الوجه 
عدم اعتبارها؛ لأنه لو اعتبرت الكثافة النادرة لم يجب غسل ما تحتها. 

وأما إحاطة الوجه فهو من قبيل إعطاء الشيء حكم ما جاورة أو 
قاربه» فإن لم يكن الدليل اللفظي الدالّ على الوجوب موجوداًء فهذا 
من قبيل الاستحسان» واعتبار المناسبة المرسلة. ٠‏ 

وغيرهم يطلقون القول باستحباب تخليل الشعور الكثيفة في 
الوضوء» فيمكن ذلك الغير أن يستدلٌ على عدم الوجوب بقوله كلا : 
«مَا منكم من أَحَلٍ فإنه يقتضي العموم في كل أحلِ» ومن جملة 
الاخذين من كثفت هذه الشعور على وجهه. فيقتضى ترتب الثواب 


.)٤١ /۱( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 


o۲ 


بدون ما قیل بوجوبه؛ لأنه غير مذكور» إلا أن هذا يتوقف على أن 
ما تحت هذه الشعور لا ينطلق عليه اسم الوجه؛ فإنه لو انطلق عليه› 
لدخل تحت قوله ا#: ثم يغسل رجه » فلا یحصل حینئٍ ما رتب 
عليه الثواب في الحديث» إلا أن يقال على هذا: إن البشرة إما أن 

يختصّ اسم الوجه بها أو لا يختص» بل ينطلق على ما نبّت عليهاء 
اف ا ا ارد كان وجوذه مأخوذا من تعليق الحكم بغسل 
الوجه» ويضيع التعليل بالندرة» وإحاطة بياض الوجه بهذه الشعور» 
وأيضاً فيقتضي أن يندرج ما تحت اللحية الكثة والعارضين الكثين 
تحت الأمر حينئِ» فيجبٌ» ولا يقولون بوجوبه» وإما أن يكون اسم 
اة حاص دون ابال الال ال مك فة شل ما نت 
فإن كان حينغذ كان مختصاًء فتقصر دلالة الأمر بخسل الوجه على 
إيصال الماء إلى ما تحت البشرة» ويتجه الاستدلال لمن ينازع 
رافظ الحديث . 

الحادية والثلاثون بعد المئة: خروج الخطايا من هذه الأعضاء 
المذكورة يقتضي وجودها قبل الخروج فيهاء إذ لا خروج إلا بعد 
الوجود» ولا ينافي هذا الحمل على المجاز؛ لأنه يلي الحقيقة في 
المعنی المتجوّز به» فإِذا ر يجب أن ينظر فيما يتعلتق بالحواس المذكورة 
من الذنوب» وبعضها ظاهر الوجود كاللسان مثلاًء فإن المعاصي 
المتعلقة به ظاهرة فاشيةً كالقذف› والغيبة والنميمة» إلى غير ذلك. 

وما الوجه: فحاسة النظر منه» يتعلق بها الإثمء إما بارتكاب 


of 


المحظورات كالنظر إلى العورات» والصور المشتبهات كالاجنبيات»› 
والمرد حيث [تدعو] إلى المفسدة»ء وإما باجتناب ا كترك 
الحراسة الواجبة في سبيل الله» وترك حراسة الأجير ما | ستؤجر على 
حراسته» وترك ما وجب على الشهود النظرٌ إليه لإثبات الحقوق› 
وإسقاطها في الدعاوى والمخاصمات. 

زلا ال ع د ى 0 ەا ا 
بالحاسة؛ إما في ترك الواجب» كترك إمساس الجبهة الأرض في 
السجود عند من يوجبه» وإما بفعل المحظور كإمساس الوجه المحرّم 
ا وا ل اغات لص عات الاعات 
ولمس ما خرج من العورة كأبدان النساء الأجانب وغيرهم ممن يخاف 
الافتتان بمسّهٍ» وكالملامسة بين الزوجين المُحرمَين بشهوة في 
حال الإحرام. 

وأما اليدان: فتعلّق الإثم بهما ظاهرٌ؛ إما بترك الواجب» فبترك 
كل بطش مأمور به كالقتال في سبيل الله» والرجم» والجلد في 
الحذود اونا حتفن ارات ر كاك وك كام ت ا 
وترك كل ما لا يتأّى القيامٌ بالواجب فيه إلا باستعمالهاء كالرمي في 
سبيل الله» وإما بارتكاب المحرم» كبسطهما لفعل المحرّمات» 
كالضرب» والبطش» والاعانة على فعل الغير للحرام بالمناولة له 
وغير ذلك. 

وأما الرأس: فيمثل ترك الواجب المتعلق بها بترك غسلها 


o 


الواجب» كالغسل من الجنابة» والحيض» وكالمسح» في الوضوء 
وترك الحلق» والتقصير الواجبين في الحج والعمرة» ويمثل فعل ِ 
المحرم بترك سترها في الإحرام كالدهن» ويدخل فيها ما يدخل في 
ممنوعات اللمس أيضاء لما ذكرناه من عموم هذه الحاسّة للبدن. 

وأما الأرجل : تعلق الإثم بهما ظاهر» إما في ترك الواجبات› 
فكترك المشي إلى الجهاد المتعيّن» وتشييع الجنازة المتعينة» والطواف 
والسعي الواجبين» وترك القيام في الصلاة» وكشفهما في الإحرام» 
وترك المشي عند الدعاء إلى الشهادة حيث يتعيّن الأداء والمشي» وأما 
في ارتكاب المحظور» فكالمشي إلى كل محرَم مقصوداًء أو وسلا 
إلى غير ذلك» والمقصود التمثيل لا الحصر. 

وما الفم : فقد ذكرنا أمرَ اللسان»ء ويتعلق بحاسة الذوق منه ذوق 
الحرام» وترك ذوق ما يتوقف إيصال الحق فيه عند التخاصم من 
الحاكم أو الشهود. 

وأما الخياشيم : فإثبات الخطايا فيها أغمض من إثباته في غيرها 
بما ذكر» ويمثل الاثم بترك الواجب» كترك الشم الواجب على الحاكم» 
أو الشهود المأمورين بالشمٌ لأجل فصل الخصومات الواقعة في روائح 
المشموم» حيث يَقصد الرةً بالعيب» أو يقصد منع الرد إذا حدث عند 
المشتري؛ ويمثل الإثم بارتكاب المحرم بتحريم شم الطيب في حال 
الإحرام» وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات التي تدعو إلى 
المفسدة» وأما شم ما لا يملكه الإنسان كشمٌ الإمام اليب الذي 


oo 


يختص بالمسلمين إذا لم يتصرف في جرمه»ء فإن المنقول عن بعض 
الأكابر الامتناع منه» والتعليل بآنه هل ينتفع منه إلا بریحه» وقد قيل : 
بأنه لا بأس بذلك» بل زاد بعضهم وقال: إنه فی کونه ورعاً نظ من 
جهة أن شكّه لا يؤثر نقصا ولا عيباًء فيكون إدراك الشم له بمثابة النظر 
إليه بخلاف وضع اليد عليه» ولو نظر إنسان إلى بساتين الناس» 
وغرفهم» ودورهم» لم يمنع من ذلك إلا إذا حشيٌ الافتنان بالنظر إلى 
أموال الأغنياءء وكذلك لو مس جدار إنسان لم يمنع من مسّه» ولو 
استند إلى جدار إنسان لجاز» كما لو جلس متطيباً أو جالسّه متطبَّبُ› 
فإن ذلك مأذون بحكم العُرف» ولو منعه من الاستناد إلى جداره» فقد 
اختلفوا فيه إذا كان الاستناد لا يؤر في الجدار البتة» ولا ينبغي أن 
يطرد ذلك في شم ريح المطيّب . 

قلت : أما النظر فى كونه ورعاً فيما فعله ذلك الكبير» واستبعاد 
کونه ورعا فَبعدٌ عندي» ولیس کما استبعَدَ کونه ورعاً من اکل طعام 
حلالِ محض حمله ظالم» ولاسيما الطعام الذي ندب الشرع إليه 
كطعام الولائم» فإن ذلك أقربٌ إلى الاستبعاد من حديث الطيب. 

الثانية والثلاثون بعد المئة: خروح الخطايا من أعضاء المحدث 
وقال بعضهم : بعدم الطهورية» وربما تجاوز الحنفية وأطلقوا على 
أعضاء المحدث النجاسة نجاسة حكمية› وریما أذ ذلك من کون 
الماء طهورأً فإنه يقتضى وجود ما يطهرٌّه كما فى النجاسة الحسيّة. 


o۲ 


ض أو تأدَّىّ العبادة 1 انتفاء المانع > فما ای a‏ فذک” في 
: أن الآلة المستعملة في المقصود الحسَّيّ يورثها ضعفاً 
که وكذلك الالة المستعملة قى المقصود الشرعى › وأما تأدّی 


4 


n 


الفرض فإن المراد منه رفع الحدث»› آو رفع منعه من الصلاة» حيث 
لا يُكتفى به» كما هوافي]" [وضوء] صاحب الضرورة» وذلك 
يقتضي تأثر ۳ الماءء ألا ترى أن غسالة النجاسة لما أثرت في المحل 
حى لم يبق المحلٌ كما كان قبل الخسل» تأئّرت هي بالاستعمال» 
تبق كما كانت قبل الغسل» ثم أبيحَ له بعد ذلك ما مع منه» 
وانتقل المانع الذي كان في الأعضاء إلى الماء» وربما قيل : بأن المانع 
الحكمي تّصف به الأعضاء تقديرا كالأوصاف الحسة(“ . 
وليس يخفى أن العقل حاكم بأنه لا شيءَ يحل الأعضاء» ولو 
کان بها» لم يصح انتقاله إلى الماء» بل لو ص أن الماء المستعمل غير 
طهور» أو نجسْء لم يلزم منه أن يكون الانتقال المذكور» وإنما 
الشابت المحقق : أن الشارع حَكم بالمنع من الصلاة ممدوداً إلى غاية 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) «ت»: «تأثير». 

() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)٠١۸- ٠١۷ /١(‏ 
)٥(‏ في الأصل: «لأوصاف الحشفة)» والتصويب من «(ت) . 

) . «ت»: «للانتقال»‎ )٦( 


غسل الأعضاءء ولا يلزم من ذلك قيام مانع» ولا انتقال إلا على سبيل 
التقدير» الذي هو خلاف الواقع» والأحكام التقديرية على خلاف 
الأصل لابا فيها من دليل شرعي يدل عليهاء لا سيما إذا خالفت 

اللو ال لو واا الت رجب اا وجك ي 
المجازء أو على تنزيل الحكم منزلة المنتقل إطلاقا مجازياًء وما ذكر 
من ملاءمة التعليل بأداء العبادة للحكم؛ من أن الألة المستعملة في 
المقصود الحسي يورّثها ضعفاً وكلالأً» فكذلك الالة المستعملة في 
المقصود الشرعي» فلا يخفى ضعفه» فعيبه قراره. 

واعلم! أن هذه العلل المذكورة - أعني: تأدّي العبادة أو 
الفرض» أو انتقال المانع - تارة تؤحَذ دليلاً على عدم طهورية الماء 
المستعمل» وتارة توخذ تعليلاً للحكم بعد إقامة دليل عليهء والثاني 
أهون من الأولء لكن إذا حمل عليه يحتاج إلى دليل شرعي خارج 
عن هذه العلل» يدل به على الحكم» ثم يعلٌل بعد ثبوت الحكم بما 
ذكر» ثم هو بَعْدَ ذا ضعيف» رتبته في المناسبة ضعيفةٌ جد لكنه 
أقرب من أن يجعله سبباً لإثبات الحكم» وفي إقامة ذلك الدليل على 
عدم الطهورية عسرٌ» وأقوى ما قيل فيه: ترك الأولين جمعه»ء 
لاستعماله في الطهارة حيث يعدم الماءء مع شدة محافظتهم على 
العبادات» واحتياطهم لهاء وقد اعترضت عليه بما“ کتبته من شرح 


)١(‏ «(ت»: «مما). 


«مختصر“' الشيخ العلامة أبي عمرو بن الحاجب. 

وطريق الاعتراض أن يقال : إما أن يُدّعى اتفاق الأولين على ترك 
الجمع» أو لا. 

فان کان الثاني : فلا حجّة في فعل اأبعض› أو قوله في محل 
الخلاف. ا LL‏ 

وإن كان الأول - وهو اتفاقهم على عدم الجمع للطهارة -: بطلب 
الملازمة بين عدم جمعهم»› واعتقادهم عدم الطهورية ؛ لأنه لو ثبتا معاً 
- أعني : عدم الجمع من الكل» وملازمة اعتقاد عدم طهوریته لعدم 
الجمع - لزم اتفاقهم على عدم طهوريته جزماًء وهذا اللازمٌ منتف 
لوقوع الخلاف بين السّلف فى المسألة؛ كما ذكره ابن المنذر“»› 
وغیره. 

فالحاصل : أن اللازم أحد الأمرين؛ إما عدم اتفاقهم على عدم 
الجمع› وإما عدم ملزومية عدم الجمع لاعتقاد عدم الطهررية› وأا 
ما كان يبطل ؛ فهذه المباحثة ينبغى أن تتأملهاء وتنظر فيما يقابلهاء مما 
هو أقوی منهاء فان لم يظهر ذلك ؛ الوم ت تذل على الطهورية› 
وإطلاق اسم الماء موجود في المستعمل» فزن الظنون» وقدّم 
الأرجح؛ فهو الواجب في النظر . 

وقد ورد عن النبي ييو في الماء المستعمل حديثان : 


(1) زيادة. من هامش «(ت» . 
(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)۲۸١ /١(‏ 


AS 


أحدهما: حديث الربيّع بنت معرٌذ: «أنٌ رسول اللہ ا مسح 

رأسه من فَضْل مَاءِ كان يّدو" فاستدَلٌ به بعضهم في المسألة» وقد 
نوزع» أو يناع في ذلك؛ من أن فضل الماء كان بيده» لا يلزم أن 
يكون فضل الماء المستعمل في يده. 

الثالثة والثلاثون بعد المئة : اختلفوا في وجوب إفاضة الماء على 
ظاهر اللحية» والذين أوجبوه جعلوها من الوجه» د أ مدل 
بخروج خطايا الوجه على کونها منه؛ کما استدلّوا بخروج خطايا الرس 
من الأذنين على كونهما من الرأس» وليس بذاك القوي؛ لأنه يجوز أن 
يكون ما يخرج من عضو معن ينتهي إلى ما ليس منه» ويقع الانفصال 
من ذلك الغير. 

الرابعة والثلاثون بعد المئة : الإخبار عن خروج خطايا كل عضو 
عند غسلهء استّدل به على آن طهارة کل عضو تحصل بغسله» وهي 
مسألة بُختلف فيهاء وهذا الاستدلال ذكره بعض أكابر المالكية» وهو 
متوقف على أنه يلزم من خروج الخطايا حصول التطهير» وهو ظاهر 
لا بعد فيه ؛ لأنه [قد]" رتب خروجها على الوضوء لقوله : بل «إذا 
توًا اليد المؤيق أو الشسلي» فَمَسل"» وترتيب الحكم على 
الوصف يقتضي التعليل» وإذا كان مرتباً على الوضوءء فیلزم من 
(۱) تقدم تخریجه . 
(۲) سقط من «(ت» . 
(۳) تقدم تخریجه . 


o» 


وجوده خروج الخطاياء ومن لوازم الوضوء الطهارة» فيلزم من 
وجودها خروج الخطاياء فيستدل بخروج الخطايا على وجودها؛ 
استدلالاً بوجود المعلول على وجود علته المتعينة للتعليل» وتعيها؛ 
إما باقتضاء الأصل عدم غيرهاء أو لأن (الفاء) يقتضي التعليل 
مجرذهاء والعلّة تقتضي الحصر غالبا ظاهرأ وإذا استدلّلنا بخروج 
الخطايا على وجود الطهارة» وقد خرجت عقيب كل عضو بخسله»ء 
تكون موجودة عند غسل كل عضو وذلك ما ادعاه. 

الخامسة والثلاثون بعد المئة : بني على هذا الخلاف في أنه هل 
[يطهر كل]“ عضو بغسلهء أو يتوقف على إكمال الطهارة» ما لو فرق 
النية على أعضاء الوضوء» هل يصح» أم لا؟ وهذا يتوقف على صحة 
هذه الملازمة - أعني : ملازمة صحة التفريق في النية لطهارة كل عضو 
بإكماله -» فإن صحُت فقد صار حصول طهارة كل عضو ملزوماً لجواز 
التفريق» والدال على الملزوم دال على لازمه» فيدلٌ على جواز تفريق 
النية بواسطة دلالاته على طهارة كل عضو بغسله. 

السادسة والثلاثون بعد المئة: ويقال بعد هذا: إنه يلزم من جواز 
تفريتق النية تعدّد عبادة الوضوء» وعدم اتحادها؛ لأنهم بوا تفريق النية 
على الطاعات وعدمه على الاتحاد والتعدّد» وقسمت إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : طاعة متحدة» وهي التي يفسد اوها بفساد آخرها؛ كالصلاة 
والصيام» فلا يجوز تفريق الي على بعضهاء مثاله في الصيام: أن ينوي 


(۱) سقط من (ت» . 


o۳۱ 


إمساكه الساعة الأولى وحدَهاء ثم ينوي إمساكٌ الساعة الثانية وحدهاء 
وكذلك یفرد كل إمساك بنيّة تختص به إلى أخر النهار» فإن صومه 
لا يصحٌ» وكذلك لو فرق بنة الصلاة على أركانها وأبعاضها؛ مثل 
إفراد التكبير بنيَة» والقيام بنيّة ثانية» والركوع بنية ثالثة» وكذلك إلى 
انقضاء الصلاة» فإن صلاته لا تصح؛ لأن ما نواه من هذه المفردات 
ليس بجزء من الصلاة على حياله. 

القسم الثاني : طاعة متعددة؛ كالزكوات» والصدقات» وقراءة 
القرآن» فهذا يجوز أن بُفرد أبعاضه بالنيجّة» وأن يَجمعه في نيَة 
وأاحدة. 

القسم الثالث: ما اختلف في اتحاده؛ كالوضوء والخسل» فمن 
رآهما مَّجدَيْن» منع تفريق النبّة على أجزائهماء ومن رأهما متعدديّن» 
جوز تفريق النية على أبعاضهما. 

قلت : إذا كانت العلَة في الاتحاد فساد الأول بفساد الأخرء 
فالوضوء كذلك» فإنه لو أحدث قبل فراغه بطل» وإذا كانت العلة في 
التعدّد عدم فساد الأول بفساد الأاخرء فمن أين ا الخلاف فيه؟ 
فاللازم أحد الأمرين؛ إما فسادٌ أحدِ الاتحاد والتعدد من فساد الأول 
بفساد الآخرء وإما عدم جَرَيانِ الخلاف [في]“ الوضوءء فإنه إن فسد 
أوله بفساد آخره» وجدت العلّة في الاتحاد» ونال ماوت ا 


. سقط من «(ت»‎ )١( 


oY 


التعدّد» فمن أين جاء وأفتى على [أن]“ هذا هو المأخذ على الاتحاد 
والتعدّد» لم يصح منه الخلاف» والله أعلم. 

السابعة والثلاثون بعد المئة : هذا الذي ذكرناه من الاستنباط في 
الحديث» يقتضي أن يكون التعدد فرعاً عن“ جواز التفريق» وجواز 
التفريق فرعا عن وقوع طهارة كل عضو بخسله» فالتع دد لازم [لازم] 
يُسْتدَل عليه بملزوم ملزومه» والذي حكينا عن الغيرء شآ کن 
CE N‏ 
فلا بد من ترجيح أحد الطريقين على الاخر» ويمكن أن يرجح 
ما قلناه؛ بأنا دلَلنا على الملزوم من الحديث» الذي هو طهارة كل 
عضو بخسله» وترتب عليه لازمّه ولازمٌ لازمه» وعلى الطريقة الأخرى 
يحتاج إلى الدليل على التعدد» أو الاتحاد في الوضوء» الذي هو 
الملزوم حيتعذء ولا يمكن آخذه من جواز التفريق» فيْطالب بالدليل 
عليه» والله أعلم بالصواب. 

الثامنة والثلاثون بعد المئة : ترتب الثواب على الوضوء يقتضي 
كونه عبادة» وقد بيّنوا مسألة اشتراط النية على كون الوضوء عبادة› 
ليبنوا عليه المأخذء فإذا صح كونه عبادة» استنتَجُوا منه اشتراط النية 
بالقياس على سائر العبادات» وقد فعل ذلك في القياس» فقيل : إن 
)١(‏ زيادة من (ت». 


(۲) «ت): «من»). 


(۳) زيادة من (ت» . 


oY 


الوضوء عبادة على اشتراط البّة يتوقف على مقدّمات نذكرها. 

التاسعة والثلاثون بعد المئة : منها أن انتفاء الثواب على الفعل 
لا یلزم منه عدم صحته ؛ لأنه يجعل رفع اللحدث E,‏ 
الماء على الأعضاء من باب خطاب الوضع في الأسباب والمسبّبات»› 
والثواب يترتب على القصد» إذ لا يثاب المكلف إلا على كسبهء 
وما لم یکسبه بالقصد لا یکون فيه ثواب» ویصځ بناءً على وجود سببه . 

الأربعون بعد المئة : فيعترض على هذا بأن يقال : کل وضوء 
يترتب عليه الثواب» ولا شيء ما لم ينو يترتب عليه الثواب» فلا شيء 
مما لم ينو بوضوء» وإذا لم يكن وضوءاء لم يكن صحيحاً. 

فن قیل : على هذا لا يسلّم“ أن كل وضوء يترتب عليه الثواب؛ 
لأن ما لم [يُنو] وضوء بحصول سببه» وهو مرور المطهر على 
الأعضاء» ولا يثاب عليه لعدم التكسّب. 

قيل في الجواب: الدليلٌ عليه ترتبُ الثواب على استعمال 
البطهر فى هذه الأعضاءة إما لما في :هدا الحديث من تر تب الثراب 
على تقريب الوضوء والغخسل» وإما لما في الحديث الآخر: «إذا توضًاً 
العبد المؤمن» أو المسلمء فْعْسَل وَجُهه) إلى آخره» والحكم ال 
على المسکگی يحصل عند وجود المسکی» وکل ما یسکى وُضوءا 
(۱) «(ت»): «لا يلزم» . 


(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) «(تٹ»): «فکكل) . 


حينئذ يترتب عليه الثواب. 

الحادية والأربعون بعد المثة: ومن المقذمات المحتاج إليها: 
تحرير محل الخلاف في النبة المشترطةء فإن هاهنا ثلاث نات : 

القصد إلى الفعل . 

والقصد إلى إيقاع المعتبر في صحة الفعل؛ كرفع الحدث» أو 
استباحة الصلاةء أو استباحة ما لا يستباح إلا بوضوء» أو أداء فرض 
الوضوء. 

ونيّة ثالثة» وهي : قصد التقرب إلى الله تعالى . 

ويلزم من إسقاط اعتبار الأخريين ومن اشتراط إحدى الأخريين 
اشتراط الأولى. ٠‏ 

الثانية والأربعون بعد المثة : إذا قيل : مَنْ فعل كذاء فله كذاء أو 
فعليه كذا» فهل يقتضي أن يكون ذلك الفعل مقصودا متعمدا إليهء 
ولا يدخل فيه النسيان؟ أبو عمر ابن عبد البر زعم ذلك» وقاله في قول 
النبي ي : من مس ذکره لوَا والله أعلم. 

الثالثة والأربعون بعد المئة: فإن صح ما قال بو عمر» أو لم 
يَصحَّء ودل السياق المخصوص» والصيغة المخصوصة في الحديثين› 
بطلت المقدمة - أعني : ما منک مِنْ أَحَد وو و«إِذا ا 
العَبْدٌ المُؤْمِنٌ أو المُسْلم» أن المراد القصد إلى الفعل -» بطلت المقدمة 


(۱) تقدم تخریجه» وانظر: «الاستذکار» لابن عبد البر (۱/ .)۲٤۹‏ 


of'o 


على ما ذكرناه بث؛ لأنه لابْشَكٌ فى أن المراد قرب وَضوءَ» 
ليتوضاًء وأن ما ذكر بعد ذلك هو المقصود إليه من التقريب» وكذلك 
صيغة تفعل» فإنها تقتضى التعمّل والتكسّب» وإذا ظهر فى كل واحد 
منهما القصد إلى الفعل» فلم يترتب الثواب إلا على فعل مقيد 
بالقصد» فلا يصح أن یکون مرتباً على ما لم يقبّد به» ويقصر الدلالة 
على اشتراط أحد النتين الأأخريين اللتين ذكرناهماء فإنه لا يلزم من 
الدلالة على اشتراط [القصد]' إلى الفعل الدلالة على اشتراط النكتين 
الأخريين» وتأّل فكنا للملازمة بالنسبة إلى الدلالةء فإنه قد يُدَعَى 
الاستلزام في الحكم بطريق جدلي عندنا» وهو إجماع لا قائل» لكن 
إثبات الحكم عن إثبات الدلالة من الحديث. 

الرابعة والأربعون بعد المئة: ومن المقدّمات : اشتراط النة فى 
كل العبادات؛ لأن طريق القياس أن يقال: الوضوء عبادة» والعبادة 
تفتقر إلى النيّة» فالوضوء يفتقر إلى النيةء فإن لم يتبين أن كل عبادة 
تفتقر إلى النكَة» حتى يندرج تحته الوضوء» لم يحصل المقصودء ولم 
يلزم اندراج الوضوء تحت قولنا: والعبادة تفتقر إلى النيةء [لكن 


للمتأخرين - أو بعضهم - نزاع في أن كل عبادة تفتقر إلى النيةء 


(۱) في الأصل : «ويقصد»» والمثبت من «(ت» . 


(۲) زيادة من (ت) . 


“۳ه 


فنذكر]“ ما قيل في ذلك . 

الخامسة والأربعون بعد المئة: يقول بعض المتأخرين: إن 
الخرضً من النجات تمييز العبادات عن العادات» أو تمييز رتب 
العبادات : 

فمن تمييز العبادات عن العادات: الغسل» فإنه متردد بين 
ما يفعل قربة إلى الله تعالى؛ كالخسل عن الأحداث» وبين ما يفعل 
أا الاد او ت والاستحمام» والمداواةء وإزالة 
الأوضار» والأقذار» فلما تردّد بين هذه المقاصد» وجب تمييز 
ما يفعل لرب الأرباب» عمًا يُفعل لأغراض العباد» وذكر أمثلة غير 
هذا؛ كرفع الأموالء والإمساك عن المُفطرات» وحضور المساجد 
والضحاياء والهداياء والحج. 

وأما تمييز رتب العبادات : فمثلها بالصلاة» وقسّمها إلى فرض 
ونفل» والنفل ينقسم إلى راتب» وغير راتب» والفرض ينقسم إلى 
منذور وغير منذور» [وغير المنذور]" ينقسم إلى ظهر» وعصرء 
ومغرب» وعشاء» وصبح» وإلى قضاء» وأداء» فيجب في النفل أن 
يميّز الراتب عن غيره بالنيّة» وكذلك تمييز صلاة الاستسقاء عن صلاة 
العيد» وكذلك في الفرض تمييز الظهر عن العصرء والمنذورة عن 
المفروضة بأصل الشرع» وكذلك في العبادة المالية تمييز الصدقة 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
. زيادة من «(ت»‎ )۲( 
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الواجبة عن النافلةء والزكاة عن المنذورة والنافلة» وكذلك تمييز صوم 
النذر عن صوم النفل» وصوم الكفارة عنهما» وصوم رمضان عما 
سواه» وتمييز الحج عن العمرةء كل ذلك تمييزا لبعض رتب العبادات 
عن [صور]“ بعض» ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة» فإن 
أطلق نية الصوم» أو الصلاة» حمل على آقلهما؛ لأنه لم ينو التقوب 
بما زاد على رتبتها. 

ثم قال: فإن كانت العبادة غير ملتبسة بالعادة؛ كالإيمان؛ 
والتعظيم» والإجلال» والخوف» والرجاءء والتوگل» والحياء» 
والمحبة والمهابة» فهذه متعلقة باله كك قربة في أنفسهاء متميّزة لله 
بصورتهاء لا تفتقر إلى قصد يجعلها قربة» فلا حاجة في هذا النوع 
إلى نيه تصرفه إلى الله كك» وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير» والثناء 
على الله كك بما لا بُشارك فيه» والأذانء وقراءة القرآن ؛ فإنه لا يحتاج 
إلى نيةء إذ لا تردّد له بين العبادة والعادة» ولا بين رتب العبادةء 
والنيّات إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات» أو لتمييز" رتب 
العبادات . 

قلت : ظاهر أكثر هذا الكلام» يرجع إلى نة القربة» لا إلى نية 


. سقط من «(ت»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «والتمييز»» والتصويب من «(ت». 

(۳) انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام ٠۷١ /١(‏ -۱۷۸)» وعنه نقل 
المؤلف رحمه الله . 


o۸ 


الفعل» ونحن قد فرّقنا بينهماء حيث جعانا النيّة في الوضوء منقسمة ‏ 
إلى ثلاث نّات» فإن نازع في اشتراط نة أصل الفعل» وأنها لا تشترط 
في كونه قربة» نوزع في ذلك» ولو كانت العبادة متعينةًء ويقال: لو أن 
الإنسان جرى لفظ التسبيح» والتهليل» [والقراءة]“ على لسانه سهوا 
من غير قصد ولا ني عامَّة ولا خاصة» لم يكن عبادة» ولا يثاب عليهء 
وليس التزام هذا مما يتعبد"» بل هو الأقرب والأصوب إن شاء الله 
تعالى» وإن كان الكلام في نة التقرّب والإضافة إلى الله تعالى فقد أفرد 
لذلك مسألة غير هذه. 

السابعة والأربعون بعد المئة : مما ينبني على أن الوضوء عبادة» 
وأنه يبّنى عليه اشتراط النية : اختلافهم في أن نيّة التقرّب إلى الله تعالى 
في العبادة هل تشترط؟ 

وقد أجري الخلاف فيه في سائر العباداتء وأطلق القول فيه 
بعض الفقهاء» وقال: هل يشترط أن يستحضر إضافة النية إلى الله 
سبحانه» أو تكفيه استلزام القربة الإضافة إلى الله تعالى؟ فيه 
اختلاف" . 

وهذا يقتضي انفكاك نة القربة عن نية الإضافة إلى الله» وفيه 
نظ قاملة.. ` 


(۱) سقط من (ت» . 


(۲) جاء على هامش «ت»): لعله: «يستبعد». 
(۳) انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام .)٠۱۸١ /١(‏ 


۳۹ 


والذي يتعلق بنا من هذا: أنه إن دل دليل على اشتراط الإضافة 
إلى الله تعالى في نية العبادات» فمن لوازم كون الوضوء عبادة» أن 
تشترط هذه النية» فإذا قلنا : إنه يلزم من كونه عبادة اشتراط هذه النةء 
فلا بد بعد اشتراط نية الفعل من دليل يدل على اشتراط هذه النبةء 
وكذا الكلام في نة رفع الحدث وأخواتهاء يحتاج إلى دليل يدل 
على اشتراط النيتين في كون الفعل عبادة» وعدم الاكتفاء بالقصد 
إلى الفعل. 

الثامنة والأربعون بعد المثة“: من لوازم كون الوضوء عبادة 
لزومّه بالنذر» وطريقه أن يقال: الوضوء عبادة» وكلٌ عبادة هي طاعةء 
فالوضوء طاعة» ثم يقال: الوضوء طاعة» وكل طاعة تلزم 
بالنذر؛ [فالوضوء يلزم بالنذر]“؛ أما أن الوضوء عبادة فعلى ما تقدّم» 
واا أن الوضوء طاعة؛ فلأنٌ الطاعة إما مرادفة له» أو لازمةء وإلا جاز 
انفكاكهماء وهو باطل» وأما أن كل طاعة تلزم بالنذرء فلقوله - افوا -: 
(من ندر أن يُطيع اله فیط 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في أن تجديد الوضوء هل يلزم 


)١(‏ جاء في «ت»: «السابعة والأربعون بعد المئة)» وكتب عندها «كذا)» ثم 
كتب في الهامش: صوابه: «الثامنةء وكذا ما بعده» أي : المسألة بعدهاء 
وقد أثبت ترقيم المسائل كما أشار إليه في الهامش . 
(۲) زيادة من «(ت» . 
(۳) تقدم تخریجه . 
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بالنذر؟ وصح اللزوم» وإنما أوجب الاختلاف عندهم؛ لأنهم لم 
يلزموا بالنذر كل ما هو عبادة أو طاعة» بل قسموا الحال فيه : 

فأما العبادات المقصودة» وهي التي شرعت للتقوٌب بهاء وعم 
من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة؛ كالصوم»› 
والصلاق والصدقة» والحج» والاعتكاف» والعتق؛ فهذه تلزم بالنذر 
بلا خلاف. 

وأما القربات التي لم تشرع لكونها عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق 
مستحسنة رعَّب الشرع فيها لعظم فائدتهاء ويْبْغى بها وجه الله تعالى» 
فيال الشات منها؛ كعيادة المرضى» وزيارة القادمين» وإفشاء السلام 
بين المسلمين» وتشميت العاطس؛ ففي لزومها بالنذر وجهان» صحُحوا 
اللزوم» وتجديد الوضوء اذل في هذا القسم. 

وأما المباح الذي یرد فیه ترغیب؛ کالأکل» والنوم» والقيام» 
والقعود» فلو نذر فعلهاء أو تركهاء لم ينعقد نذره» وقد يَقصد التقرّي 
على العبادة» وبالنوم النشاط عند التهجد» فينال الثواب» لك الفعل 
غير مقصود» والثواب يحصل بالقصد الجميل' . 

التاسعة والأربعون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه من الاستدلال 
بقوله ل : «مَنْ تَذر أن يُطيع الله فَليْطِعْة» مبنيّ على قاعدتنا في أن كل 
ما عاد إخراجه على العموم بالتخصيص فالأصل عدمّه» ويُعْمَل 


(۱) انظر: «روضة الطالبین» للنووي (۳/ .)٠۳-۳۰۱‏ 
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بالعموم» وأما على ما قيل : من أن المطلق لا عموم [له]» فإذا عمل 
به في صوره كفى» فالحديث مطلق في العبادة كفى» ولا يقتضي 
العموم في حق كل عبادة. 

فعلى هذا: ما وقع التزاع فيه من تجديد الوضوء» والقسم الذي 
هو منه» يمكن المخالف فيه في الجدل أن يسلكَّ هذه الطريقة فيما 
يخالف فيه» وجوابه هو الدليل على المذهب الذي اخترناه؛ وهو 
وجوب الوفاء بصيغة العموم» وإنما جعلث" ذلك جدلاً؛ لأنه لا بد 
للمجتهد المخصّص للحكم بهذه الصفة» أن يُخُرج عنها بعضَ 
ما تناوله اللفظ من دليل يدل على التخصيص» ومخالفة الحكم» 
فَحينيْلٍ إذا أورد" عليه الاستدلالٌ بالعموم يقول ما يقول. 

الخمسون بعد المئة: من لوازم الاستدلال بالحديث على ن 
تجديد الوضوء يلزم بالنذر» بعد إثبات كونه عبادة يتب الثوابُ عليه 
في الحديث : القول بالعموم ليدخل فيه الوضوء» والتفريق بين العبادة 
المقصودة بالتفسير المذكور» وبين القسم الآخرء لبد له من دليل يدل 
عليه لمخالفته لظاهر العموم» فان في التفصيل إخراج بعض 
الطاعات» وأما المباحات فإن لم تقترن بها نيه تجعلها عبادة» فهي 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
فى الأصل : «حصلت»» والتصويب من «(ت».‎ )۲( 


(۳) «ت): «ورد». 
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خارجة عن مقتضى اللفظ المذكور» ومن ألزم النذر"» فإنما يأخذه 
من دليل آخر» أما إذا اقترن بها ما يقتضي كونها عبادة بالنية» فيدخل 
تحت العموم» فإخراجها يحتاج إلى دليل. 

الحادية والخمسون بعد المثة: تكلم بعض أكابر الفضلاء في 
الحكمة في غسل هذه الأعضاء» وذكر وجوها؛ منها: أنه أمر بغخسل 
هذه الأعضاء تكفيراً لما ارتكب بهذه الحواس من الإجرام» لأن بها 
ترتكب جل المآثم» فاد بها يوصل إلى الشيء الحرام» والنظر إلى 
العورات» والأكل الحرام» وسمع اللغو والكذب» وتناول [مال] 
الغير» ونحو ذلك قال: وقد وردت الأخبار في كون الوضوء تكفيرا 

آثم» فتكون موَبّدة لما قلا“ . 

قلت : هذا يجعل تعليلاً لتخصيص هذه الأعضاء بالغسل دون 
غيرها من الأعضاءء ولا ينبغي أن يُجعَّل دليلاً على أصل الوضوء 

وبعض الوجوه التي ذكرها يمكن أن تجِعَل تعليلاً لأصل 
الوضوء» مثل قوله: إن الله تعالى لما أمرهم بالقيام إلى الصلاة؛ وهي 
مقام المناجاة» ومحلٌ القرب» أمرهم بتطهير الأعضاء الظاهرة 
لتذكرهم بتطهير باطنهم» فإن قيام الحدث لا ينافي العبادة والخدمة في 
)١(‏ «ت»: «ومن إلزام النذر بها . 


(۲) سقط من (ت» . 
)۳( كذا وجدته في «بدائع الصنائع» للكاساني 6٥۵ /١(‏ 


o 


الجملة» حتى يجوز أداء الزكاة مع الحدث والجنابة» وأقرب منه: أنه 
يجوز أداء الإسلام مع قيام الحدث» وهذا لأن ذلك ليس بمعصية» 
ولا سببَ مأثم» فأما ما يقوم في الباطن؛ من الغشء والحسده 
والكبر» وسوء الظن بالمسلم» ونحوها آسباب المآثم» فأمر بغسل 
هذه الأعضاء الظاهرة» لتكون دالة على تطهير الباطن عن هذه الأمورء 
لكا طلب المناسبة والحكمة فيه على ما هو الأصل› والواقع 
في أحكام الله تعالى» وَين أن الحديث لا يناسب» استنتج من ذلك 
أمرا مناسباً للتعليل» ناا 

الثانية والخمسون بعد المئة: لما قيل بنجاسة الأعضاء نجاسة 
حكمية وتطهيرا لما لها [لكون الماء]"“ مطهرا بالاية الكريمة» 
والحديث [الشريف] : # وران من ألسماء ما٤‏ طهورًا %[الفرقان: ]٤۸‏ 

للطھرکہ بے [الأنفال : ۱۱ء (هوّ الطَهور E‏ الحل متته نستنتم 

من ذلك: عدم اشتراط النية في الوضوء؛ لعدم اشتراطها في إزالة 
النجاسة الحسية. 

أجيب عن ذلك: بحمله على التطهير من الآئام» فقيل في لفظ 
التطهير : إنه يحتمل أن يكون المراد منه التطهير عن الأوزار والآثامء 
ويحتمل أن يكون المراد به التطهير عن النجاسة» قال: والحمل على 
)١(‏ سقط من «(ت» . 


(۲( سقط من (ت» . 
)۳( تقدم تخريجه وهو الحديث الأول من هذا الكتاب. 


o٤ 


التطهير عن الأوزار أولى» وأشار إلى بيان الأولوية وکأنه یرید آنه 
لا نجاسة في المحل حقيقة» فلزم“ منه تقديرٌ النجاسة» والتقدير على 
خلاف الأصل» وهذا الجواب والترجيح يفتقر إلى الدلالة على كونه 
مطهراً عن الآثام والأوزار» فيسَتَدِلٌ عليه بالحديث» فيصحٌ الجواب» 


الثالثة والخمسون بعد المئة: يقال: الفعل عبادة» بمعنى: أنه 
يقب به ا الله تعالی › ويمتدل به ٣‏ ويقال : عبادة» بمعی 
التعبد» a E E‏ وقد بنی د لخن وخرت ال 
على کون الوضوء عبادة بهذا المعنى الثانى› فعلی هذا : إدا فيل 
الوضوء عبادة» تشترط فيه النّة كسائر العبادات» فإن أريد ان 
ار ل کف فی مان کر عاد ر الراب عله ربخاب حا ل 
إلى ن يبن کون كل وضوء عبأدة ؛ کما قدّمنا» أو يحتررَ في القياس 
بايراد قيلٍ يُلْحَق به الوضوء» بما هو مقيّد به في عبادة أخرى» وإن أريد 
التعبُدء فليْقمْ عليه دليلاً. 
الرابعة والخمسون بعد المئة: خروج الخطايا في مسح الرس 
: من أطراف الشعرء الكلام فيه كالكلام في خروج الخطايا من الوجه 
[من أطراف شعر اللحيةء إلا أنه هاهنا لا يمكن أن يجعل أطراف 
الشعر من الرأس]"» ولو أمكن أن ا الدليل في مثل هذا اللفظ 


. (ت»): «فيلزم»‎ )١( 


(۲) زيادة من «ت» . 
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على ما ذكر؛ لأن الشعر يتناول ما نزل عن حَدٌ الرأس من الذؤابةء فلو 
أجْريّ مَجْرى الرأس في الحكم» لوجب أن يجري المسح على طرف 
الذؤابة مع ترك المسح على الرأس جملة» فلا يتأدّى الواجبٌ حينئذ. 

والشافعية قد زادوا على هذاء وحكموا بأنه لو مسح على شعر 
في حدٌ الرأس» لكان إذا مد موضع المسح خرج عن حدٌ الرأس لم 
يُجْزئه» يرول هذا على تقدير سليم الدلالةء على كون اللفظ يدل 
على كون الشعر من الرأس» إلى أن الحكم ثبت بدليل من خارج. 

والمالكية يقولون: إنه يمسح الذؤابةً مع الرأس”"» وهذا يدل 
على آنهم يدخلونها تحت اسم الرأس. 

الخامسة والخمسون بعد المئة : قوله: ثم يسل رجْليّه» كما 
أمّره الله دليلٌ صحيح في أن الله أمر بغسل الرجلين» ولهذا ذكره في 
الأصل» وهو قاطع لدابر مذهب الإمامية في عدم وجوب الغسل» وأن 
الواجب المسح»ء ولا يتأتى للشريف أبي القاسم علي بن الحسين 
الملقب بالمرتضى” في تأويل ما ورد من الأحاديث بغسل الرجلين في 
وضوء النبي بف فإنه قال: أما الخبر المتضمن لأنه - الل - غسل 
رجليه» فمل أن يكرت فعل ذلك بعد مسحهماء ولم بزو الرارى 


(1) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (۱/ .)٠۳‏ 

(۲) انظر : «الذخيرة» للقرافی .)۲٠١ /١(‏ 

(۳) المتوفى سنة (١۳٤ه)ء‏ وهو جامع كتاب نهج البلاغة». انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى )0٥۸۸ /١۷(‏ . 


3 


المسحَ؛ إمَا للنسيان» وإِمًا لالتباس الفعل عليه» وتقارب زمانه. 

والاعتقاد أن ذكر الغسل يغني عنه؛ لأن ذلك فعلٌ يحتمل ‏ 
ما ذکره» وهذا قول مصرّح بأن الله تعالى أمر بالغسلء فلا ییتی هاه 
حيلة للإمامية في دفع هذا إلا إنكار وجوب العمل بخبر الواحد» 
وهو قول باطل قطعاً بعد تتبع أفعال الرسول والصحابة والتابعين› 
فلا التفات إليه» ولم ار ذكر هذا في الجواب عن أحاديث 
الضل» يما حكاء الففيه ليم عت هن قوله» وإتما ذكر التاويل 
الماكررة ولل عل الفاق وکن أن كن م الا 
وإنما ذكر ذلك ابن المعلم وقال: الخبر الذي رَوَيتّم من أخبار 
الآحادء وأخبار الآحاد لا توجب عندنا علماً ولا عملا وقال فى 
موضع آخر - على ما حکاه الفقيه سليم -: ولو أوجَبّت جت عملا 
لم ترفع ظاهرأً ولم تخصص عموماء وله في هذه المسألة 
رمال ادو مدن الان الررت ان الل ربا 
أخرى . 


ورد عليهما الفقىه آبو الفتح سليم بن ايوب الرازي في رسالة 


)١(‏ المتوفى سنة (١١٤ه)ء‏ قال الذهبي في «السير» :)٤٠١ /١۷(‏ بلخت تواليفه 
مئتين» لم قف على شيء منهاء N‏ انتھی 

(۲) قال الإمام النووي: كان إماماً جامعا لأنواع من العلوم» ومحافظاً على 
أوقاته» فلا يصرفها في غير طاعة» وهو الذي نشر العلم بصورء المدينة 
المعروفة» وله مصنفات كثيرة في التفسير والحديث وغريب الحديث = 


04۷ 


سماها «المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء» وأجاب عن تأويل 
الشريف : بأن“ الأمر الذي ورد فيه هذا الخبر» لو كان مما لا يتفق إلا 
لحاد الناس في وقت دون وقت؛ كالحوادث من الإيلاء» والظّهارء 
واللعان» لكان الظنٌ بالصحابي أنه ضبطه ونقله على وجهه» فكيف 
وهو مما يحتاج ليه كل أحد في کل يوم مرات؟!. 

وكذلك لو كان الذي نقله ممن لم يصحب الي بي إلا يوما 
ولخدا لم ينهم [بخفاء]"“ ذلك عليه» فكيف وقد نقله النجومٌ من 
أصحابه» الذين لم يكونوا يفارقونه؟! وقد تقدّم ذكرٌ أسمائهم» وألفاظ 
أخبارهم» والمواضع التي نقلت منهاء فأغنى عن إعادتهاء ثم يقال: 
ا ولیس على أصله 
مسحهماء ببلة اليد مرة واحدةء إلا بدعة. 

السادسة والخمسون بعد المئة : ظاهر قراءة الخرقيٌ قوله تعالى : 
وارك 4 يخالف ما اقتضاه هذا الحديث» وسائر الأحاديث 
المتضمّنة للغسل» فيحتاج إلى الكلام عليهاء وتخريج ما يدل عليه 
ليرد إلى حكم الغسل» وفي ذلك وجوه: | 

أحدها : منع تعيين دلالتها على المسح؛ لن ذلك مبنیٌٰ على 


سے والعربية والفقه› توفي سنة ٤۷(‏ ۵ه) . انظر : «تهذيب الاسماء واللغات») 
.(TYT /⁄1)‏ 
)١(‏ في الأصل «لأن» والمثبت من «(ت». 


(۲) زيادة من «(ت» . 


كون الجر للعطف على الرؤوس» واقتضاء الواو للتشريك في الحكم»› 
وذلك بأن يحمل الجر على الخفض بالجوارء أو الإتباع» والخفض 
على الجوار مشهورٌ في لسان العرب تعدّدت فيه الشواهد: ٠‏ 

منها قراءة حمزة والكسائي : وخر عي بالج ؛ فإنه لا يطاف 
بالحور العين» وأول الآية قوله : #يطوف عل ودن عدون €[الواقعة: ]١۷‏ 
إلى قوله : وخر عن €[الواقعة: ۲۲]. 

ومنها قراءة من قراً: إن امه هو ارائ ذُوالموَ لين [الذاريات : ۸٠]ء‏ 
بكسر النون في المتين"» وهو نعت للرزاق» وجرّه على الجوار. 

ومنها قوله تعالی : ن حاف کہ عذاب وم ألم €[هود: [Y1‏ 
وهو صفة للعذاب» الذي هو منصوب حقيقة . 

ومنها قوله تعالی : فی يوم عاف € [إبراهیم : ٨۸‏ وهو نعت للریح 
المرفوعة حقيقة» فالخفض للجوار. 

ومن الشواهد المشهورة في الخفض على الجوار: ما ذكره 
سيبويه» وأبو حاتم [من الرجز]: 


كآن نسح العنكبوت المُركل“ 


.)٥۲۹ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» (ص: .)١١۷‏ 

(۳( للعجاج» كما في «دیوانه» (۱/ )۲٤۳‏ (ق ۱۲/ ۷٠۱)ء‏ من قصيدة مطلعها : 
مابال جاري دمعك المهلهل والشوق شاج للعيون الحُذل 
وانظر : «الكتاب» لسيبويه )٤۳۷ /١(‏ . 


CES 


والمُرّل صفة للنسج المنصوب جزماء رمل الحصير أرمُله 
يقال : ومنها أنشد أبو حاتم لذي الرمة [من البسيط]: 
كأتماضريث قدام أعينْها 
قطناً مستصحب الأوتار محلوجح 
فجَرٌ المحلوج» وهو نعت للقطن المنصوب؛ للمجاورة 


أطوف بهمالاأرى غيرّها كماطاف بالبيعة الراهب“ 
فجرً الراهب إتباعاً للفظ البيعة. 
ومنها ما آنشد الأخطل [من الطريل] : 
جزی الل عتا الأغررين ملامة وفروة تفر الورة المَضاجر ^ 
السابعة والخمسون بعد المئة : في اعتراض الإمامية على الخفض 
بالجوار» وهو من وجوه. 


(۱) انظر: «دیوانه» (۱/ »)٤٥١‏ وعنده: 

عهناً بمستحصد الأوتار محلوج 
(۲) لم أقف على قائله. ۰ 
(۳) انظر: «ديوانه» (ص: »)1۷٤‏ والمتضاجم : المتسع . 


00۹ 


لأر ادها فتر فل ارت ال الارن شا 
نادرٌ» لابُقاس عليه» وإنما ورد في مواضع لا يتعدى إلى غيرهاء 
وما هذه منزلئّة في الشذوذ والخروج عن الأصول» انرز ان تخا 
کلام اله تعالی عليه . ۰ 

وقال ابن المعلّم : وقد صرح أهلٌ اللغة وأئمة العربية بأنَ 
المجاورة لا يجوز استعمالها في كتاب الله تعالى؛ لبعدِها عن أصل» 
ولخروجها عن حقيقة الكلام. | 

وقالوا: استعمالها شيءَ يحص به الأعرابٌ دون الفصحاءِ من 
آهل اللسان؛ وقد نص على ذلك الفرّاء» واليزيدي» وغيرُهما من آهل 
اللغة. 

وقال في فصل آخر: وقد قال المبرّد: إل قولهم : جحرُ ضبّ 
خرب» ليس فيه شيءٌ من حكم المجاورة» لكنه لما أضيف (الجح) 
إلى (الضب) صار كالاسم الواحد» فأعرب (الخرب) بنعت الاسم . 

قال : ولم يقصد المتكلمٌ بذلك ما ذهب إليه من لا علم له من 
خفض (الخرب) بالمجاورة. 

ا ارا ا ا ا 
بقتصروا على مجرّد الدعوی» لکن تلوا فيه آياتِ من القرآن» وذكروا 
فيه أبياتاً من الشعر معروفة» وحكوا عن قوم أمناءَ ثقاتِ أنهم نقلوه عن 
العرب مُطلقاً من غير تقييد» فسبيلٌ المستدلٌ عليه إذا أراد أن يحكم 


. )۷۳ /٤( انظر : «المقتضب» للمبرد‎ )١( 


٥0۱١ 


بشذوذه» ویقصرَهٌ على موضع دون موضع» أن ينقلَ ذلك كنقلهم» 
ولا يقتصر على مجرد دعواه» ولأن في ذلك سد باب الاحتجاج بكلام 
العرب» بآن يکون کل من استدلٌ عليه بشيء منه» يقول: هذا إتّما ورد 
في مواضع لا تتعدّى إلى رها رر ایر وما هذه منزلتة في 
الشذوذ والخروج عن الأصولء لا بحت به» فيقف الاحتجاح 
بكلامهم» وإذا كان ذلك كذلك» لم يلزمْ هذا السؤال حتى يقرنةٌ 
بالبرهان. 

وقال أبو البقاء العُحَبَريّ في الكلام على الإعراب الذي يقال: هو 
على الجوار» وليس يمتنع أن يقع في القرآن لكثرته» فقد جاء في 
القرآن والشعر ؛ فمن القرآن قول تعالى : ومر ع €[الراقة: ۲۲] على 
قراءة من جره وهو معطوف على قوله: ليا واب وأَبارِبىَ €[الواقعة : c1۸‏ 
والمعنى مختلفٌ؛ إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون 
بحور عين . 

قال الشاعر [من البسيط]: 
أو موث في حبَال القد منوب 


والقوافي مجرورة. 


(1) البيت للنابغة الذبيانى» كما فى «ديوانه» (ص: »)٥۸‏ وعنده: 
لم يبق غيرطريد غير مفلت ب وموشق في حبال القلد مساوب 


oo 


والجوار مشهورٌ عندهم في الإعراب» وقلب الحروف بعضها 

إلى بعض» والتأنيث»› ویر ذلك؛ فمن الإعراب ما ذكرنا فى 
الات ف ات ۶ داب يوم يط [هود: ]۸٤‏ 
واليوم ليس بمحيط»› REE‏ العذابٌ» وكذلك قوله: لف يوم 
عاصف€[إبراهيم : 1۸] واليومٌ ليس بعاصف» وإنما العاصف الريح 

[ومن]“ قلب الحروف قوله - اخ -: «ازْجعْنٌ ازاك 2 
مَأجُورًاتِا"» والأصل: موزورات» ولكنْ أريد التآحي» وكذلك ‏ 
قولهم : إنه ليأتينا بالغدًايا والعَشايا. 

ومن التأنيث قوله تعالى: لفل عش أمتالها €[الأنعام : 11 
فحذف التاءَ من (عشر)» وهي مضافة إلى (الأمثال)» وهي مذكرة» 
ا اورت ل الف او أجْريّ E‏ 
وكذلك قو ۾ امن الكامل]: 


وء و 


ا حبر الزببْر تضعضعث سور الما والجبال الخشع" 
وقولهم : : ذهبت بعض أصابع. 
TS‏ قامت هندٌ؛ فلم يجيزوا 


(۱) سقط من (ت» . 
(۲) رواه ابن ماجه (10۷۸)› كتاب : الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء 
الجنائز» والبزار في «مسنده» .)٠٠۳(‏ وإسناده ضعيف . 
(۳) البيت لجرير» كما في «ديوانه بشرح الصاوي» (ص: (٥‏ 
)٤(‏ في الأصل: «في العرب». | 


oo 


حذف التاءء إذا لم يُفْصْل بينهماء فإن فصلوا بينهما أجازوا حذفهًاء 
ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدم المجاورة» ومن ذلك قولهم: قام 
زيد» وعمرآ كلمته» استحسنوا النصب بفعل محذوف لمجاورة الجملة 
اسما قد عمل فيه الفعل» ومن ذلك قلبْهم الواوً المجاورة للطرف 
همزة في قولهم : أوائلء كما لو وقعت طرفاًء وكذلك إذا بَعْدّت عن 
و 

وهذا موضعٌ محتملٌ أن يُكتبَ فيه أوراق من الشواهدء قد جعل 
النحويون له باباً» ورتبوا عليه مسائل» وأصلوه بقولهم : جحرُ ضبُ 
خرب» حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع ؛ فأجاز الإتباع فيهما 
جماعةٌ من حدّاقهم قياساً على المفرد المسموع» ولو كان [لا]“ وجة 
له في القياس بحال» لاقتصروا فيه على المسموع فقط'. 

قلت : أخذ أبو البقاء الأعمء وهو الإتباع» وجلب فيه الشواهد» 
ولم يعرض الأخحصًء الذي هو الخفض بالجوار. 

وأجاب الفقية أبو الفتح عما تقدَّم ذكرةٌ عن ابن المعلّم : أنه إنما 
ينك استعمالٌ المجاورة في كتاب الله تعالى إذا لم يكنْ هناك ما يي 
المقصوت فإذا جد ذلك فليس بمنكر؛ كسائر أنواع المجاز» وقد 
جد في الآية ما يبين المقصود» وهو ما تقدم ذكره» قال: فسقط هذا 
الاعتراضٌ. 


)۱( زيادة من (ت) . 
(۲) انظر: «إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري (۱/ .)٤١١ ٤۲۲‏ 


oof 


قال: وقول من قال: إن استعمالها شيءٌ تختصٌ به الأعرابٌ دون 
الفصحاء من أهل اللسان» [ظاهر الفساد؛ لأن امرأً القيس والنابخةَ من 
فصحاء أهل اللسان]» وقد نفل عنهما استعمال ذلك. 

وقوله : وقد نص على ذلك الفرَاءٌء واليزيدي» وغيرهماء محمول 
على أنهم نصْوا على المنع من استعماله من غير دلالة تبين المقصود 
من الكلام» فإن الفراءَ وابنَ الأنباري وغيرهما قد أجازوا استعمال ذلك 
في کتاب الله تعالی» وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 

وذكر أبو الفتح عثمان ابن جني في كتاب «المحتسب» في قوله 
تعالی : ولو تر لد وفوا عل لار تالو ییا نرد ولا كدب ايت 
را [الأنعام : ۷ قال ابو الحسن - يعني : اللأخفش -: إنهم إنما ا 
الردّ» وضمنوا ألا يكذبواء وهذا يوج النصب؛ لأنه جوابٌ التمني» 
ومنه قوله تعالی : ل وامسحوا وسک وركم €[المائدة: ] بالجرء 
قال : فهي معطوفة في اللفظ على المسح» وفي المعنى معطوفة على 
الخغسل» قال: ونحو هذا: جحر ضب خرب . 

قلت: قد ذكرنا أذ القرينة في البيان ضعيفةء وأما الرذ 
بفصاحة امرىء القيس والنابغة» فصحيح بعد تعيين الخفض 
)١(‏ زيادة من «(ت» . 


(۲) انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شرَاذ القراءات والإيضاح عنها» لابن 
جنی (۱/ )۲٥۲‏ . 


O00 


بالجوار فيما قالها' . 
الثاني من وجوه اعتراض الإمامية على الخفض بالجوار: قول 
الشريف الموسوي : کل 2 أعربَ بالمجاورة مفقود مته حرف 
العطف الذي تضمَنته الاي وکان عليه اعتمادتا في E‏ حکم 
الأرجل والرؤوس» فلو کان ما آورد من حكم المجاورة و القاس 
عليه» لكانت الأية خارجة عنهاء لتضمنها من دليل العطف ما فقدناه 
من المواضع المعرَبة بالمجاورة» اعا غ ادن يفهم العربية 


a 
أجاب الفقيه آبو الفتح بان العربت تعربت بالمجاورة في العطلف›‎ 
. كما تفعل ذلك في النعت» وبه جاء القرآن والشعر الفصيح‎ 


ودکر من القرآن: عبن €[الواقعة : [YY‏ على قرأءة حمزة 
والكسائي في آخرين؛ بالجر فيهما 


وذكر من الشعر [من الوافر]: 
ورَجُجن الحَواجب والعيوتا" 
وقول النابغة [من البسيط]: 


0 ‌ ر 
في حال القد منوب“ 


(۱) جاء فوقها في «ت»: «كذا» . 
(۲) سياتي ذکره قريباً. 
(۳) تقدم ذکره قریباً. 


4 


٥٥ل‎ 


وقال: قال أبو عبد الله بن الأعرابي : اثبع الخفضَ لما دنا منه. 

قلت : الأول: إنما هو على اعتبار المعنى الأعمٌ في الجوارء 
لا على اعتبار الأخحصٌ فى الخفض بالجوار. 

والثانى : إنما يَحسنْ ذكرْه فى الجواب عن هذا السؤالء إذا كانت 
الرواية : موثق؛ بالجر» فإن صت الرواية هكذاء وإلا فلا. 


وقال الفاضل أبو منصور الماتريدئ : ولا شك أن إعطاءَ الإعراب 


بحكم الجوار والقرب باب من اللغة» إن كان محلهُ من الإعراب شيئاً 
آخر؛ لکونه نعتاً لغیره» أو معطوفاً على غيره» وسوّى بينهما إذا كان 
بينهما حائل» أو لک وقال: أما بغير الحائل فكثير شائع» وذكر: 
جح [ضك]“ خرب» وذكر مع الحائل الاآية الكريمة: رَو 
عن €[الواقعة : ۲ وقال: ومع ذلك حف على طريق المجاورة» 
وإن كان دحل الواوٌ هاهنا حائلاً بين المتجاورين. 

قال : وكذلك قول الفرزدق [من الطويل]: 


ر o‏ ° ص : ٍ n ٥‏ كھ ر 2 
وهل آنت إن ماتت آتانك رأكث 
ا آل بش طام بس قيس ٩‏ فاط“ 


ذكر (فخاطب) مخفوضاً بالمجاورة لبسطام» وإن كان بينهما 


)۱( سقط من (ت» . 

(۲) في الأصل: «آل ابن قيس بسطام»» وفي «ت»: آل قيس بن بسطام»» 
والصواب ما أثبت . 

(۳) انظر: «الأغاني» للأصفهاني .)٠١ /٠١(‏ 


oo 


حائل» وهو حرف الفاء» وهو في محل الرفع معطوفاً على قوله: 
5 
الثالث من الاعتراض على الخفض بالجوار: قال الشريفُ: 
الإعرابٌ بالجوار إنما يُستحسنٌ بحيث ترتفمٌ الشّبهةٌ في المعنىء ألا 
ترى أ الشبهة زائلةٌ في كون (خرب) من صفات الضب» والمعرفة 
حاصلة بأتَهُ من صفات الجحر» وكذلك قوله: مُرَمّل» معلومٌ أنه من 
صفات الكبير» لا البجاد» وليس هكذا الآية الكريمة؛ لأن الأرجل 
يصح أن يكون فرضهُّما المسحَ» كما يصح أن يكونَ الغسلء والشكٌ 
في ذلك واقع غير ممتنع» فلا يجورٌ إعمال المجاورة فيها؛ لحصول 
اللسي والشبهة» ولخروجه عن باب ما عُهِدَ استعمال القوم المجارً 

أجاب الفقيه أبو الفتح بان في الآية غير وجه من البيان يزيل 
ال رو قي اک چ او ع 
الغسلٌ» وللبيان مراتب في الجَلاء والحَمًاء» ولهذا قال النبي إل : «إلً 
من البَبانِ سخرا““؛ فمن ذلك : أنه لما أمر بخسل الأيدي مع بُعدها 
من الوسخ»› کانت الأرجل مع قربها أولى بذلك» روي عن على - ظله - 
أنه قال : اغسلوا أقدامكم ؛ فإنها قرت أجسادكم إلى الأقذار» وذكر 
عن محمد بن يوسف الفريابي الإسناد إلى علي - هه - ووصل إسنادة 


)١(‏ رواه البخاري »)٤۸٥١(‏ کات النكاح»› باب : الخطبة» من حديث ابن 


60/۸ 


الدب آ0ا ابو الخاس محمد نن محمد الأثرف ا الاس ن 
الأحمري؛ یعنی . عن ابي إسحاق› عن الحارث› عن علي - 4 - 
قال : «اغسلوا أقدامكم ؛ فإنها أقربُ أجسادكم إلى الأقذار». 

قال : ومثلٌ ذلك من کتاب الله تعالی قوله جل ذکره: ۶ فان کل 


ع 
۰ 


ناء فوق أثنتينِ هن تنا ما رل €[النساء: ۱م قوله - تعالت کلمته - 


وع عرو روم رہ 
ەږ* و ذا« 


في آخر السورة في فرض الأخوات : فإ ن كانتا اَن هما ألثلثانِ ًا 


ر ر 
ص 


رك €[النساء: »]٠۷٦‏ ففرضَ لما فوق الاثنتين من البنات الثلثين› 
والأختين مثل ذلك› وقد عَلم أن البناتِ أقوى من الأخوات»› وكأ في 
ذلك التنبية على أن البنتين لا تنقصان عن الثلثين» في نظائر كثيرة 
لذلك في الكتاب والسنة. 

و من الدلائل على البيان المزيل لبس في 
الآية -: أنه تعالى حدً الأرجلٌ كما حَدً الأيدي؛ فقال : «واييک إل 
ألمرَافق #[المائدة: »]٦‏ وقال : رار کڪ ال الک #[المائدة: ›»]٦‏ 
فكان تنبيهاً على الأرجل أنها مغسولة كالأيدي . 

قلت : هذان الوجهان [قريبان] ليسا بالقوئين» وقد اعتُرضَ 
۳ هذا الثاني بما معناه: أنه لا يمتنع أن يُعطف المحدود على غير 


(۱) سقط من «(ت» . 


0٥0۹ 


المحدود؛ كما جاز عطف (الأرجل) على (الرؤوس)ء وإن لم تكن 
لافار 

وقال ابن النعمان: أو ليس قد عطف باليدين» والطهارة فيهما 
محدودة على الوجوه» ولم يح الطهارة فيهما بشيء تتميز به غاية 
الخسل ونهايتة» فما أنكرت أن بُعطف بالرجلين» وإن حدّت الطهارة 
فيهما على الرؤوس» وإن لم تكن الطهارة فيها محدودة إلى غاية منها؟ 

أجاب الفقية أبو الفتح بأد كل ذلك غير لازم» وهذا؛ لألً 
الأرجل إذا ساوت الأيدي في التحديد بينهما في وجوب الغسل» ولم 
يدح في ذلك کون الوجوه مغسولة مع عدم التحديد فيها؛ لأن ذلك 
عکسٌ» والدلالةٌ لا تعكسٌ» وهذا کما تقول: إل المرتدّةَ لما شاركت 
المرتد في الارتداد عن الإسلام إلى الكفر» شاركَنةُ في استحقاق 
القتلء ولم يقدح ذلك في أن القاتلٌ عمد أو الزاني المحصن» 
مقتولان» مع عدم ارتدادهما. 

ثم يقال: إنما لم تحدد الوجوةٌ مع كونها مغسولة لوجوب 
التعميم فيهاء والآيدي والأرجل متساويتان في أن التعميم فيهما 
غير واجب» وذلك أن اليد من أطراف الأصابع إلى الكتف» والرجل 
من أصل الفخذ إلى القدم» والواجبٌ غسل اليدين [إلى]“ المرفقينء 
والرجلين إلى الكعبين» وكذلك فارقت الوجوةٌ إياهما في التحديد» 


(۱) سقط من «(ت» . 


0۰ 


مع الباء التي تفي التبعيض من غير اختصاص المسح بمكانِ من الرس 
مخصوص»› ان الان ادد خا > وال به في ذلك 

قلت : قد ذكرت أن القرينة ضعيفة والاعتراضٌ الذي اعترض به 
ركيك» والذين قالوا بوجوب التعميم في مسح الرأس» جوابُهم في 
ذلك هو ما اجيب به في الوجه. 

وهؤلاء المتأخرون من النحاة في بعض الأقطار» يتأولون 
ما ظاهرْة الدلالة على خلاف ما يقولون بالتأويلات البعيدة المتعسَفةء 
کر ی ا ای کے بود اراد کی جلاف ی 0 
غير مُتعينِ لما قاله خصومًهُم» ولا يعتبرون الظهور ورد التأويلاتِ 
المستبعدة» ولم يسلكوا طريقةً أهل النظر من غيرهم في تقديم الظاهر 
ورد التأويلات المستبعدة» وقد سَلكَ هذا المسلك في هذه الشواهد 
ل استشهد ا وأخرجّت عن التأويل عما يقول خصومهم من 


الخفض بالمجاورة. 
فما قراءة : وخور e:‏ ۲ فقال الشريف : وللجر 
وجة» وذكر العطف على #جتت اتير # على حذف مضاف؛ أي : 


وفي عطف وحور عي على اير # مقارنة» أو معاشرة 
حور عن € وحذف ENS‏ قال : وهذا وجه حس* ؛ ذکره ۳ 
علي الفارسي في كتابه المعروف ب«الحجة)» واقتصر عليه“» ولو 


.)٠٠٠١ /٦( انظر : «الحجة للقراء السبعة» لأبى على الفارسى‎ )١( 


٥۱ 


کان للجر بالمجاورة وجه لذكره» ولما جاز أن يخلٌ به؛ فانه ممن 
لا ينهم بخفاء وجه الإإعراب؛ ضعيفاً كان أو قوياً. 

ثم قال بعد ذلك: فإن قيل : ل ا ت غالا ق د 
تعالی : #یطوف عَم عَم ودن €[الواقعة : ۷] بکذا؟ ویجوز؟ وجات 
بأن هذا يمكنٌْ أن يقال إلا أن [أبا]“ الحسن قال: في هذا بعض 
ا 

N A 
ثانياً في الجر وقد كفى خحصمَةٌ أن يكون الذي قاله قد ذكره إمامٌ من‎ 
أئمة هذا الشأن.‎ 

ثم قال: أليسَ من الحَيْف أن يقول أبو عبد الله : لو ساغتِ القراءة 
بالنصب في الرجلين» لكانت على مجاز اللغة دون حقيقتها؟ وذلك 
لان الأصلَ في اللغة أن يكون المعطوف به حكم المعطوف 
عليه» وأن بُقضى بالمعطوف به على أنه معطوف على أقرب المذكور 
منه» ولا بُعدّى إلى ما بعد منه» ويقول الشريف : إن الكلام إذا حصل 
فيه عاملان؛ أحدّهما قريبٌ» والأخر بعيدّء فإعمال الأقرب أولى من 
Ma I‏ 
وأكثر الشعر به» ثم يختار عطف قوله: وحور عبن €[الواقعة : ۲۲] على 
قوله : #جسّتٍ اير » مع البعد» ويْنكرٌ أن بُعطف على قوله: 
اكاب €[الواقعة: 1۸] مع القرب› صر یل اا معان عل ما 


. زيادة من (ت»‎ )١( 


6“ 


ASO 
قلت: ليس في لفظ الشريف ما يدل على اختياره ذلك» بل على‎ 
تجویزه.‎ 
قال الفقيه أبو الفتح: وفي قوله: (ولو كان للجرٌ بالمجاورة‎ 
وجه لذكره» ولم يجز أن يخلٌ به؛ فإنه لا يتهم بخفاء وجه في‎ 
الإعراب عليه؛ ضعيفا كان أو قويا)» أوجةٌ من التحامل؛ منها‎ 
و ا ا واا‎ 

ومنها إلزامٌ أبي علي ذكر جميع ما عرفه» وهو لم يذكز شيئاً في 
[هذه]" المسألة» بل لو لم يصنف كتاب «الحجة» لكان جائزأًله. 

ومنها الدعوی له بما یعلم آنه لم يكنْ يدّعيه لنفسه. 

وعلی آنه إن ترکه أبو علي» فقد ذکره آبو زکریا یحیی بن زیاد 
الفراء» وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» وكفى ذلك . 

قال أبو بكر في «الوقف والابتداء» : وكان أبو حفص» والأعمش› 
وحمزة» والكسائي يقرؤون: ور عن #[الراقعة: ۲۲] بالخفض› 
فعلى هذا المذهب لا يَحسنْ الوقف على ليشتو 4 ؛ لأن الحور العين 
- منسوقاتٌ على الأكواب» وإن شئت جعلتهن نسقاً على قوله: لني 
جت ألَعير €[الواقعة : ]۱١‏ وفي و ت 


. سقط من (ت»‎ )١( 
. زيادة من (ت»‎ )۲( 
في الأصل: «يصرف»» والتصويب من «ت».‎ )۳( 


o 


وقال السجستاني: لا يجورٌ أن تكونٌ (الحورٌ) منسوقاتِ على 
افا اوی و ر 

قال آبو بکر : رفا غفا ان العربَ تتبع اللفظة اللفظة. 
وإن كانت غير موافقة لها في المعنى» من . e‏ في سورة 
المائدة: لومس وا ر وسیک ورڪ إلى الكعبيّن €[المائدة: ٦]؛‏ 
فخفضوا الأرجل على النسق على الرؤوس› ی تان ال 
لأن الرؤوس تمسح» والأرجل تغسل» وقال الحُطيئة [من الوافر]: 
إا ما الغانياث بَرزن يما ورَجُجْنّ الحوَاجبَ وال 

فنسق العيونً على الحواجب”» والعيون لا تزجج» وإنما 
تکځل» وهذا کثيرٌ في کلامهم . 

وقال الفراء : يلرم مَنْ رفع الحور العين؛ لأنه لا يُطاف بهن» أن 
ترفح الفاكهةٌ واللحم؛ لأنهما لا بُطافٌ بهماء إنما يُطافٌ بالخمر 
حدقا ول ا ل اا ا ووا ا 


)١(‏ في الأصل: «اللفظ»ء والمثبت من «ت». 

(۲) انظر البيت في : «الخصائص» لابن جني (۲/ .)۲١٤‏ و«المحكم» لابن 
سیده (۷/ ۱۸۲). و«اساس البلاغة» للزمخشري (ص: ۷٦۲)ء‏ و«تهذيب 
اللغة» للأزهري .)٤٤ /٠١(‏ 

(۳) «ت»: «فنسق الحواجب على العيون» . 

E E (€) 


0٤ 


آآصحاب عبد الله . 
قال أبو الفتح : ا من كلام ابن الأنباري» وفيه ما حتاج 
إليه في ذلك . 
الثامنة والخمسون بعد المئة: في وجه 8 من الاعتذار عن 
قراءة الجر وتخريج وجههاء وأنها لا ت تتعيّنْ لإيجاب المسح» ذكره 
ابو البقاء العُكبري» وهو آن يکون ج الأرجل بجا محذوف 
تقديره : وافعلوا بأرجلكم غسلاًء وحذفٌ الجا وإبقاءُ الجر جائرء قال 
الشاعر [من الطويل]: 
مَشائيم ليسُوا مُصلِجينَ عَشَيْرَة ‏ ولا تاعب إلا ب E‏ 


وقال زهير [من الطرويل]: 
الي اني لشت مدرك تا می ولا ابی شا إا كان جايا 


.)۹۲۲ - ٩۲۱ /۲( انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري‎ )١( 

(۲) جاء في هامش «ت»: «بياض»؛ إشارة إلى أن كلام المؤلف لم ينته في هذه 
الفائدة. ولم يشر إلى هذا في الأصل . 

(۳) البيت للأخوص اليربوعي؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه (/ ١١٠)ء‏ و«إصلاح 

المنطى» لابن السكيت (ص: .)٠١١‏ و«الخصائص» لابن جني (۲/ ,)٠١ ٤‏ 

و«السان العرب» لابن منظور /١۱١(‏ ١٠)ء‏ واخزانة الأدب» للبغدادي 
)۱0۸/6 -104). 

(6) انظر: «ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح آبي العباس ثعلب» (ص: 7۸٩۷‏ 


00 


فَجَرً بتقدير الباء» وليس بموضع ضرورة“ 

التاسعة والخمسون بعد المئة : في وجه آخر في الاعتذار عن 
قراءة الجر: أن العربَ قد تجمع في العطف بين شيئين باعتبار فعْلٍ 
عمل فيهماء وهو صال لأحدِهما دون الاخر بنفسه؛ إما اعتباراً 
بالمعنى الأعمٌ مع التضمين» وإما حذفاً للعامل فيما لا يصلح 
للعمل: #ومًا ل آلا مَل ی سيل لَه وقد ا 
وابتایتا ا €[البقرة: ١‏ والأبناء لا يُخُرح منهم» وذلك للاشتراك في 
معنى أعم» وهو الإبعاد» وقال الشاعر [من الرمل]: 
يبشع الأحشاءَمنةلغطا ولليدين حيَّة وداد“ 

والحييئة والبدد لا يُسمعان بل يُرّيان» وذلك لاشتراكهما في 
الرؤية أو العلم . 

وقال [من مجزوء الكامل المرفل]: 

E E,‏ او 

والرمح لا يتقلّد» وذلك لاشتراكهما في معنى التسلح» وقال 
[من الوافر]: 
إذا ما الغانياث بَرزن يما وَرَجَُجْنَ الحواجب والعُيُون) 


.)٤١٤ /١( انظر: «إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

(۲) قلت: فى الشطر الثانى من البيت خلل فى الوزن . 

(۳( عت فداه ا ع فة 2 
ياليت زوجك قدغدا 

)٤(‏ تقدم ذکره قریباً. 


٦ 


والعیون لا ترَجّج» بل تکځل ؛ ؛ للا شتراك في معنى التَرَسّن› وقال 
[من الطويل] : 
تراه كا الهيَجْدع فة وَعَيْتيهِ إن مَوْلا تاب لَه وف“ 
ولايُتَوَهَمٌ أن ذلك يختصٌ بتأخير ما لا يُستعمَل الفعل فيه» ليَتبع 
لما تقدم» فإتًا قد وجدناه متقدماًء قال [من الطويل]: ٠‏ 
عَلَيْهنٌ فيان كَسَاهُنّ مرق E PEE‏ 
صاب ري أخلصنهَا ll‏ ومُطرداً مِنْ ت نشج داود مبھہ )۲( 
ولا تعمل الكُسْوةٌ في السيوف» وإنما تستعمَلٌ في الدروع؛ لأنها 
لین كما تلن الكيى من الاب و قال لطر ا 
E E E O ET EY‏ 
وقلصَ عن برد الشراب مشافره 
سنام ومَخضا أَنبَّكًا اللْحْم فَاكَتَسَّت 


عظامُ امریءِ ما کان ب م طائره )۳( 


)١(‏ البيت لخالد بن الطّيفان؛ انظر : «الحيوان» للجاحظ »)٠١ /٦(‏ و«الخصائص» 
لابن جني (۲/ »)٤۳۱‏ و«المحکم» لابن سیده (۱/ .)۳۰٠‏ 

(۲) البيتان للحُصين بن الحُمَام المُرّي؛ انظر: «المفضليات» للمفضل الضبي 
(ص: ٠)٦١‏ و«الأغاني» للأصفهاني (۱۲/ »)۳١١-۳٠١‏ وعندهما: 
صفائح بصنرى أخلصتها قيونها ومطرداًمن نسج داود مبهما 

(۳) انظر: «دیوانه» (ص: ۳۱). 


06¥ 


والسنام لا يُسقى 

ها د غل ا ال ن اش ل ن 
اتلاف المعنى؛ كما في النظائر» فيكون عطفٌ (الأرجل) على 
(الرؤوس) مع اختلاف المعنى في كون الرؤوس ممسوحة» والأرجل 
مغسولة» من هذا الباب» والله أعلم. 

الستون بعد المئة : القائلون بالمسح يحتاجون إلى الاعتذار عن 
قراءءٍ النصب» وكل واحلٍ من الفريقين يحتاج إلى ترجيح ما ذهب إِليه 
من التأويل على ما ذهب إليه خصمُة» والذي ذكروه في الاعتذار عن 
قراءة النصب : أنها محمولة على العطف على الموضع»› کما يقال : 
لست بقائم» ولا قاعداء بالنصب على موضع (قائم)» وإن في الدار 


۶ ر 


زيدا وعمرو» بالرفع عطفا على الموضع› * من صلل آله فد هاوى 

ويدَرَهَمٌ 4[الأعراف : »]۱۸١‏ قال [من الوافر] : 

اوي الاير قأشجخ فشا بالجبال ولا الحيندا 
اقتضب الجبال عن الحديد» وقال [من البسيط]: 


WD ° one LA RH o ° 


2 البيت لعقيبة الأسدي؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه (۱/ ۷) والسان‎ )١( 
. )۳۸۸ /٥( لابن منظور‎ 
0 قال البغدادي فى «خزانة الآدب» (۸/ ۲۱۹): البيت من أبيات‎ )۲( 
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فنصب (عبد رت) محمولاً على الموضع ؛ لن الاضل باعث 
دینارا. 

وأبعد منه العطف على المعنى» قال الشاعر [من البسيط]: 
جئني بهشل بتي بَدر لقومهم أو مثل إخوة مَنظور بن سيار“ 

دنصب (مثل)؛ لن المعنى : هات مثلهم› أ أعطني مثلهم › 
فنصب (مثل) بهڏا» وهو شائع کثير» وهو آصلح من حمل الجر 
على الجوار؛ فإنة لا بُساويه فى الكثرة» وما باب : 

ورَجَجْن الحواجب والعيُونا 

فهو أكبرٌ من الجر بالمجاورة» ونقل عن جماعة. 

قال الواحدي فى «وسيطه»: وقال جماعة من أهل المعاني : 
(الأرجل) معطوفةٌ على (الرؤوس) في الظاهرء لا في المعنى› ا 
بالشيء على عیره» والحكم فيهما ملف٤‏ کما قال الشاعر [من 


= الخمسين التي لم يعرف قائلها. وقال ابن خلف: وقيل هو لحابر بن رألان. 
ونسبه غير خَدَمة سيبويه إلى جرير» وإلى تابط شراء وإلى آنه مصنوع» 
والله أعلم. . 

(1) البيت لجرير» كما في «ديوانه» (ص: )۲٤١‏ 

(۲( «ت»: «أرجح). ) 


°۹ 


ااا ا ا 
والمغشن خالا رمحا و كذلك فرل الاخ [من الخ]: 
لها تاوما بارداك 

المعنى: وسقيتها ماءا» كذلك المعنى في الاية: وامسحوا 
برؤوسكم» واغسلوا أرجلكم» فا ا ا ي 
على (الرؤوس) في الظاهر . 

أجاب الفقية أبو الفتح الشريف من وجوه: 

منها: أن الذين قرؤوا بالنصب» ذكروا أنه رجع إلى الغسل»ء كذا 
روي عن غير واحد منهم» من ذلك ما ذكره الفراء في «معانيه» عن 
قيس بن الربيع» عن عاصم» عن زر» عن عبد الله: آنه قرأً: 
رارج 4 بالنصب مقدم ومؤخر» وعن کان في «معانیه) : 
مَنْ نصْبَ رد إلى الخسل» ومثله عن جماعة من التابعين» وهم أعرف 
بما تلقره عن أصولهم»› لا سيما والأمرٌ الذي تضمنته الاية مما تعمٌ به 
البلوى» ويشترك فيه الخاصة والعامة. 

قلت : ا فان تأويلٌ البعض لا يمنع من حمل 
اا کل و ا ا لا سیما ولم تحصل حکاية 


(۱) تقدم ذکره قریباً. 
(۲( لذي الرمةء کما فی «دیوانه» )7/۲ «(TTI‏ وصدره: 
لما حططت الرحل عنها واردا 
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التأويل عن جميع القرأة بالنصب . 

ومنها: أن هذا توسّع» فيجوز» والظاهرٌ والحقيقة يوجبان 
عطقهُّما على اللفظء لا الموضع»ء كما أن الظاهر في القراءة بالجر 
عطف (الأرجل) على (الرؤوس) في الحكم» وإنما عل إلى الإعراب 
بالمجاورة» والتفريق بين العضوين في الحكم للدليل . 

قال : والذي يبين ذلك ما حكاه أبو عبد الله» عن المفضل بن 
ف مک عن أهل اللغة أن يقول القائل : رات ندا 
ومررت بخالدٍ» وبكرا» فاستنكر ذلك حين كان الظاهرٌ حملة على 
العامل اللفظي» وقد اعترضَ بينهما بجملة لغير فائدةء ولو كان الظاهر 
حمله على الموضع”“ مع تقدم العامل اللفظي لم يُسْتنكر» ولقيل: 
تقدیره : رأیت زيدا وعمرا ومررت بخالد وبکر» لو لم يتقدمه 
العامل . 

ومنها: أن في قول القائل : (فلستا بالجبال)» الباء زائدة» 
والمعنى : فلسنا الجبال» وكذلك قوله: لست ا 
بصدره» الباء فيها زائدة» المعنى : لست قائماء وشت صدره"» 
فيستوي العطف على لفظه» والعطف على موضعه في المعنى» والباء 
في قوله: #رءوبيگة€ ليست بزائدة للتوكيد» وإنما هي للتبعيض»› 
فيختلف العطف على لفظهاء والعطف على موضعها في الحكم» 


)١(‏ «ت»: «الوضع». 
)۲( آی: أغظته . 


٥۷۱ 


ويفيد العطفٌ على اللفظ بعضَ القدّم» ويفيد العطفُ على الموضع 
وجوبّ > المسح جميع القَدَم كلها إلى الكعْب» وهم لا يُوجبون مسح 
جميع القدم» بل أكثرٌ ما يوجبوتَة منه أن يضع كفَةٌ على الأصابعء 
فيمسحها إلى ظاهر القدم» وكذلك في الرأس لا يوجبون منه أكثر من 
مسح ثلاثة أصابع» ومنهم من قال: اقل ما بُجزىءًٌ في مسح الرأس 
قدرٌ إصبع واحدة. 

والذي يبيْنْ صحة هذا الفرق ما ذكره الشريف عقيبَ كلامه الذي 
حکي عنه في هذا الفصل» فقال: ومثله: مررت بزيد» وذهبت إلى 
عمرو» ولك أن تعطف فتقول: مررت بزيد وخالدا» وذهبت إلى 
عمرو وبشراً؛ لأنّ موضع (بزيد) وإلى (عمرو) نصبٌ» وإن لم يجز أن 
قط رف اله رل مرت اا رتفت غر ل أ لهاان 
معنی مررت وذهبت : لقيت وأتيت» جاز أن تعطف فتقول: وخالدا؛ 
ا وتيت خالدا وتكون (مررت) دالة على (أتيت). أو ليس هذا 
تصریحا بأنه إذا حمل قوله : ل واریڪ 4 على موضع ر وسک 4 
يكون التقدير : وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين . 

وقد قال الشريف في هذا الكتاب : إل الباءَ في مسح الرأس يقتضي 
التبعيض» فيلزمة إذا قَدَرَ إسقاط الباء في قوله: وراك € أن 
وجب مسح القدمين إلى الكعبين» وهو لا يُوجبٌ ذلك» فاين التوثيق 
بين القراءتين؟ وأين هذا الاستعمال من استعمال مَنْ حمل القراءة بالجر 
على اللإعراب بالمجاورة» وأوجب بها ما أوجبة بالقراءة المنصوبة سواء؟ 


o۲ 


ومنها: أنه إنما حمل قولة: (ولا الحديدا)» على الموضع؛ لأنه 
لم يكنْ هناك عاملٌ لفظیٌ یمکنٌ حمله عليه وكذلك : لیس زید بقائم» 
ولا قاعدا وخشنٹ بصدره» وصدر زيد» وكذلك البيتان الأخران: 


هل آنت باعث دينار لحاجتنا 


n E a 

لأنه ليس في شيء من ذلك ما يُحمَل النصب عليه إلا الموضع› 

وليس كذلك [في]٠‏ قوله : اريك € في القراءة بالنصب؛ لأنه 
قد تقدم عامل لفظيّ» فكانَ الظاهرٌ حملَةٌ عليه لا يطلب حمل على 
غیرو رمال لك رنه اقفن اذا ا قعل ار دب 
ذاهب في قوله تعالی : ٭ وقد ٤ایا‏ موی اكب €[القصص : ›]٤١‏ 
إلى أن موسى في موضع رفع اعتبارا بقوله جل ذکره: اوک بڪمروا 
ا موم من َل €[القصص : ۸ لكان كلامةٌ لخواًء وكذلك لا لزم 
العطفُ على العامل مع تقدم العامل اللفظي» وإن لزم ذلك إذا لم يكنْ 
وجه غيره» وأما [في]" قوله تعالی : ٭ من صلل امه کک اوی ل 


oA 


ودره €[الأعراف: 1۱۸٦‏ قراه آبو عمرو وعاصم : ويذرهم بالياء والرفع› 


. زيادة من (ت)‎ )١( 
. «ت»: «تقدمه»‎ )۲( 


(۳) سقط من «(ت» . 


of 


وقرأه حمزة والكسائي : (ويذرهم) بالياء والجزم» وقرأه ابن كثيرء 
ونافع » وابن عامر: (ونذرهم) بالنون والرفع”“؛ فمن قرا بالجزم عطفَ 
على موضع الفاء» ویکون الجوابٌ عنه ما تقدم» وهو أنه لا يمكنْ حمل 
في الجزم على غير ذلك» ومن رفع فعلى الاستئناف؛ لأنه يمكنْ ذلك 
فيه» فلا يطلب له وج غير وقول القائل: إن تأتني فلك درهيً 
وأكرمْكَ» فيجوز في (أكرمك) الوجهانء والكلامٌ فيه مثلة في الآية 
وقول القائل : إن زيداً منطلق» وعمراً» وعمروٌء مَنْ صب عطفه على 
اللفظ» ومَنْ رفع فعلى ثلاثة أوجه: العطفٌُ على موضع (إن)» والعطف 
على المضمر في (المنطلق)» والابتداء وإضمارٌ الخبر. 

والجوابٌ: آنهم لما طلبوا وجه الرفع؛ لأنه لم يمكنْ رده إلى 
اللفظ» آلا ترى أنه حين أمكنٌّ العطف على اللفظ» وهو في حال 
النصب» لم يُحمَل إلا عليه؟ 

الحادية والستون بعد المثة: قد ذكرنا حاجة كل واحد من 
الفريقين إلى ترجيح ما ذهب إليه من الحمل في الآية الكريمة؛ أعني : 
اول ن ا ومما يدل على الغسل» وهذا الترجيح على 
قسمين : الترجيح بين الحمل على الجوار» والحمل على العطف على 
الموضع» ولا شك أن الحمل في العطف على الموضع أشهرٌ من 
لحل على الجرار: وق اى معازم في غاا المج التخضرص 


. )۲۷١ : انظر : «إتحاف الفضلاء» للدمیاطی ( ص‎ ٠ 
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يقتضي”“ مرجوحية الحمل على الموضع في قراءة النصب»› وقد ذكرنا 
ماقل فة سالا وجواا 
وقد أراد ترجيحَ الحمل على الجوار بعض مَنْ ذهب إلى الخسل» 
وقال قولاً يمكن أن يرجح به» مع تسليم كثرة الحمل على العطف» 
فقال: ولو كان كل واحد من الأمرين في حدٌ الجواز» وفي الصرف 
إلى أحد الجائزين إيجابُ التناقض بين القراءتين» وفي الصرف إلى 
الجائز الآخر» وهو المجاورة» تحقيق الموافقة» [وكتاب الله تعالى 
يوافق بعضة بعضاء لا أنه بُخالف ويناقض» فكان الصرف إلى ما فيه 
موافقة]“ أولى» وكذلك الأخبار وردت بوجوب غسل الأرجل في 
قوله - اقح -: «وَيْلٌ للأعقاب من التار»"» تخوره فة ول 
الثانية والستون بعد المئة : وقد سلكَ طريق التوفيتق بين القراءتين › 
فعبنها الشريفٌ في تقرير رأيه» فقال: على أن حمل (الأرجل) على 
حكم (الرؤوس)» وعطفها بالنصب على موضعها في الإعراب» أولى 
E E O‏ 
القراءءَ بالجرٌ تقتضي المسحَ» ولا تحتمل سواه» فالواجبُ حمل 
القراءة بالنصب على ما يطابق معنى القراءة بالجر؛ لأن قراءة الاية 


. «(ت»): «ما يقتضي)‎ )١( 
. زيادة من «(ت»‎ )۲( 
تقدم تخریجه.‎ )۳( 
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الواحدة بحرفين تجري مجرى آيتين في إيجاب المطابقة بينهما» ومتى 
جعلنا (الأرجل) معطوفة بالنصب على (الأيدي) لم تتطابق القراءتان» 
فاطّر حنا حكم القراءة بالجر» وإذا جعلناها معطوفةً على موضع 
(الرؤوس) تطابقتا» فکان“ هذا أولى . 

عَكسّه الفقية عليه بأن قال: إن القراءة بالجرٌ تحتملٌ أن تكون 
على وجه المجاورة» ويكون الفرض الغسل» والقراءة بالنصب ظاهرة 
في وتوب الفسل» والفراءتان الاين شي وجرب المطارقة هيا 
ومتی حملت القراءة بالجر على إيجاب المسح لم تتطابق القراءتان» 
وإذا حملت [على]" المجاورة مع أن الفرضَ الغسل» تطابقتا"» 
فکان هذا أولى . 

وهذا الذي ذكره الفقيه مبنيٌ على تجويز العطف على المجاورة» 
وظاهرٌ كلام الشريف يمنعه؛ لقوله: لا يحتمل سواه. 

وقال أيضاً: معلومٌ أن استعمال المجاورة ليس كاستعمال العطف 
على الموضع» وأدٌ ذلك شاد نادر» لا يقاس عليه» وهذا جا 
مستحسن مُستعمل › لا على سبيل اجوز والامتناع . 

أجابَ الفقيه بأنٌ العطفَ على الموضع مع تقدّم لفظ يمكن 
)١(‏ في الأصل: «وكان»» والمثبت من «ت». 


(۲) زيادة من «(ت) . 
(۳) «ت»: «تطابقا» . 


°۷٦ 


العطف [عليه]“ مُستبعدٌ» واستعمال المجاورة مع وجود الدلالة على 
المقصود مستحسن 

قال : فمن شواهد الأول قوله تعالى : ياعا اَذ ءامنا لا دوا 
عذرى ودرك €[الممتحنة: ]۰ #الن ادوا دیک هروا وا م الب 
أا الکب فن ٧ ٤‏ وقوله: # وهو الّږۍ أَنرَلّ 
من السماو ماھ اتا پو تبات کل سیو € إلى قوله: لوجتت من 
اتاب N‏ 14[ 

ورد العلماء بهذا الشأن المنصوب على اللفظ» لاعلى 
الموضع . 

وذكر من شواهد الثاني : * وحور عبن €[الواقعة: ]۲١‏ في القراءة 
بالجر» و: 

إذا ما الغانيات . . . البيت 

و 

يا ليت بعلي قد غَدًا. . . البيت 

ولقائل أن يقول: إثبات الجر بالمجاورة مشک لأن مواضع 
الاستشهاد؛ إمًا أن تحتمل الحمل على غير المجاورة» أو تتعبَنَ 

فإن احتملت سقط الاستدلال على طريقتهم» أو" احتيج إلى 


)١(‏ زيادة من «(ت».. 


(۲) «ت»: «و)». 
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بيان الظهور فيما يُدّعَى من الحمل على الجواز. 
واف فالخل عن الجر فمك أن اع أن المويت 
للحمل هو التعّنْ» ولا پُساویه ما لا بت E E‏ 
لكي دعوى الشريف : أنه لا تحتمل القراءة بالجر إلا المسحَء تر دود ؛ 
NS‏ ا E‏ 
الشاء : 
وجج الحَواجب والعيُونا 


وبأبه» والله أعلم . 


الثالثة بعد المئة: قال الشريف: ا أن 


الظاه من إطلاق الأمري اختلاف معناهما. 
قال الفقية : الجوابُ؛ أن يقال: العرفٌ في الشريعة : أن المسح 
غير الغسل؛ كما أن العُرفَ في اللغة: أَنً اتزجيچ غير الكحل؛ ن 
الشربَ غير الأكل» والرؤية غير السمع» ثم حَسْنَ أن يقول : 
وَرَجُجُْ ¿ الحواجب > وَالعيُوتَا 
يريد: وككلن العيون» على تقدير: ور الحواجبَ والعيونا؛ 
لأن التزيينَ قد يتضكّن معنى التزجيج» ومعنى الكحل . 


(1) في الأصل : «تضمن)» والمثبت من «(ت». 


0۷۸ 


ویقول : 
EE‏ 
ودکر البيتين › قال : ویرید . المعموه سناماًء على تقدير: فروه 
ويقول : 
يلمع الأحشاءمنه لغطا 
وذكر البيت› قال : ویرید : وترى لليدين مثل ذلك› على تقدیر : 
تخ منه کذا وکذا؛ لان الإإحساس قد تضمّن معنى الرؤية» ومعنى 
السمع. 
كذلك > حسَْ أن نقول : را مسوا ر وس کټ وا رڪم كب #[المائدة: : c[‏ 
ویکون المراد: واغسلوا أرجلکم» على مدير : وامرٌوا الماء على 
رؤوسكم وأرجلكم ؛ لان الامرار قل تضمَنَ معنی المسح› 
الغسل . 
الرابعة والستون بعد المئة: وذكر الشريف معنى آخر» وهو 
*“ حمل القراءة بالنصب على الغسل تر لظاهر لا إشكال فيهء 
وهو إعمال الأبعد من العاملين› وتر ك الأقرب» فكيف يسو أن بُعدلٌ 
عن ظاهر القراءة بالج“ ویحملها على توس وتجوز؛ لطاب معنى 
الب الى ا إلا بعد عدرل عن فاه اغ بل الأولى آن يحمل 


. زيادة من هامش («(ت»‎ )١( 


۷۹ 


ا a‏ 
أجاب الفقيه بأنه قد تبن أن في حمل القراءة بالنصب على 
المسح تركا لظاهر لا إشكال فيه» وهو الحملٌ على الموضع» وتر“ 
اللفظ والمخالفة بين المعطوف عليه ظاهراً في الحكمء فکیف بسو 
أن يُعدل عن ظاهر القراءة بالنصب» ويحملها على 7 وتجوز؛ 
لتطابق لفظ القراءة بالجر» مع احتمال أن يكون معناها معنى القراءة 
بالنصب» بل الأولى أن يحمل القراءة بالنصب على ظاهرهاء والقراءة 
بالجر المحتملة على موافقة المنصوبة» فتكونا مفيدتين الغسلٌ دون 

المسح. 

قال : ثم يرجح حمل القراءتين جميعاً على الخسل بما مضى ذكره 
من التنبيه"" والبيان ؛ فالتنبية: أنه لما وجب غسل اليدين مع بُعدهما 
من الوسخ» كانت الرجلان مع قربهما من الوسخ بوجوب ذلك فيهما 
أولی. 

ثم قال : والبيان: أنه لما حد اليدين أوجت E‏ وکانت 
الرجلين محدودتين» عَلِم أن الواجب فيهما الغسل . 

قال : وما أورده الشريفٌ على الاحتجاح بالتحديد" قد تَقدَم 
الات فة وأا فن ي جلها هى الف ارج ا 
(1) في الأصل و«ت»: «ودل»» والمثبت من هامش «ت». 


(۲) «ت»: «البنية)» وجاء فى الهامش : «لعله: التنبيه». 
(۳) «ت»: «بالتجرید» . 


۸۹ 


واحدة مُقتضاها من غسل الرجلين إلى الكعبين» ومَنْ حَمَلهّما 
على المسح لم يفعل ذلك؛ لأن تقديرَ القراءة بالنصب عنده» إذا 
حملها على موضع الباء: امسحوا أرجلكم إلى الكعبين» فيقتضي أن 
يمسح جميع القدم» وهو لا يوجبٌ مسح باطن القدم» ولا مسح 

قلت : أما أمرٌ التحديد فقد تقد أمرٌ استضعافنا له» وكذلك 
الترجيح بمناسبة الغسل التي ذكرت» ولكن الذي ذكره الفقية آخراً 
قوي في الردء وطريقة أن يقال للشيعي : حمل العطف على (الرؤوس) 
كما ادڏعيتم» يلزم منه أمر» فيمتنع . 

بيانه : آنه يلزم منه وجوبٌ مسح الرجلين إلى الكعبين» وذلك 
خلاف الإجماع مني ومنك؛ لأني قائل [بوجوب الغسل» وأنت قائل 
بوجوب المسح» لكن لا إلى الكعبين» فالقول]"“ بوجوب المسح إلى 
الكعيين الذى يوجبه ما ذكرت من حمل الغطف على (الرؤوس): 
مخالف للإجماع مني ومنك› امتنع حملك عليه. 

وهذا الذي ذكرناه وقؤيناه» إنما هو مكايلةٌ للشيعي» لا لابن 
جرير» والظاهري» وسيآتي الكلام عليهما. 

قال الفقيه : وأيضاً فاد [في]“ حملهما على الخسل الاحتياط 
للطهارة والصلاة» لأ الغسل يأتي على المسح ويزيدٌ عليه» قال أبو 


)١(‏ زيادة من (ت». 
(۲) زيادة من «(ت» . 


0۸1 


زید : المسح عند العرب: غل خفیف› والمسح لا يأتي على 
الغسل» فيكون الحظر في الغسل» أن يكون قد تمكن من إسقاط 
فرضه بالمسح» فعدل إلى الغسل»ء وذلك غير مانع من سقوط 
الفرض؛ كمنْ ترك الاستنجاءَ بالأحجار إلى غسل ذلك الموضع 
بالماء» ومن ترك التيممء وغسَلَ الأعضاءَ مع حاجته إلى الماء لشربهء 
أو إلى ثمنه الذي يشتريه به لكفايته» والحظر في المسح: أن يكون قد 
ترك ما هو شرط”“ في ارتفاع حدثه» وذلك مانم من إجزاء وضوئب 
وصحة صلاته . 

وقول الشريف: الغسل مخالفٌ المسحَء إلى آخر ما ذكره في 
هذا الفصل» يلرم عليه : ترك الاستنجاءِ إلى غسل الموضع بالماءء 
وتركٌ التيمم إلى غسل الأعضاء» وتر الاقتصار على مسح بعض 
اراس الى الانابء نر كل شي ن ذلك عاف اصاحفي 
الاسم» وهو قائم مقامَه في الإجزاء. 

الخامسة والستون بعد المئة : قد تقدّمت الإشارة إلى الفرق بين 
العطف على الموضع حيث يتعدَرٌ العطف على اللفظ» وبين العطف 
على اللفظ حيثٌ يكون نَم عامل لفظيٌّ للنصب» فر ذلك بعضُ 
الشيعة» وطالب خحصمَه بإيراد جملتين في كلام العرب ثبت في 
إحداهما عامل للنصب بالصريح» وثبت في الأخرى عامل الخفض 
بالصريح» فعطفوا في جملة المجرور بلفظ النصب› وأرادوا به عطفة 


)١(‏ في الأصل: «شرطه»» والمثبت من «ت». 


o۸۲ 


على الجملة الأولى» قال: بل يطالبه بإيراد الجملتين المذكورتين على 
حال» فلا يجد إلى ذلك سبيلاًء فأوْرد عليه قول الله تعالى : يا آي 
امتا ا دوا لذن اذا دینک هروا وبا ا ادا الک مو ا 
اكمار لاء €[المائدة: »]٠۷‏ فقيل : إنه في معنى ما أنكرةٌ» وادّعى أنه 
لا يوجد السبيل إليه» وذلك أن قوله: #والكتًار4 قرأه أبو عمروء 
والكسائي بالجر عطفاً على لري اونا الدب 4؛ أي: ومن الكفارء 
وقرأه الباقون من الأئمة السبعة #ولكيًر# بالنصب وانتصابه 
بالعطف على ما عمل فيه العامل اللفظي› وهو قوله : لد بيدا 4 دون 
موضع نآل أونوا الْكدبَ 4 . 

قال الفكاء في «معانيه»: من نصبَها رَدّها على لی اشوا 
ديه 4 ؛ أي : ولا تتخذوا الكفارَ أولياء. 

وقال الرَجّاج في «معانيه» : النصب فيه على السى على فل 
لل دوا الزن أغخدوا وگ ر راا » ولا تتخذوا الكفار أولياء". 

فقد ثبت بقول إمام الكوفيين في النحو» وإمام البصريين فيه» 
العطفٌ بلفظ النصب عقيبَ المجرور على منصوب ا وترك 
العطف على موضع الجار والمجرورء والله أعلم. 

السادسة والستون بعد المئة: ادعى الشريفُ أن العطف على 

الموضع مستحسن في لغة العرب» جائ ؛ لا على سبيل الاتساع 


. )۲٠٤ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )۲( 


o۸ 


والتجوز» والعدول عن الحقيقة» وآن المتكلم مخيَرٌ بين حمل الإعراب 
على اللفظ تارة» وبين حمله على الموضع أخُرى. 

فرد عليه الفقيه : بأن هذا دعوى TT‏ وللخصم أن 
بقول: بل لا تفعل العرب ذلك إلا تجوز واتساعاء وإنما الحقيقة تتم 


ار کک ےک ے بء جو ب ی و و وبي 
اسما ماءُ فاخرجتا ہو تبات کل شیو فأخرجتا مله حرا نخرج ينه حا 


و یو س ر رر 


مرڪا وَين اَل ين ليها توان داي وج يِن أعتاپ ازيو 
والرمَان مشتبها وعير ملي €[الأنعام: 1۹4 فذكر أبو إسحاق الزجاج» 
وغيره من العلماء بهذا الشأن: أن قوله: جلت منسوق على قوله: 
حيرا 4 أي : وأخرجنا من الماء حضرا وجنات"'» ولم يقولوا: أنها ‏ 
تحمل على الموضع" ومن الل 4 إن كان موضعه نصباً؛ لأن 
النخل مما أخرجه أیضاًء آلا تری أنه قال في الأية: والر سن 
وألرمَانَ 4؟ أي : وأخرجنا منه شجر الزيتون والرمان» مع أن هذا أقربُ 
إليها من غيره» فأخرجنا منه خضراء فثبت أن العطفَ على اللفظ 
أصل» وعلى الموضع تجؤز. 

قلت : الذي ادعاه الفقيه من أن الحقيقة العطف على اللفظ› 
صحيخٌ» والاستعمالاث المذكورة في العطف على الموضع لا تدل 
على الك لني دك اله أا في ا وال عل ا 


.)۴۷١ /۲( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
. «(ت»: «(موضع)‎ (۲( 


o۸٤ 


على اللفظ» مع إمكان العطف على الموضع بمجرده» لا يدل على 
الحقيقة» لكنه أقربُ في الدلالة من ادعاء التساويء للعدول عن 
العطف على الموضع»ء مع قيام الدليل الراجح على الحمل على 
الموضع› وهو القربٌ» مما يؤك دعوى الحقيقة في الحمل على 
اللفظ . ا 

السابعة والستون بعد المثة: رجح الشريْفٌ حمل العطفِ على 
موضع (الرؤوس)» على العطف على الأيدي والوجوه في الخسل؛ بأن 
الكلام إذا حصل فيه عاملان: أحدّهما قريب › والاخ بد فإغمال 
الأقرب أولى من إعمال الأبعدء قال: وقد نص أهل العربية على هذاء 
فقالوا: إذا قال القائل : أكرمني وأكرمث عبد الله وأكرمث وأكرمني 
عبد الله» فحمل الاسم المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني أولى 
من حمله على الأول فإن الثاني إليه» وقد جاء ا 
الشعر بإعمال الثاني قال الله تعالی : ٭وانہم ظَنوا گا ظنَن أن لن 
ًا %[الجن: ۷] وقال: ءاون ر ڪه ا 4٦‏ 
وكذلك اوم فوأ كسبية [الحاقة: ]٠١‏ كل ذلك بإعمال الثاني دون 
الأول؛ لأنه لو أعمل الأول لقال: كما ظننتموه» وآتوني آفرغه› 
وهاؤم اقرؤوه”“ كتابيه ؛ لن المعنى : آتوني قطرا أفرغه علبه» وكذلك 
هاؤم كتابيه» وقال الشاعر [من الطويل]: 


)١(‏ في الأصل: «أقرؤوا»» والتصويب من «ت». 


oA 


e 
E ور‎ E E ) 
أعمل الأول لقال: قضى كل ذي‎ TT 
: د فا ومما أعمل فيه الثاني أيضاً قول الشاعر [من الطويل]‎ 

وک 1 لا أن متو 
جَّری فوقها واستَشعَرت لون مُذْهَّ“ 
ولو أعمل الأول لرفع لوناء وفي الرواية هو مىصوب »› ومثله 
للفرزدق [من الطويل] : 
ولك نصفالو سّببْت وسبي 
نو عب شمس من ماف وھاش 
وقال : بنو؛ لأنه أعمل الثانى دون الأول. 
عارض الفقية الترجيَ الذي ذكره الشريف بأن قال: لو 
جاز عطف قوله: وأرجڪ 4 بالنصب على موضع 
سک۰4 وعلی قوله: وأيریک 4 لکان عطفه على قوله: 
لوآيْرِيکّ € أولى؛ لأن هذا عطفٌ على اللفظ» والآخر ليس بعطف 


(1) البيت لكثير عزة» كما في ديوانه» (ص: ۳٤٠)ء‏ (ق ۸/ .)٠١‏ 

() البيت للطفيل الغنوي؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ ۷۷)» و«المفصل»؛ 
للزمخشري (ص: ۳۸)ء و«لسان العرب» لابن منظور (۲/ .)۸١‏ 

(۳) انظر: «دیوانه» (۲/ ۳۰۰). 


o۸٦ 


على اللفظ» فجرى أحدهما مع الآخر مجرى المُفسّر مع المُجْمّلء 
والحقيقة مع المجازء ولا يقدح في ذلك أن اللفظ أبعدٌ من الموضع» 
الذي بين“ ذلك : قولةٌ تعالى» وذكر الآيتين : ليا لرن امنا ك 
سدوا €[المائدة: ]٥۷‏ * وهو الړۍ نر من ألسَماٍ مام €[الأنعام: ]۹٩‏ 
وأجاب عن إعمال الأقرب» الذي ذكره الشريف» واستشهد عليه بأن 
قال : إن شيئاً من ذلك لا يوجب أن يكون الاأّمرٌ على ما قاله» وذلك أنه 
ليس في شيء مما ذكره معطوف تقدَمّه أمران؛ أحدهما من جهة 
اللفظ» والأخر من جهة الموضع» فترك حمله على اللفظ ا إلى ا 
على الموضع . 

قال : ثم يقال : كيف ادّعى نص أهل العربية على ما ذكروه» وقد 
يعلم أن هذا باب قد اختلف فيه الكوفيون والبصريون› وشَرْحٌ ذلك أن 
القائل إذا قال : ضربت وضربني زيد» فالاختيار عند البصريين إعمال 
الثاني؛ لأنه أقرب إلى الاسمء وعند الكوفيين إعمال الأول؛ لاأنه 
أسبق» فإعمال الثاني على تقدير: ضربت زيداً» وضربني زيدء إلا 
الك حافت المقعرل م الأول سا ا ذل عله ده و عل 
الأول على فدر: فرب زاء وفر ي تصرف ضري 
ما يرجع إلى (زيد)» ويكون فاعلاً لضربني» ثم ذكر الفقية شواهد على 
إعمال الأول؛ منها قول عمر بن أبي ربيعة [من الطويل]: 


. «ت): «يبين»‎ )١( 


إذاهي لم تستك بعُود أراكة 
ا فاستاکت به عود إشجل 
قلت : فسر الإسحل بأنه شجر يشبه الأنْلَ» ينبت بالحجاز» قصبانه 
سمر مستوية لطيفة تشبه بنان المرآة» قال امرؤ القيس [من الطويل] : 
وتعطو ب رخص غير شثن ثن كانه 
أساريع ظَبْي أو مساويك إشحل° 
وأطرافه من أحسن المساويك› الاه في البيت الأول: إنما 
يتم إذا كان (عود) مرفوعاً وهو المعروف» وقد قيل : إنه يروى (عود) 
بالخفض» فيكون من إعمال الثاني كرون الشير المستتر في 
(تنخل) إذ ذاك عائداً على (عود إسحل)ء والضمير المجرور بالياء 
عائدأعلى ذلك الضمير» ووجُه بغير ذلك» وذكر أيضاً [من الوافر]: 
رَد على الفؤاد هَوّى عَميداً وسُوئل لويبين لنا الشُؤالا 
وقد تَغتی بها وترى عَصّوراً بها يَقتَذتنا الحْرد الخذالآ© 
فنصب الخرد والخذال ب (نرى)» وعصوراً على الظرف» وذكر 
قول امرىء القيس» آنشد [من الطويل] : 


(۱) انظر: «الکتاب» لسیبويه /١(‏ ۷۸). 

(۲) انظر: «دیوانه» (ص: ۱۷). 

(۳) البيتان للمرًار الأسدي؛ انظر : «الكتاب» لسيبويه /١(‏ ۷۸)ء و«المقتضب» 
للمبرد .)۷١ /٤(‏ 


oAA 


فلوان اا ل ى 
كفاني ولم أطلب قليلٌ من المال 


E E EE‏ تصبي الحليم ا ا 


قال : امرأًة سيفانة شطبة» كآنها نصل سيف . 

ال وقرل الر ف ف0 امرئف ان٠‏ جا شاد 
مستحسن» دعوی محتاجة إلى دليل. 

قلت : هذا منهما اتفاق على أن [قول] امرىء القيس من باب 
إعمال الأول» وهو الظاهر من کلام بي علي وأما سیبویه فإنه 
ال واا قل ایی ءاس فل ان اا اس ان اد 
البيت» فإنما رفع ؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباً» وإنما المطلوب عنده 
الملك» وجعل القليل کافیاًء يرد ذلك» ونصب» فسد 
المعنى”'. 

وشر حه الشيخ العلامة أبو عمرَ ابن الحاجب في اشرحه 
لمقدمته)» فقال: إن من شرط هذا الباب أن يكون الفعلان موجُهين 
إلى شيء واحد من حيث المعنى» ولو وجه الفعلان هاهنا إلى شيء 
ال ج فنا انظر : «الكتاب» لسيبويه /١(‏ ۷۷)» و«المقتضب» 


للمبرد .)۷١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «الکتاب» لسیبویه (۱/ ۷۹). 


°۸۹ 


واحد» لفسد المعنى» فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني» ولم 
أطلب قليل من المال» و(لو) ڏل على امتناع الشيء لامتناع غيره» 
فإذا كان بعدها مثبت» كان منفياً في المعنى» وإذا كان منفياً» كان 
مبتا؛ لأنها تدل على امتناعه وامتناعٌ النفي إثباتٌ وإذا ثبت ذلك 
فقوله: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة» فلو وجه» ولم أطلب إلى 
قليل» لوجب أن يكون فيه إثبات لطلب القليل؛ لأنه في سياق جواب 
(لو) فيكون نافيا [للسعي لأدنى معيشة» مثبتاً لطلب القليل من المالء 
وهو غير ما ثَبَتَ نفيّه» فيؤدي إلى أن یکون نافيا مثبتا]“ لشيء“ 
واحد في کلام واحد» وهو فاسد» فثبت أنه ليس من هذا الباب؛ لما 
أدّى إليه من فساد المعنى . 

وأما بو إسحاق ابن ملكون". فإنه حَمَّل كلام أبي علي على 
ا ی 6 ا وق 
وجهين مختلفين › ومأخَذيٰن متمکنین› فقال: وتعقب على الفارسي 
جعله هذا البيت من الإعمال بعضٌ من قلّت بهذا العلم خبرته» ولم 


3 


4A 


. زيادة من «(ت)‎ )١( 

(۲) في الأصل : «للشيء)» والتصويب من «ت». 

© ل ا ف ا ی ل اوت ا 
ملکون» المتوفى سنة (٤۸٥ه)‏ مصنفات عدة منها: «إيضاح المنهج في 
الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج) لابن جني» واشرح الحماسة»» 
و«النكت على التبصرة في النحو» للضميري . انظر: «كشف الظنون» 
لحاجي (۱/ ۳۳۹ )1٩۱‏ . 


0۹ ٩ 


تعرض على تفم أصوله فطرت) n‏ ا ا 
اف ن Mk‏ ن (سعى) الب بمعی وأاحد في البست› د 


السعي قد يكون في اللغة بمعنى الطلب» قال [من الكامل] : 
يسعى الفتى لينال أفضل سغيه 
هيهات ذاكَ ودون ذا خطوث0 
ومعيشة في البيت» تحتمل أن تكون مصدراء أو أن تكون اسم 
ما بُعاش به» وکأنها في قول سیبویه مصدر» وتقدیر البیت على قوله: 
فلو أن طلبي لسيء عيش» كفاني قليل من المالء ولم أطلب سيء 
ال وإنما أطلب الملك؛ لأنه قال [من الطويل]: 
E OE N E EC‏ 
قیل : وکأنه آراد جعله (آدنی معيشة) مصدرا أن يبين أن (أطلب) 
و(کفاني) غير متوجهین إلى" معمول واحد» بل معمول کفی (قلیل)» 
ومعمول (أطلب) سيء العيش» وقال في توجيه كلام الفارسي: وأما 
قول أبي علي» فيجوز على تقدير المعيشة مصدراء أو اسم ما يعاش 


0 البيت لنويفع بن نفيع» كما آنشده الزجاجي في «آماليه». وقد جاء في 
الأصل و«(ت»: : «خحطوف» وكتب فوقها في «ت»: «وكذا»» والمثبت من 
(۲) في الأصل: «على»» والتصويب من «ت». 


٥۹۱ 


به» إلا آنك إذا قدرتها مصدرأً احتجت إلى تقدير حذف مضاف قبل 
آدنى» تقديره: لمديم أدنى عيش» فيكون تقدير البيت عنده» إذا 
جعلت (معيشة) اسم ما يعاش به: فلو أن طلبي لأدنى ما يعاش به؛ 
وهو القليل» كفاني ذاك“ القليلء ثم قال: ولم أطلبه» آي: ولم 
أطلب ما ذكرته أولاً من قليل ما يُعاش به» وإنما أطلب الملك» فيكون 
قزر عل هذا ل كا واحد مى الفاملنة إل آنه أعمل الأرل: 
وحذف معمول الثاني للضرورة» ونظير ذلك قول الفرزدق [من الوافر]: 
وإن شئت انتسبت إلى فقيم وناسّبني وناسَّبّت القرود“ 
آي : ناسبتني» وناسبتهم القرود» وقول عاتكة بنت عبد المطلب 
[من مجزوء الكامل المرفل]: 
بعغكاظ يُعشي الَاظري_ ن إِذاهُم لمحُوا شاع" 
ونکر ن دير الست غه اذا جغلت (محة) مصدرا :فلو أن 
مطلبي لمديم سيء العيش» وهو القليل؛ لأن من لازم الإقلالء 
خالف سوء الحال» فيكون أيضا العاملان في هذا الوجه متوجهيْن على 
القليل من جهة المعنى . 


قال ابو الحسن بن عصفور : وهذا الذي خرَج عليه الستاذ ابو 


. «ت): «ذلك)‎ )١( 

)۲( انظر : «(طبقات فحول الشعراء» لان سلام (۲/ °(« و«الأغاني» 
للأصفهاني .)٠٤ /٠١(‏ 

(۳) انظر: «الحماسة بشرح المرزوقي» (۲/ .)۷٤۳‏ 


۹۲ 


إسحاق كلام أبي علي من أنه أراد: كفاني قليل» ولم أطلب القليل . 
و[هو]“ مذهب أبي سعيد السكري» ذكر ذلك فيما شرحه من قول 
امریء القيس . 

قال أبو الحسن: والصحيح أن البيت لا يجوز أن يكون من 
الإعمال» من جهة أن الإعمال لا يتصور» حتى يكون قوله: ولم 
أطلب» غير معطوف على جواب (لو)» وهو (كفاني)» ولا في موضع 
حال من مفعول (كفى)» إذ لو كان معطوفاً عليه» لكان جواباً لها 
أا لان المغطرف قك الط ف عا اة كاد جراها کان 
التقدير : فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة» لم أطلب قليلاً من المالء 
وذلك فاسد المعنى» ولو كان في موضع حال من مفعول (كفى)» 
لكان التقدير : فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة» كفاني قليل من المال في 
حال أنني لم أطلبه» وذلك باطل؛ لأ سعيّه إذا كان لأدنى معيشة» لم 
يكن القليل كافياً له» إلا في حال طلبه ياه وإذا ثبت أن القليل إذا كان 
معمولاً لأطلب» لم يسغ أن يكونً (ولم أطلب) معطوفاً على 
(کفاني)» ولا في موضع حال من مفعول (کفی)» بل مستأنفاً» کان 
الإإعمال ممتنعاً؛ لأن الإعمال لا يتصور حتى يكون أحد العاملين 
مرتبطاً بالآأخر؛ بعطف» أو بغيره» ألا ترى أنك لو قلت: ضربت» 
ضربني زيدا لم يجز» لعدم ارتباط أحدهما بالاخرء وسبب ذلك : أن 
O E a E‏ 


. زيادة من هامش (ت»)‎ )١( 


o۹۳ 


والإضمار قبل الذكر إذا أعملت الثاني» واحتاح الأول إلى فاعلء أو 
مفعول لم يسه فاعله» فلو لم تكن إحدى الجملتين مرتبطة بالأخرىء 
للزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وهو غير جائز» وجعل 
مفسر ما أضمر قبل الذكر في كلام منقطع من الكلام» الذي الضمير 
منه» وهذا الإضمار إنما جاء فيما الجملتان فيه كالجملة الواحدة. 

قال : ولهذا الذي ذكرته منع سيبويه› والله أعلم» أن يكون البيت 
من الإإعمال» لا لما ذكره أبو إسحاق؛ بدليل قوله: ولو لم يرد ذلك› 
ونصب» فسد المعنى» فجعل نصف القليل مفسدا للمعنى» ولو أراد 
ما قاله أبو إسحاق» لم يعلل امتناع نصبه بفساد المعنى» بل كان ينبغي 
له أن يعلل امتناع نصبه بكونه قد قال أولاً: فلو أن ما أسعى لأدنى 
معيشة» ومعناه: فلو آن سعيي لأدنى عيش» والسعي هو الطلب› 
فینبغي آن یکون معمول (أطلب) (أدنی عیش) حتی یکون قد نفی 
ما فرض أولاًء وإذا جعل معمولًه القليل » لم يكن نافيا ما فرض» وهو 
السعي لأدنى معيشة» بل ما يلزم عنه أدنى العيش» وهو السعي 
ا 

قلت : وقد أطلنا الكلام على هذا البيت لشهرته» وشهرة تعليل 
المنع بما تقدم» فجرً ذلك إلى اجتلاب اعتراض على المشهور من 
وجه الامتناع» وهو كلام أبي إسحاق ابن ملكون» فاغتفرنا الإطالةء 


. («(ت»: «للقليل»‎ )١( 
.)٠١١ /١( انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور‎ )۲( 


044 


وإن كانت سبب المَّلالء لغرابة الاعتراض» ودقة النظر في البيت» 
على أن كتابنا هذا ليس موضوعاً على الاختصار» فتنكرٌ الإطالةء إلا 
أن المُنكر“ إطالة ما يقتضي المقصودٌ خلافه» أو يقتضي المعرف 
إنكاره» ومن ظريف ما بلغني في كراهة الإطالة - وإن كان الكلام عامياً 
ما حدثنيه أحمد بن نصر الله الأديب» ما معناه: أن ابن قديم - وهو 
المنعوت بأبي الشرف - المشهور من آدباء مصر عندهم» مدح جده" 
المنعوت بالعلاء بقصيدة فيها مئة وأربعون بيتاً» ثم سأل الشرف“ 
الشاعر ولد العلاء المنعوت بالأسدء فقال: كيف رأيت القصيدة 
اللأمية؟ فقال : مليحة» لو“ كانت إلا م 


ی ا ا > قال: ا 
اون فرع عي وَّا€[الكهف : ]۹١‏ فقرأه عاصم في رواية أبي بكر 
وحمزة موصولةء أي : جيئوني» وقرأه ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو 
عمرو وعاصم في رواية حفص والکسائي : (آتوني) ممدودة“» وعلى 
هذا يحتمل أن يكون من المواتاةء وأن يكون من الإيتاء» فعلى 
الوجهين الأرّلين لا يتعدى إلى مفعول ثانِ» وعلى الوجه [الثالث]“ 


)١(‏ «ت»: «لأن المنكر». 

(۲) «ت»: «جلده)» وكتب فوقها: كذا. 

(۳) كذا في الأصل و«ت»» وجاء فوقها في «ت»: كذا. 
)٤(‏ في الأصل: «أو»» والمثبت من «(ت». 

. )۱٤١۸ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )٠( 
سقط من «ت».‎ )1( 


040٥ 


يصلح أن ينصب (قطرا) به» ويكون على حذف الهاء من (أفرغه) 
eme‏ وكذلك قوله تعالی : 
#وأتهم ظتوا كماظن أن أن يبعت أله حا €[الجن: ۷] وقوله : ها افوا 
كسبيةٌ€[الحاقة: ۱۹] يصلح فيهما الوجهان» وحذف المفعول لدلالة 
الکلام عليه کثیرٌ. قال الله تعالی: الحا لا مَتقی عي سير 
ارما €[القصص : ۲۳] وقراً ابن عامر وأبو عمرو (يصدر الرعاء) - بفتح 
الياء وضم الدال - أي : حتى ينصرف الرعاء عن الماء» وقرأً الباقون 
من القراء السبعة (حتى يصدر ) - بضم الياء وكسر الدال - أي: حتى 
يرد الرعاء غنمهم» فحذف المفعول لدلالة الكلام عليهء وقد جاء 
ما هو أكثر من ذلك» قال الله تعالی : ووم َر جیما فول لي 
EA‏ شاو ۾ لذي کت عمو €[الأنعام: [YY‏ ای کنتم تزعمونهم 
شركاء» فحذف المفعولين جميعاًء لأن التوبيخ بالإشراك قد دل 
عليه . 

قال الفقيه : وأما قول الشاعر [من الطريل] : 
وکنا مد اة كان متو تا 

جری فوقها واستشعرت لون مُذهَّب 

فقد روي (لون مذهب) بالنصب على إعمال الفعل الثاني 

ولون مذهب) بالرفع على إعمال الفعل الأولء قال: والكمته: لون 


(۱) المرجع السابق› ( ص : 0( 


۹ه 


ليس بأشقر» ولا أذْهَّم» والمُدَمّى من الخيل : الأشقر الشديد الحمرة» 
شبه لون الدم» و اوت إدا ك ج و کأنه موه 
قضی کل ذي دين فوفی غريمَه 

فیروی : 
أری کل ذي دين يوفي غريمَه 
ويكون لكل واحد من الفعلين مفعول خاص› ومن روی . 
| قضی کل دي دين فوفی غریمه 
جعل (قضی) و(وفی) ا ففارق بذلك ر الأمثلة» 
وأما قول الفرزدق [من الطويل]: 
ولكو نصقالو سيت وسكي ٠‏ 
) بنو عب شمس من مناف وهاشم 
فالکسائی يجیز آن تقول : بني عبد شمس بالنصب”' على إعمال 
الأول» على خلاف ما اقتضاه كلام الشريف» وليس في المسألة 
اختلاف في الجواز والمنع» بل كلا الفريقين يجوز الأمرين› والاختلاف 
الثامنة والستون بعد المئة : قال الشريف: ولا خلاف بين آهل 


(1) في الأصل: «أن تقول: بني عبد شمس» وشمس بالنصب»» والمثبت من 


((ت) . 


o۹۷ 


اللسان في أن القائل [إذا قال :]“ ضربت عبد الله» وأكرمت خالدا 
وبشرا أن رد بشر إلى حكم خالدٍ في الإكرام أولى من رده إلى حكم 
عبد الله في الضرب» هذا هو الظاهر المستحسن› وغیره مستقبّح . 

أجاب الفقيه : بأن هذا لا دليل فيه؛ لأنه إذا عطف وبشرا على 
الذي يليه عطفه على اللفظ لا على الموضع»ء [و]" هو إليه أقرب» 
فيكون أولى» وإذا عطف قوله تعالى: رارج 4 في القراءة 
بالنصب على الذي يليه عطفه على الموضع» وترك العطف على 
اللفظ» فيكون تاركا لما هو أولى. ‏ 

قال : وجواب آخر› وهو : أنه إذا قال : ضربت عبد الله وأکرمت 
لدا ورا ‏ وق رند وة بشر إلى حكم عبد الله يؤخر ما حقه أن 
يقدم» ويوقع الشبهة في المعنى لغير غرض صحيح» فيكون مُستَقَبَحَاً 
وليس كذلك قوله: لفاعياوا وجوه وأيديكة إل المرافق وأمسحوا 
روسكم وركم إل ألَكََّنِ €[المائدة: ]٦‏ [فيمن]" قرا ا 
لان الظاهر حمل المنصوب على المنصوب في اللفظ» لا على 
المجرور الذي موضعه النصب» ولا تقع الشبهة في المعنى في“ تأخير 
ذکره» فکان مستحسناً غير مستقبح . 


. زيادة من «(ت»‎ )١( 
. زيادة من ((ت»‎ )۲( 
. زيادة من ((ت»‎ )۳( 


)٤(‏ «ت»: «وفى». 


0۹۸ 


التاسعة والستون بعد المئة: مما ذكر في تأويل قراءة الجر: 
حملها على المسح على الخفين» وربما جعل طريقا إلى استعمال 
نة بان لأر بال ةبالص غد الجن إا ان 
بارزتين» وبالقراءة بالجرٌ المسح إذا كانتا في الحُفين» وذكر حديث 
جرير في إسلامه بعد نزول المائدة» وروايته للمسح على الخفين» 
وقيل: ولا تكون الاية موجبة لخسل الرجلين بكل حال» أو 
لمسحهما" بكل حال» ورسول الله إل يترك [كل]" ذلك إلى المسح ‏ 
على الخفين» فثبت أن كل واحد من غسل الرجلين ومسح الخفين من 
مشتمرن الات وت أن ال ان اا ي كان ا0 
فائدتين أولى من حملهما“ على فائدة واحدة. 

وأقول: هذه الطريقة مستعملة كثيراً للفقهاء والمتناظرين› 
[أعني : ]1 ترجيحَ ما يدعي أحد الخصمين الحمل عليه على ما يدعيه 
خصمّه» وإسناد هذا الترجيح إلى كثرة الفائدة في أحد الحكمين»› 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۸١(‏ كتاب : الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف» ومسلم 
(۲۷۲). كتاب : الطهارةء باب : المسح على الخفين . 

(۲( في الأصل : المسحها»ء والمثبت من «(ت» . 

(۳) سقط من «(ت» . ) 

)٤(‏ في الأصل : «وكان حملها»› والمثبت من (ت». 

. في الأصل : «حملها»» والمثبت من «(ت)‎ )٥( 


(70) زيادة من «(ت» . 


۹۹ 


والاعتراض عليه : أن ثبوت كونه فائدة» ليس في نفس الأمرء [بل]“ على 
تقدير رُجحان الحمل على ما يدعيه؛ لأنه لو انتفى الرجحان لانتفى كونه 
فائدة» فإثبات الرجحانٍ بكونه فائدة إثباتٌ للشيء بما لا يثبت إلا بعد 
روو م وا ا دعا دی آل ی جل 

السبعون بعد المئة : اعترضٌ الشريف على التأويل بالمسح على 
الخفين؛ بأن الحْفّ لا يُسكى رجلا في لغة ولا شرع» كما أن العمامة 
لا تسى رأساًء ولا البقم وجهاء فلو ساغ حمل ما ذكر في الاَية من 
الأرجل على أن المراد به الخفاف» لساغ في جميع ما ذكرناه. 

أجاب الفقيه : بان من عادة العرب تسمية الشيء باسم غيره» 
إذا کان مجاورا له» وکان منه نسیب» تقول: ما زلنا نطأً السماء حتى 
أتيناكم» يريدون الكل والمطر»ء وقال الشاعر [من الوافر]: 
إذانزل المّماءٌ بأرّض قوم رياه وإن كانوا غضابا" 

O CT 
كثور العَدَاب الفرد يَضربُه النْدَى‎ 


NENE EEE 


. زيادة من (ت»‎ )١( 

(۲) «ت»: «غاية) . 

(۳) البيت لمعاوية بن مالك ؛ انظر : «المفضلیات» للمفضل الضبی (ص: ۹أ). 
)الست لعمرو بن أحمر الباهلي ؛ انظر : «دیوانه» (ص: .)۸٤‏ 


ەھ +“ 


فسمى الشحم ندى؛ لأن الندى يكون سبباً فيه» فلما كان كذلك 
لم يمتنع بأن بُطلق اسم الأرجل على الخفاف» لمجاورتها إاهاء وأن 
تحمَلَ القراءة بالجر على ذلك لما تقدم ذكره من الدلالة» ولا يمتنع أن 
يكون الفعلانِ في الظاهر متساويين» ويقدَرَ في أحدهما غير ما يقدر 
في الاخرء کقوله - جل ثناؤه -: نما جَرَؤا أدبن ارون آله 
وشوه يعو ف الأرض فا٥‏ آن بادآ أو مسان أ ككل 
آَيَدِيه رجهم اف ار فا د الا 01 
تقدیره فيما روي عن ابن عباس : أن إن قتلوا» أ ll‏ إن 
قتلوا وأخَذوا المالء أو تقطّع يديهم a‏ من خلاف إن آخذوا 
المالء أو يُنفوا من الأرض إن هربوا بعد وجوب الحَدٌ عليهم» وذلك 
بأن بُطلبوا حتى يؤخذوا فيقام عليهم الحد"» وكذلك إذا كانت 
القراءتان بمنزلة اللفظتين» فكأنه قال: وأرجلكم إلى الكعبينء 
وقيل أراد بقوله: (وأرجلكم) المسحٌَء إذا كانت القدمان في الخفين» 
وبقوله : (وأرجلكم إلى الكعبين) [الخسل]" إذا كانتا بارزتين› 
ولا ينكر أن تكون القراءتان على معنيين» وعلى تقدير حالين ووقتين› 


(۱) رواه الإمام الشافعي في ((مسنده) (ن: «(TY‏ وفي «الأم» ۱٥١ /٦(‏ _ 
۲),) ومن طریقه : البیهقی فی «السنن الکبری» (۸⁄/ ۲۸۳). وانظر: 
«التلخيص الحبير» لابن حجر .(VY / ٤(‏ 


(۲) زيادة من «(ت» . 


قال الله تعالی وما هو عل ألمب بِصَنْین€[التکویر : ]۲٤‏ قرا ابن کثیر» وأبو 
عمرو» والكسائي (بظنين) بالظاء. أي : بُمتّهم» وقرأً الباقون بالضادء 
ا بېخيل ' . 

وقال جل ذکره: وها مرب فی عي كى 4[الكهف : ]۸١‏ قرأ 
ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم (حمئة) محذوفة 
الألف» أي : ذات حمأة» وقراً الباقون (حامية) بالألف من غير همز» 
ای حارة ذات حماأة" . 

وقال - جل ثناؤه -: واتخدوا من مَقَام إبرهعر مُصل €[البقرة: ]٠٠١‏ 
فقرأً نافع» وابن عامر (واتَخّذوا من مقام إبراهيم) بفتح الخاء 
على الخبرء وقراً الباقون بكسر الخاء على الأمر“» فحمل على 
أن الله تعالى أمرهم بذلك» فلما فعلوا آخبره(“ عنهم به في 
عرضة أخرى . 

وكذلك قوله تعالی: قل سََحَانَ ری €[الإسراء: ۹۳] قرا ابن 
كثير» وابن عامر بالألف على ما في مصاحف أهل مكة» والشام» وقراً 


.)٥۷۳ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 
«ت»: «وذات».‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق» (ص: .)۳۷١‏ 

.)۱۹۲ المرجع السابق» (ص:‎ )٤( 


)٥(‏ «ت»: «أخبر). 


الباقون (قل) بغير ألف على ما في مصاحفهم”» ووجهه: آنه آنزل 
عليه قل» فقال» ثم آخذ عليه جبريل في عرضة آخرى» قال: فكانا 
جميعاً صحيحين» فكذلك القراءتان في آية الوضوء تكونان على 
معنيين» وفي حالين» ولا يمتنع"“ ذلك . وقد ذهب إلى إجازة المسح 
غل الكن أك الاه وراه فال من الها ر اللو إن الا 
في النص نسخ» ومن قال منهم: إنها ليست بنسخ» وإنما هي زيادة 
حكم» وامتنعوا من المسح على الرجلين» فعُلم أن ذلك منهم على 
استعمال القراءة بالنصب على غسل الرجلين» والقراءة بالجر على 
الخفين» ثم قواه بما رواه يإسناده في" حديث المغيرة: أن رسول الله لا 
قول ان ت ارا ي وا ا 
نسيت» بهذا آمرني ربّي»0). ) 
الحادية والسبعون بعد المئة : الذي اقتضى لنا الكلام على الآية ؛ 
أنها قد تعارض ظاهر القراءة قراءة الجر“ ما في الحديث من الاأمر 
بالغسل» والكلامٌ على المعارضات» والمخصصات» مما يُحتاج إليه 
في الكلام على الحديث» وأطلنا في الكلام على الأية الكريمة لوجهين : 


.)۳١١ المرجع السابق» (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل: «يقع»» والمثبت من «ت». 

(۳) «ت»): «من» . 

)٤(‏ رواه آبو داود »)٠١١(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفينء والإمام 
أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ وغيرهما. 

. في الأصل : «قد تعارض ظاهرا لقراءة قراءة الجر»» والمثبت من «(ت)‎ )٥( 


۳ 


أحدهما: أن المسح على الخفين مذهب لمن يخالف السنةء 
وقد اعتنوا بالاستدلال عليه» وصنفوا فيه» والردٌ على من يخالف السنة 
من المُهكات» وقد لا يستحضر الناظرُ جميع ما قيل» مما قد يَحتاج 
إليه» ولا يهتدي إليه بنظره وفكره» فذكرّه مجموعاً من الطرفين مفيدٌء 
فقد يكون في الإطالة إطابةء وفي الاقتصار القصور. 

والذي يقطع دابرَ القولٍ بالمسح على الخفين وجهان: أحدهما 
ظاهر» والثاني نص فقهي . 

أما الظاهر : فالرواياث المتكثرة عن جماعات من الصحابة: أنه 
عليه الصلاة والسلام - غسل رجليه؛ كالرواية عن عثمان بن عفان» 
وقد تقدمت» [و]" عن عبد الله بن زيد» وعبد الله بن عباس» وكلها 
في «الصحيح) . 

ورواية ابن عباس عند البخاري» e‏ 
فرش على رجله اليمنى» ثم غسلهاء ثم أخذ عَرّفة أخرى» فغسل 
بها رجله» يعني : الیسری» ثم قال: هکذا ريت رسول الله ا 
يثوضا : 


وكالرواية عن قل نآ طالب» من حديث عبدخير» عنه» 


. لم يذكر المؤلف الوجه الثاني في سبب إطالة الكلام عن الآية الكريمة‎ )١( 
سقط من «(ت».‎ )۲( 


)۳( تقدم تخریجه عند البخاري برقم )۱٤١(‏ عنده. 


£ 


وفیها: ثم عسل رجله الیمنى ثلاثاًء ثم غسل رجله اليسرى [ثلاثا](» 
ثم قال : من سره أن یعلم طْهْرَ رسول الله پیا فهو هذا" . 

ومن رواية ابي حَيَة» عن علي› وفيها: وغسل قدميه ثلاثاً ثلاثاً 
م قال : إني رآيت رسول الله َء فعل كما رأيتموني فعلت» فأحببت 
ارک 

وكالرواية عن الرَبَيّع بنتِ مُعَّوذ» وفيها: ويغسل رجليه ثلاث“ . 

وكالرواية عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» وهي مذكورة 
في «الإلمام»» وفيها الدلالة فعلاً وقولا. 

أما الفعل : فظاهر . 

وأما القول: ففي قوله «هكذا الوضوء»» والاستدلال بها على 
إبطال القول بالمسح ظاهرٌ عيناً» وتأويل الشريف مردود؛ لأنه حوالة 
على مجرّد الوهم والاحتمال» مع وجود القرينة على إرادة الخسل» 
وهي التكرار ثلاثاً. 


(۱) سقط من «(ت» . 

(۲( تقدم تخریجه عند آبي داود برقم (۱۱۱)» والنسائي برقم .)٩۲(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١١١(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)۱۲١(‏ كتاب: الصلاة» باب: صفة وضوء النبي مء والإمام 
أحمد في «مسنده» /٦(‏ ۸١۳)ء‏ وغيرهما. 

() انظر: )٦١ /١(‏ منه. وقد تقدم ذكره عند المؤلف في هذا الكتاب 


وشرحه. 


وأا الاستدلال بالأحاديث على من يرى الجمع بين الغسل 
والمسح» i‏ اغا ن ل ا ف 
يمکن أن د يضم دليل التأسّي إلى الفعل» فيقتضي الوجوبَ للغسلء 
خو ی ار اچاب ا ا 

والأحاديث أيضاً تدل على أمور لا يقول بها الشيعة» كالاأمر 
بتخليل الأصابع» وتجديد الماء لغسل الرجلين الذي في حديث 
البخاري ؛ I,‏ آنه لا يؤخذ لهما ماء جديد» لكنهما 
يمسحان ببلة اليدين . 

ولا يقول أيضا بالتكرارء وكقوله - اچ _: «ويل للأعقاب من 
النار““» وكما جاء عن أبي ذر من حديث مجاهد عنه: أشرف علينا 
رسول الله ية ونحن نتوضاً فقال : «ويلٌ للأعقاب من التار»» فطفقا“ 
ندلکها دلکاء ونغسلها غسلاً . ۰ 

ومنها: ما عند أبي داود: أن رجلا جاء إلى النبي ڳل وقد قوضا 
وترك على قدميه مثل موضع الظفرء قال له رسول الله ل : ارچ 
e‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) في الأصل: «وطفقنا»» والمثبت من «ت». 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» )٦٤(‏ دون قوله: «ونغسلها غسلاً» . 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 


وأما النص الفقهي» الذي أشرنا إليه: فهو هذا الحديث الذي 
ذكرنا طرفه» وهو قوله - ا -: «كما آمر" الله» فإنه صريح في 
أن الله أمرَ بالخسل» ويمكن أن يكون إشارة إلى الآية الكريمة» ويمكن 
أن يكون إخباراً عن أمر خارح الاية» وعلى كل حال فهو صريح في 
الأمرء وهو قاطع لدابر القول بتعيّن المسح. 

الثانية والسبعون بعد المئة : هذا الحديث الذي اخترناه للتخريج› 
يدل على بطلان مذهب الشيعة من وجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من التصريح بالأمر» وهو يغني عن المباحث 
التي ذكروها في معنى الاية من الراجح وغيرهاء فإنه أصرّح وأآقوى من 
کل ما یُذکر. 

وثانيها : أن نبي أن المراد من «كما أمره [اله]"“ الحوالة على 
الآية الكريمة» فإن على هذا التقدير يكون مبيناًء وعلى تقدير أن تكون 
الحوالة على أمر غيره يكون مُجْمَلاً ظاهراً لعدم بيانه من هذا اللفظ» 
وحمل الخطاب على البيان أولى من حمله على الإجمال» أو على بيان 
من غير الآية» لم يقم عليه دليل بوجهٍ ماء وإذا حملناه على الحوالة 
على الآية» بطل كل تأويل يُخُرح الأية““ عن الدلالة على الغسل. 


. «ت»: «طرقه»‎ )١( 
«ت»: «أمرك».‎ )۲( 
. زيادة من «(ت»‎ )۳( 
في الأصل: «لأنه» بدل «الأية)» والتصويب من «(ت».‎ )6( 


¥ 


وثالثها: ترتب الثواب على الفعل» وهو مقتض الإجزاءء» فإن 
اشعل ابال لا ضرح عن الدة: ولا ثاب عليه. ۰ 
الثالثة والسبعون بعد المئة : في مقدمة لغيرهاء ا 
في الواجب المخيرء ونقلوا مذاهب : 
منها : أن الكل واجب على البدل. 
ومنها: أن الواجب احا لا بعینه» يتعین باختيار لكلف 
وقيل : يتعيِنْ بالفعل» لا بالاختيار“. 
الرابعة والسبعون بعد المئة: فإذا قلنا: إن الوجوب يتعلق 
بالكل» وأردنا أن نستدل بهذا الحديثِ على أن الواجب الخسل عيناًء 
ونقل القول: بالتخيير» فلمَنْ يذهب إليه أن يقول: و 
الوجوب بالمسح لغسل عدم تعلقه بالمسح على سبيل البَدّل بناءًٌ على 
المذهب. 
الخامسة والسبعون بعد المئة: قوله - الاخ -: «فإن هو قام 
فصلی» إلى آخره» يقتضي ترتبَ الثواب المذكور عقيبه» وهو قوله: 
«کيوم ولدته امه » على مجموع الوضوء والصلاة بالصورة المذكورة» 
وما تقدم من خروج الخطايا بخسل أعضاء الوضوء» إنما يقتضي 
الخروج منها لا من غيرهاء فليست تلك جميع أعضاء البدن» فيكون 
هذا الثواب - أعني : الخروج من الذنوب كيوم ولدته آمه بالمجموع» 


(۱)( انظر : «الإحكام» للآمدي (1/⁄ (1٤١‏ و«البحر المحيط) للزركکشي 
(7⁄۱). 


°۸ 


السادسة والسبعون بعد المئة: هذا الذي ذکرناه هو مقتضی هذا 
الحديث› ولكن حديث مالك الذي رواه عن زيد بن آسلم› عن عطاء 
ابن يسار »› عن عبد الله الصنابحي : ان النبي َيه قال : «إدا اال 
المؤمنْ» فمَضمَضَ» خرجت الحُطايا من فيه فإذا استنثرخرجت 
الايا من أنفه) إلى أن قال : «فإذا عَسَل جلي خرجت الخّطايا من 
رجلید» ی ا الرّجلين» قال : ْم کان م مشه إلى 
المسجد وصلاته نافلة 4 يفتضی أن [یکون] التكفير لجميع 
الذنوب يحصل بالوضوءء ر حديث مسلم الذي فيه: «حتّى 
حرج م نقًاً من الذنوب»" يقتضي ذلك فیحتمل أن یکون نفا من 
الذنوب [المتعلقة بالأعضاء المغخسولة» ویکون قوله : «وکان مشه 
وصلاته نافلة له» أي: بالسبة إلى ما حصل بالتكفير بغخسل هذه 
العا ن دل ها الخدت عل غا الاد ودر ى 
الذنوب أقوى من دلالة الحديث الا فيقدم القول بظاهره على 
ظاهر ذلك . 


(۱) تقدم تخریجه برقم (۱/ ۳۱) عنده. 

(۲) زيادة من «(ت» . 

(۳) رواه مسلم (٤٤۲)ء‏ كتاب: الطهارة: باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوءء 
من حديث أبي هريرة طه . ) 


1۰۹ 


ويحتمل : «حتى يخرج من الذنوب»]“وجهاً آخر» وهي: أن 
تكون الذنوب هي التي تتعلق بالأعضاءء والألف واللام للعهد؛ لأنه 
لما كان خروج الخطايا من الأعضاء مُستلزماً لوجودها فيهاء كانت 
كذكرها لفظاًء فتكون الألف واللام [للعهد]" كما كانت الألف 
واللام في الخطايا المراد بها: خطايا ذلك العضو الكخصوص» 
حرجت الخطايا المتعلقة بالوجه من الوجه» والخطايا المتعلقة بالفم 
من الفم» إلى آخره. 

ويحتمل وجهاً آخر» وهو : أن يكون المعنى لا يزال شأنه التكفير 
بما هو مِنْ وضوئهِ وغیره» حتی يخرج نقيًاً من الذنوب» كما يقال: 
خرج عمرو وزید" وبکر» حتی خَرح الصغارٌ والعبید» بمعنی أنه لم 
بزل الخروج متصلاً» حتى خَرح الصغارٌ والعبيد» وليس خروج 
الصغار داخلاً تحت خروج زيد وعمرو وبكر» وإنما المقصود: أنه لم 
بزل الخروج متصلاً حتی خرج الصغارٌ والعبيد؛ لا أنه غاية لخروج 
زيد وعمرو وبكر» ولما كان الوضرء يراد للصلاة» وهر المقصود منه: 
دخلتِ الصلاة في جملة الأفعال التي بها التكفيرُء كانت الجملة مُوْجبة 
لخروجه کیوم ولدته أَهَه. 

السابعة والسبعون بعد المئة: قد تكلم أبو العباس أحمد بن عمر 
)١(‏ زيادة من (ت» . 


(۲) سقط من (ت» . 


)۳( (ت) ٠:‏ لاريل وعمروا. 


1٠ 


القرطبي في هذا المعنى» وتعرض للجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه 
نحن» فقال في قوله ل : «وكانت صلاته ومَشْيّه إلى المسجِ [نافلة] 
يعني : أن الوضوء لم يبت عليه ذنباًء فلما فعَل بعدّه الصلاةء كان ثوابُها 
زيادة له على المغفرة المتقدمة» والنفل : الزيادة» ومنه: نفل الغنيمة: 
وهو ما يعطيه الإمام من الخُمس بعد القسْم . 

قال : وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقل بالتكفيرء 
وكذلك حدیث آبي هريرة» فإنه قال فيه: (إدا ا العبد المسلم» 
فغخسل وجهه» َرَج من وجهه كل خَطيئة تظر إليها بعينه» وهكذا إلى 
آن قال : «حتی بخرج نقياً من الذنوب؛ وهذا بخلاف أحاديث عثمان 
المتقدمة؛ إذ ET‏ : أ التكفيرَ إنما یحصل بالوضوء» إذا صلى 
به صلاة مكتوبة بُيَمٌ ركوعَها وخشوعها. 

قال : والتلفيق من وجهين : 

أحدهما: أن برد مطلق هذه الأحاديث إلى ميد 

والثاني : أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال 
الأشخاص» فلا بُعدَ في أن يكون بعض المتوضئين» يحصل له من 
الحضور 1وآمراعاة الآدب المكملةء [ما يستقلً]“ بسببها وضوءه 
بالتکفیر» ورُب متوضیءٍ لا يحصل له مثل ذلك» فیکفر عنه بمجموع 
الوضوء والصلاة. 

قال : ولا يُعترضٌ 1على] هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: 


(۱)( سقط من («(ت» . 
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«مَنْ تم الوضوءَ كما أمره الله» فالصلوات المكتوبة كفاراتٌ لما 
بينهن»“؛ لأا نقول: إن من اقتصر على واجبات الوضوء» فقد" توضاً 
كما أمره الله» كما قال النبي با للأعرابي: «توضًاً كما أمرك ا 
فأحاله على آية الوضوء كما قدّمناه. 

وكذلك ذكر النسائي من حديث رفاعة بن رافع› فقال النبي يا : 
«إتَها لم تت صلاة أحكم» حتى يسبع الوضوءَ كما مره ال فيغخسل 
وَجْهَه ويَدَيهٍ إلى الْرفقين» ويمسح بَرأسه“» ورجليه إلى الكعبين»*» 
ونحن إنما أردتا المحافظة على الآداب المكمّلة» التي لا يُراعيها إلا 
من نور الله باطنه بالعلم والمُراقبةء والله أعلم. 

الثامنة والسبعون بعد المئة: يحتمل وجهاً آخر؛ وهو أن يكون 
المراد: أن العبد المسلم من حيث هو مسلمٌ يحصْل له الثوابُ العظيرُ 
المر ت فل هاا الع الم ود ا د ا لاع هة 
او کے کی ع الیو الست غل آنرر می کا بز 


(۱) رواه مسلم (۲۳۱) (۱/ ۲۰۸)ء كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء 
والصلاة عقبه› من حدیث عثمان 4 . 

(۲) في الأصل «فقال» بدل «فقد»» والمثبت من «ت». 

(۳) تقدم تخریجه. | 

)٤(‏ «ت»): «رأسه». 

)٥(‏ رواه النسائى (١١١١)ء‏ كتاب: التطبيق» باب: الرخحصة فى ترك الذكر فى 
a‏ ۰ ۰ 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٤۹۲- ٤٩۱‏ 
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يحصل بمثل”“ هذاء ولا يلزم من هذا المعنى أن يحصل لكل عبد 
مسلم» حتى يحتاج إلى تخصيصه ببعض الأحوال في حق بعض 
المتوضئين» الذي دل العمومٌ عليه» ولا إلى حمل المطلق على 
المقيّد؛ لأ على هذا التقدير نجعلٌ الألف واللام ليست للعموم في 
حقٌ كل فرد» وأن المعنى : أن من شأن العبدِ المسلم أن يحصل له هذا 
الثوابُ. 

التاسعة والسبعون بعد المئة : قوله بي : «فإنُ هو قَامّء فصلى» 
فحَمد الله وأشتى عليه بما هُوَ لَه آهل وفرع قلبه له يقتضي ظاهره 
حصول هذا الثواب عند حصول هذا المسمّى من هذه الأمور» وقد 
ل و الصّحةً على عين الفاتحة» لحصول مسكى 
الحمدِ والثناء إذا فَعَل ذلك بغير الفاتحة» كقراءة شيءٍِ من القرآن 
غیرهاء N Es me)‏ 
تعيينٌ الفاتحة من دليل آخرَ» ولا يعارضه هذاء كما أنه يشترط القراءة» 
ولا يكتفي بمجرد الحمد والثناء من غير قرآنِ بدليل من خارج» 
ولا تبقى إلا أمورٌ جدلية من الجانبين» مثل أن يقول من لا يُوجب 
الفاتحة بفرض هذه المسألة» فيما إذا أتى من القرآن بشيء فيه الحمد 
والثناء : ف ان اچ ونت لا تقول به» ویقول خصمه بفرضه 
نها اقا اى بهل لامور عر اة فار ع ادكه ارخ إن 
يجزىءَ. وأنت لا تقول به» ويتجاذبان الجدال» وطرقه معروفةٌ. 


)١(‏ في الأصل: «مثل»» والمثبت من «ت». 
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الثمانون بعد المثة: قوله: «وأثتى عليه بالذي هو له أهل» من 
العام الذي يراد به الخاص؛ أعني: العموم الذي في (الذي)ء وإنما 
و لأن الثناء بكل ما اش“ تعالی له آهل غير مستطاع من 
العبد «لا e‏ عليك» أنت كما أثنيت e‏ 
الذي لا یلیق به تعالی ؛ لا بد 
أن يكون فيه توقيفٌ» يجوز إطلاق ذلك اللفظ في حقه تعالى» كما هو 
المختارٌ في علم الأصول" . 

الحادية والثمانون بعد المئة: وإذا كان محمولاً على الخصوص› 
تقيّد ذلك بما هو له أهل» دل ذلك التقييد إلى انقسام الثناء إلى أمرين 
ONE EEE‏ 
وثابت في حق الله تعالى يتوقف إطلاقه على السمع» إما هذاء أو 


يدخل تحته هذا. 


)١(‏ في الأصل: «ما له»» والمثبت من «(ت». 

(۲( رواه مسلم »)٤۸٦(‏ كتاب : الصلاةء باب : ا ا 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) ذكر الحافظ في «الفتح» :)١١١ /١١(‏ أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها 
خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي 
وردت به» وهذا اختيار المازري» قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد 
بحروفه» وقد يتعلق الجزاء. بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه بهذه 
الكلمات»› فيتعين أداؤها بحروفهاء انتهی . 
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الثانية والثمانون بعد المئة: وقوله: فرغ قلبه شه قد تقدم أن 
التفريغ والملءَ حقيقةٌ في الأجسام» مجارٌ في المعاني» والمراد به: 
إزالة الخواطر والشّواغب والوساوس المُلهية الشاغلة عما هو بصدده» 
من الإقبال على الله تعالى» وإخلاص التوجه إليه» كما جاء في الحديث 
الأخر: لا يحدّت فيهما نمسّه»(٠.‏ 

الثالثة والثمانون بعد المئة: قوله: «وفرغ قلبّه له يقتضي : أن 
یکون ذلك ممکنا له وذلك صحيح في باب الأمر والترغيب معأً؛ أما 
في الأمر ؛ فظاهرٌء وأما في الترغيب ؛ فلأدٌ المقصود به اتحاد الفعلء 
فإن لم يكن ممكناء لم يحصل المقصود بالترغيب . 

الرابعة والشمانون بعد المغة: فالأقرب أنه إنما يتناول التفريغ 
المنتشر عنه عادة» وتخرج عنه الوساوس التي لا يمكن دفعهاء فيكون 
معفرًاً عنهاء غير مُشترطة في حصول الثواب المذكور تيسيرا على 
الل وجل أن كرد لرا اله مو ف جع راغت 
والخواطر» لكن بواسطة تحصيل الأسباب الموجبةٍ لذلك» وإزالة 
الموانع» وتحصيل هذه وإزالة تلك من الممكنات؛ بكثرة ذكر الله 
تعالی» حتی یَعْمُرَ القلبٌ وینفی کل خاطر› کما یحکی عن بعض 
أكابر الصالحين والسلف» لكنه شديدٌ وتشديد, والأقربٌ إن شاء الله 


مرا ل وا د ا 


E 


الخامسة والثمانون بعد المئة: ظاهر الحديث خروجه من جميع 
ذنوبه» کبیرها وصغیرها» وقد خصوه أو مثله بالصًّغائر» لما [جاء]٠‏ 
فى الجديف الاغرد «الكلرات ال والجمك إلى المت 
ورمضان إلى رمضان؛ مُکفرات لما بینهرٌ» إذا اجننبّت الکبائ. 

قال بعضهم : يدل على أ الكبائر إنما تعفر بالتوبة المعبّر عنها 
الاجتناب في قوله تعالی 3 ن نیوا بار مالو َه گور ع 
سََايک [النساء : ]١‏ قال: وعلى هذا فقوله: «حتی يخرح نقيًاً من 
النو ب» يعني [به]": من الصغائر. 

قال: ثم لا بعد أن يكون بعض الأشخاص تغفر له الكبائر 
واا ت ا س ف وراه ن الاجا 
والآداب» وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء' . 

قلت : أما قوله : يدل على أن الكبائر إنما تغفر بالتوبة» فيه نظر ؛ 
لأن هذا التقييد باجتناب الكبائر إنما ورد بالنسبة إلى تكفير هذه 
الأمور» ولا يلزمٌ من اشتراطه في هذه الأمور اشتراطه في غيرهاء فإن 
مراتب العبادات مختلفةً» والثواب مرتبٌ على حسب عِظم رها 


(۱) سقط من «(ت» 
(۳) زيادة من (ت» . 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٤4۹۲‏ 
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ونقصه» ولا طريق لنا إلى العلم بحقيقة ذلك» حتى يُمكننا التعدية من 
المكان المشترطة فيه» إلى المكان الذي لم تشترط فيه» وعلى ذهني 
أني سمعت بعضهم يذكر الاتفاق على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة 
فإن صح ذلك بطريق ثابت› فهو دليلٌ على التخصيص الذي ذكروه. 

وأما قوله: بالتوبة المعتر عنها بالاجتناب في قوله تعالى إن مرا 
بابر ما هون عه €[الساء: ١۳]ء‏ ففيه غور ينفي فيه مذهب المعتزلة» 
ويرده إلى مذهبه؛ ليحملٌ المجاز في لفظة الاجتناب» وحملها على 
التوبة» فنذكرها الآن. 

السادسة والثمانون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه هو بحسب 
هذه الرواية» وفي بعض ما رأيت من طرق هذا الحديث: «ثم يقوم 
فيحمد الله کک ويثني عليه الذي هو له أَهلٌ» ثم ركع ركعتين› إلا 
حرج من ذنوبه کهيئتهِ يوم و د 
يكون الثناء قبل الركعتين» فيطل هذا الاستدلال بالكليّة. 

وفي رواية أخرى من جهة ابن البيلماني عبد الرحمن: «فإذا قام 
الال را مروا ور ار کا ا کر ارخ ال اف 


)۱( رواه الإمام أحمد في «المسند» (€/ 11۲(« من طريق عكرمة بن عمار» 
(۲) في الأصل: «فكان»» والمثہبت من «(ت». 
(۳) «ث»: «كلمة). 


1۷ 


و عو 


انصرف كما ولدته أمّه». واللفظ يحتمل الأمرين» أعنى : أن يكون 
قبل أو في الصلاة» واللّه تعالى آعلم. 


I1J 


.)١١١ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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زرل وات 
الموضوع 
الحديث الرابع: الوضوء ثلاثا ثلاثا 


# الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث ............ rd‏ 
ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص - طه - ........ ay,‏ 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عمرو بن العأاص .ا e‏ 


aê 1 »‏ : 
ترجمه عمرو ين شعيي ر ا 


# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ......... o‏ 


« الوجه الثالك: مفردات ألفاظ الحديث 


الثالثة : تعريف «الظلم» لغة 
الرابعة: معنى كلمة «الإساءة» لغة 


¥ الوجه الخامس : فی شيءَ من علم البيان والمعانى 
الأولى : لطيفة فى اختيار «السَبًاحة» فى الحديث 


« الوجه السادس: فى الفرائد والمباحث 
الأولى : السؤال عما يجب تعلّمه 
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TT 


enn erteCucaunaaansvwrnmnesevn Sn nn 


الأولى : تعريف «الطهور» بضم الطاء وفتحه E‏ 
الثانية : ما يطلق على الإصبع التي تلي الإبهام e‏ 


sor roeomenNNESNHGGHGGGGma nne rErNNNRGCCGACVECECRGGCEDONYDDQGrS 


uan eanveaevnevne NGG 


ra“aanmaneav ranan: 


TTT 


esna a 


الثانية : الاختلاف في مهوم الحصر ........... o‏ 


reoerrrsrneanmnEensnNRAGGAGGNESmAGmnrmhrNEGESSCRAGECDS SS 


الصفحة 


الموضوع 
الثانية : تعليل الجواب الخاص عن السؤال العام في الحديث ...... e‏ 
الرابعة: الاستعانة في أسباب الوضوء 


rrenme rrr GGA TTT 


eer nnmnnmnnmnrrn mew 


الخامسة: استحباب التكرار في المغخسول o‏ 
السادسة : استحباب العدد «ثلاثا» فى الخسل 


unca naunba bbn rmoe rnrmanwnsnsns rmn: ¢ 


السابعة : البداءة بالكفين بالغسل في الوضوء O‏ 
الثامنة : عدم ذكر المضمضة والاستنشاق في الحديث ا o‏ 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إلى الخامسة عشرة: غسل الوجه واليدين 
مع عدد مراتهما وتر تیبهما O O a‏ 
السادسة عشرة والسابعة عشرة: مسح الرأس في الوضوء ry‏ 
الثامنة عشرة: مقتضى قوله «فأدخل السباحتين في أذنيه» في المسح e‏ 
التاسعة عشرة: تجديد الماء في المسح ...ا E‏ 


العشرون: مسح الأذنين في طهارة الوضوء ....................... N‏ 


الحادية والعشرون: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما yy‏ 


الخامسة والعشرون: دلالة الحديث على هيئة مسح الأذنين r‏ 
السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين : غسل الرجلين N‏ 
التاسعة والعشرون: البيان بالفعل في قوله «هكذا الوضوء ...... TT‏ 
الثلاثون: وجوب الترتيب من الحديث 
الحادية والثلاثون: وجوب الموالاة LT‏ 
الثانية والثلاثون: دخول النقصان في حد الإساءة 


CCGG nbnmrnrG rne NSEC 


الثالثة والثلاثون: وجوب عدد المرتين في الوضوء O‏ 


الرابعة والثلاثون: حكم الزيادة على الثلاث في العدد o‏ 
الخامسة والثلاثون: معنى قوله: «أساء» فى النقصان 


unseen vaanaasg Sarr rN 
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الموضوع الصفحة 
السادسة والثلاثون: اللف والنشر من القول السابق .. ST a‏ 
السابعة والثلاثون: بطلان الوضوء بالإساءة في الزيادة E‏ 
الثامنة والثلاثون : اشتراط نية التقرب بالنسبة إلى الزيادة E ry‏ 
التاسعة والثلاثون: تجديد الوضوء في العبادة E E‏ 
الأربعون: ما تحتمله الزيادة في الإساءة غير ما تقدم e a aaa‏ 
الحادية والأربعون: حكم ملحقات الوضوء من غير دليل شرعي ........... ٠ه‏ 
الثانية والأربعون: الدعاء عند غسل كل عضو في الوضوء BE a‏ 
الثالغة والأربعون: الدعاء عند ابتداء الوضوء بعد التسمية E a‏ 
الرابعة والأربعون: شرط النية في الوضوء OO yy‏ 
الخافسة والاريخرنة صح ال رة الركء E a‏ 


السادسة والأربعون: النية بالسبة إلى الفعل المقصود به البيان 
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السابعة والأربعون: ما يستفاد من المسألة السابقة 


الثامنة والأربعون: الاعتراض على مقتضى المسألة السابقة 


التاسعة والأربعون: قوة البيان بالفعل في هذا الحديث YY‏ 
الخمسون: توهم البيان بالقول في هذا الحديث ل 
الحادية والخمسون: قوة الاستدلال بهذا الحديث على البيان بالفعل E‏ 
الثانية والخمسون: انحصار الوضوء فيما وقع من البيان بالفعل a‏ 
الثالثة والخمسون: دليل حصر الوضوء في هذا البيان بالفعل ................ 
الاه والكرة لرا م ا ي ر مان o.‏ 
الخامسة والخمسون: مقتضى حمل الوضوء المذكور بالبيان في الحديث 


السادسة والخمسون : مقتضی شك الراوي فی قوله : (ؤقمل أساء وظلم أو 


المو ضوع الصفحة 


السابعة والخمسون: النظر في مدلول الإساءة والظلم n‏ 


الحديث الخامس: وضوء النائم إذا استيقظ 
و مح الحديث RT‏ 


nnn ranennacRnRnRceGbNVNrtnNNNDaAaARGAGGAGGAGGAGORaAaARaAGA A aa 


الثانية : خصائص الفعلين «ظل» ولبات .................... e‏ 
الرابعة : خصائص فعل «درى» من أفعال القلوب E‏ 
الخامسة: موانع عمل أفعال القلوب O‏ 
السادسة: علة إبطال هذه الموانع عمل أفعال القلوب a‏ 


السابعة : إبطال تعليق عمل أفعال القلوب E‏ 


الثامنة : وجه الإشكال في متعلق الاستفهام o‏ 


« الوجه الثالث : في المباحث والفوائد O‏ 


الأولى: أخذ التعليل من «الفاء» e O yy‏ 


الثالثة : دلالة «إدّ» على التعليل ........ O‏ 
الرابعة : تخصيص العام بعود الضمير على بعض أفراده e‏ 
الخامسة: النظر في مقتضى مناسبة الوصف للحكم بالنسبة إلى نقيض 


السادسة: مفهوم الصفة O O‏ 
السابعة : دلالة كلمة «الوضوء» على مطلق الماء yy‏ 


الثامنة : مقتضى تعليق الحكم بمسكّى النوم O‏ 
التاسعة : مقتضى تعليق الحكم بالاستيقاظ OO TT‏ 
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الموضوع الصفحة 


العاشرة: تخصيص الحكم بحالة الاستيقاظ O‏ 
الحادية عشرة: وجود علة التطواف في حال اليقظة N‏ 
الثانية عشرة: سنة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء E RE‏ 
الثالة عشرة: حمل المالكية الحكم على التعبّد أو النظافة E‏ 
الرابعة عشرة: دليل المالكية في حمل الحكم على التعبد Seb‏ 
الخامسة عشرة: تعميم الحكم في حال المتوضئين E‏ 


السادسة عشرة: مقتضى تعليل الأمر أو النهى السابق على دخول الفاء 


السابعة عشرة: مقتضى هذه العلة في عموم النجاسة EM‏ 
الثامنة عشرة: مقتضى عموم الأمر بغسل اليدين أو تخصيصه بالمستيقظ .... 
التاسعة عشرة: وجوب الأمر في نوم الليل a‏ 
العشرون : دليل الفرق بين نوم الليل ونوم النهار عند الحنابلة O‏ 
الحادية والعشرون: دليل إخراج الأمر في الحديث عن الوجوب»› 
والاعتراض عله ا E‏ 


الثانية والعشرون: حكم تعارض الأصل والظاهر O‏ 
الثالثة والعشرون: مذهب الظاهرية في رد علة خوف النجاسة في اليد e‏ 
الرابعة والعشرون: مقتضى رجوع الأمر إلى التعبد في الوجوب a‏ 
الخامسة والعشرون: مقتضى قوله: «فليفرغ) O‏ 
السادسة والعشرون: مقتضى ظاهر قوله: «على يديه» في الإفراغ O‏ 
السابعة والعشرون: انصراف مطلق «اليد» إلى الكفين a‏ 
الثامنة والعشرون: تحديد مراد اليدين في الحديث بالكفين n‏ 
التاسعة والعشرون: دلالة الحكم المعلق باسم اش o‏ 
الثلاثون: تأثير النجاسة في منع استعمال الماء 


anan acarrnbrrSNENCGOGGGGGGGGAGE SP 


1۳ 


الموضوع 
الحادية والثلاثون: الفرق بين مرور النجاسة على الماء ووروده علبها 
الثانية والثلاثون: نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه 


الرابعة والثلاثون: دلالة اللفظ إيماءً 


السابعة والثلاثون: مقتضى الحديث في تعميم الأمر في الإناء مطلقاً 


الثامنة والثلاثون : تخصيص الحكم بالإناء المملوك a‏ 
التاسعة والشلاثون: الأخذ بالزائد فى عدد غسل اليدين قبل الغمس فى 


.enuauaunacnasdnts rra rrr rra nG TSrrrnnmnmhanaac acca cca 44 ¢ 


الحادية والأربعون: استحباب التثليث عند تحقق النجاسة 


الحديث السادس: الإيتار فى الاستنشاق والاستنثار 


» الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث yy‏ 


# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ...... a‏ 


# الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


1Y4 


الثالثة والثلاثون: عموم الحكم في الوضوء والغسل o‏ 
الخامسة والثلاڻون: مقتضى تعليق الحكم بما يسمى إناء e‏ 


السادسة والثلاثون: وجوب الوضوء من النوم yT‏ 


Keenuanernaacanass d4 


الثانية والأربعون: خروج الوضوء من إِناء لا يمكن إدخال اليد فيه e‏ 
الثالثة والأربعون: حمل الحديث على عموم الإناء yy‏ 
الرابعة والأربعون: حكم الماء إذا غمس يده قبل الغسل المأمور به 
الخامسة والأربعون: الخلاف في زوال الطهورية لا الطهارة a‏ 


Ose rSRESDEGCGCCGCGCCCCGCECLCGLGCCOGCCGCGCGCGCCGGCGLGOGLGODGDCGGGOR EAA HAAS 


‘eer GCG 


الأولى : مقتضى دلالة الاستنشاق والانتثار للتعمل O‏ 


11۳ 


IE u 


1٤ 


110 ... 


الموضوع 


الثانية : معنى كلمة «من» في قوله «من الماء» E O a‏ 
الثالثة : ضرورة تقدير محذوف في قوله «بمنخريه) E‏ 
الرابعة: ضبط لفظة «الانتثار» E‏ 
« الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية E a‏ 
الأولى : وجوه حمل الفعل في الحديث TE ar‏ 
الثانية : مقتضى «ثم» في قوله اثم لينتئر) easels a‏ 
« الوجه الخامس: الفوائد والمباحث E a‏ 
الأولى : نفي دلالة الانتثار على مجرد ما خرج من الأنف ........ YY sss‏ 
الثانية : حكم المضمضة والاستنشاق N n‏ 
الثالثة : حجة المذاهب في المضمضة والاستنشاق E A Saed‏ 
الرابعة: توجه الحكم في الانتثار كالاستنشاق E‏ 
الخامسة : الترتيب بين سنة الانتار والاستنشاق a‏ 
السادسة : مقتضى اللفظ في الحديث بالنسبة إلى الوضوء والغخسل YY‏ 
الحديث السابع: المبالغة فى الاستنشاق 
» الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث TT‏ 
ترجمة لقيط بن صبرة - طن - la ORE E OR‏ 5 
ترجمة عاصم بن لقيط بن صبرة E O‏ 
« الوجه الثاني : في إيراد الحديث E E‏ 
« الوجه الثالث: في تصحيح الحديث E A uk‏ 
» الوجه الرابع : مفردات آلفاظ الحديث E‏ 
الأولى : معنى مادة «(وفد» وتصريمها TE NOOO EN‏ 
الثانية : معنى كلمة «المنازلة» و«المصادفة) E O ay‏ 
الثالثة : ضبط كلمة «الخزيرة» ومعناها TO SR‏ 


1Yo 


الموضوع الصفحة 


الرابعة: ضبط كلمة «القناع» ومعناها E‏ 
الخامسة: تعريف كلمة «المراح» E‏ 
السادسة: تعريف اسم «السخلة» E‏ 
السابعة: ضبط كلمة «تيعر» وأصل اشتقاقها O‏ 
الثامنة : ضبط قوله «ما ولّذْتَ» على الخطاب ومعناها . EY‏ 
التاسعة: استعمال كلمة «فلان» في اللغة E O‏ 
العاشرة: تعريف «البهمة» عند الخطابي وضبطها EE e‏ 
الحادية عشرة: الوعظ °“ E‏ 
الثانية عشرة: خصائص كلمة «-حسب» وضبط عين فعله EE e E‏ 
الثالثة عشرة: معنى كلمة «البذاء» وضبطها E eT‏ 
الرابعة عشرة: تعريف كلمة «إذأ» لغة وخصائصها E‏ 
الخامسة عشرة: خصائص كلمة «الظعينة» في اللغة EO i O eo‏ 
السادسة عشرة: ما يتعلق ب «الإسباغ» E Seis e‏ 

# الوجه الخامس: في شيء من العربية EE TT‏ 
الأولى : خصائص «لكا» في كلام العرب El as‏ 
الثانية : ضرورة ورود جواب «لما» O O‏ 
الثالثة : جواز وقوع «الواو» و«الفاء» و«ثم» زائدة OF seta AEA‏ 

الرابعة: تطبيتق المقدمتين السابقتين على قوله: «فلما قدمنا على رسول 

الله . . .الخ» ORE O O‏ 
الخامسة : وقوع جواب «أو» في محله في الحديث TT‏ 
السادسة : خحصائص كلمة «بينا» لغة O SIDR E e‏ 
السابعة: مقتضى تفسير الخطابي لقوله «ما وَلّذْتَ» O ES‏ 


)١(‏ جاء بعدها بياض في كلا النسختين الأصل و«ات» 


1“ 


الموضوع الصفحة 


العاشرة: دليل صحة بنية «الشاة» على وزن «فعلة) Oy‏ 
م و ت 
الحادية عشرة: دليل بنية كلمة «أمَةَ» على وزن «فعلة» e‏ 


الثانية عشرة : توجيه اللغات فى كلمة اتحسب» 
الثالثة عشرة: دلالة لفظ «الغنم» أغة 


ren recsarnraanaar resus acaasvwrnvaa 


TT 


الرابعة عشرة: إعراب «مئة» في الحديث» وعدم دلالتها على اشتقاقية كلمة 


» الوجه السادس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم 
الأولى : نوع التجنيس في قوله: «ما نريدٌ أن تزيد» o‏ 
الثانية : خصائص الجواب عن (آم) و(أو) ا O‏ 
الثالفة : مقتضى السؤال ب (هل) O‏ 


الرابعة : توجيه الضمير في قوله: «لنا) من قوله : فایح لن لا» o‏ 


الخامسة: التوكيد في قوله: «مكانها) O O‏ 
السادسة : معنى كلمة «مكانها»» وتوجيه استعمالها 
السابعة : دلالة قوله «أميتك» وتوجيه التنبيه عليها 

« الوجه السابع : الفوائد والمباحث E‏ 
الأولى : علاقة «الوفادة» بالهجرة O‏ 
الثانية : فائدة الوفادة إلى رسول الله بل ........... MS‏ 


الثالثة : توجيه جعل الراوي نفسه بمنزلة الوفد فى رواية «كنت وفد بني 


rere uunvnssaauanarviecssa san 


a 


الرابعة : توجيه روایه كنت وافد بنى المنتفق! وقوله كنت فى وفد. : .م 
التى تقدمت: «كنت وفد . DT O RO ٠...‏ 
الخامسة : التيقظ لمدلولات الألفاظ بما تقدم 


TT 


السادسة: وقوع التردد في هذه الروايات o‏ 


1¥ 


۷¥ 


الموضوع 
السابعة : المبادرة إلى حق الضيف a‏ 
الثامنة : أصل وقوع هذه المبادرة إلى حق الضيف 
التاسعة: اکر ام الضيف بما الحاجة داعية إليه 


earan acngsg rata ض4‎ 
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العاشرة: دلالة قوله - اليل : ّ شيئاً» أ ویر لکم بشي .. i‏ 


ener rECaAGaAGaa aaa aaanarcsagnnaQaaaaar et aa EAR 


الثانية عشرة: تقديم أعظم المصلحتين في الضياةة o‏ 
الثالفة عشرة: استنابة الإنسان فيما له مباشرته بنفسه a‏ 
الرابعة عشرة: جواز التفويض والتخيير في الضيافة a‏ 
السادسة عشرة: توجيه قوله یه «لا تحسبن أت من أجلك ذبحناها») 
السابعة عشرة: الزهادة في الدنيا 


rane umuravCeRGCCCGCCGCGGCOSIE TSA ur Ca EO YE 


الثامنة عشرة: فضيلة الغنم في الحيوان EY‏ 
التاسعة عشرة: جواز الغيبة لحاجة الاستفتاء e‏ 
الحادية والعشرون: التورع عن التصريح إذا كان مفهوم المعنى ... 
الثانية والعشرون : كراهة الطلاق وجوازه لعذر ............ NEE‏ 
الثالثة والعشرون : جواز الطلاق بما هو أضر من البذاءة e‏ 
الرابعة والعشرون: مقتضى قوله: «إن لها صحبةء ولي منها ولڏ) 
الخامسة والعشرون: الميسور لا يترك بالمعسور E‏ 
السادسة والعشرون: الكف عما هي فيه من البذاءة e‏ 


السابعة والعشرون: أمر الزوج أهله بالمعروف DES‏ 


الثامنة والعشرون: وجه تطبيق القاعدة: «عموم ترك الاستفصال عن قضايا 


الأحوال» فى الحديث O‏ 
التاسعة والعشرون : تفسير الراوي قوله: «مرها) EDO‏ 


۸ 
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المو ضوع الصفحة 


الحادية. والثلاثون: النهي عن ضرب المرأة e‏ 
الثانية والثلاثون: جواز ضرب الااماء 


TT 


الثالثة والثلاثون: مقتضى جواب الرسول بيه عن سؤاله: «أخبرني عن 


الوضوء) .. . E O‏ 
الرابعة والثلاثون: استحباب المبالغة في غسل أعضاء الوضوء 
الخامسة والثلاثون: إفادة المبالغة تطويل الخرة ys‏ 
السادسة والثلاثون: استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم 
السابعة والثلاثون: دليل صحة الاقتصاد في مسمى المبالغة على حد 


rrr rneaaadanam 


التاسعة والثلاثون: فساد اس n‏ الماء إلى ادمان 


الأربعون: حصر فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ بالمبالغة والتذكر ... 
الحادية والأربعون: حكم الاستنشاق في الوضوء r.‏ 
الثانية والأربعون: تعليل ما جاء من الحث على الاستنشاق في الوضوء 
الثالثة والأربعون: الأمر بتخليل الأصابع r‏ 
الرابعة والأربعون: خروج الأصابع الملتصقة خلقة من عموم لفظ 
o nese GS‏ 
الخامسة والأربعون: عموم الحديث في أصابع اليدينء والرجلين a‏ 


eames unas ves a a 


السادسة والأربعون: دلالة الحديث على بطلان القول بالمسح 
السابعة والأربعون: تخليل الأصابع مطلقاً O O‏ 


الثامنة والأربعون: تخليل الأصابع في الوضوء o‏ 
التاسعة والأربعون: وجوب الدلك 


O 


الخمسون: وجوب الأمر بالتخليل N‏ 


الموضوع 
الحادية والخمسون: مذاهب المالكية في تخليل أصابع الرجلين 


EE en 

الثانية والخمسون: تأدي الامتشال بمسمى التخليل E a‏ 
الثالثة والخمسون: هيئة تخليل أصابع اليدين a‏ 
الرابعة والخمسون: الأمر بالمضمضة O O O‏ 

الحديث الثامن: الوضوء مرة مرة 

» الوجه الأول: في مَخرج الحديث ومخرّجه EE E O‏ 

« الوجه الثاني : في تصحيح الحديث E‏ 

« الوجه الثالث: في شيء من العربية E a‏ 
الأولى : خصائص وزن «تفعل» O‏ 
الثانية : معنى كلمة «المرة O‏ 
الثالثة : الكلام على صيغة «مرة مرة) O E OA‏ 1 
# الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث O‏ 
الأولى : الاقتصار على مرة واحدة في الوضوء E a aS‏ 
الثانية : مقتضى الاعتراض على المسألة السابقة E eles‏ 
الثالثة : تعلق الحكم بالمسمى مرة E O‏ 
الرابعة: حمل فعل الوضوء مرة واحدة لبيان الجواز .... O aan‏ 
الخامسة : حكم الشعور النابتة على الوجه في الوضوء OE aes‏ 
السادسة: إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف E I o‏ 
السابعة : مقتضى تعلق الحكم بغسل مسكّى الوجه I E LS‏ 
الثامنة : دليل وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف ................ ۲٣۷‏ 
التاسعة : توهين حديث «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» a‏ 


۳1 


الموضوع القت 
الحديث التاسع: تخليل اللحية 

» الوجه الأول: في تصحيح الحديث E Oy‏ 

# الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث E e‏ 
تصريف مادة «خلل» ومعناها E a‏ 

# الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث E‏ 
لأر متاعت الاي كم تخل الل E‏ 
الثانية : طلبية تخليل اللحية لا الوجوب E Dy‏ 
الثالثة : مقتضى القول بإيجاب إيصال الماء إلى الذقن E‏ 
الرابعة : مقتضى تعيين المقصود من التخليل ..... n‏ 
الخامسة : تخليل غير اللحية E e‏ 
السادسة: جعل الحديث أصلاً في الأخذ بالاحتياط yy‏ 
السابعة : طلبية التخليل مطلقاً E‏ 
الثامنة : إطلاق كيفية التخليل E E oy‏ 
التاسعة : تخليل اللحية من تحت الحنك O‏ 
العاشرة: مقتضى الإطلاق في الحديث بالنسبة إلى نقل الماء في التخليل أو 
عدمه U E OE‏ 
الحادية عشرة تفريج الأصابع عند التخليل مرتين E O‏ 
الثانية عشرة: التخليل بأصابع الكفين E My‏ 
الثالثة عشرة : تخليل العنفقة مع اللحية TT e RO‏ 
الرابعة عشرة: صيغة الوجوب المختلف فيه بالنسبة إلى الأمر TY nane ٠‏ 

الحديث العاشرة الأذنان فى الوضوء 
« الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر E‏ 


ترجمة أبى أمامة طب E LS‏ 
ترجمه شهر بن حوشب EA‏ ا 
ترجمة سنان بن ربيعة VR SOL E O O OER‏ 
# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث OE e‏ 
الأولى: الكلام على الحديث من جهة الإسناد O‏ 
الثانية : تحديد موضع الشك في رفع الحديث إلى النبي ييا 2 EY Sas‏ 
الثالة: حكم القدح في الرواية إذا اختلف الراوي نفسه في الجزم 
والشك OE‏ 
الرابعة : أشهر إسناد للحديث مرفوعاًء ودلالة ذلك E a‏ 
الخامسة : إسناد مرفوع آخر» والكلام عليه E e‏ 
السادسة: جواز جمع طرق هذا الحديث E‏ 
» الوجه الثالث: مفردات آلفاظ الحديث E a‏ 
الأولى : خصائص كلمة «الأذنين؟ OV seê yy‏ 
الثانية : تعريف كلمة «المؤق» وخصائصها E‏ 
# الوجه الرابع : في شيء من العربية O A‏ 
الأولى : معنى «من» في قوله «من الرأس» OE e Be‏ 
الثانية : 'انطلاق كلمة «الأذن» على الاسم والصفة EE‏ 
الثالثة : وزن «مۇق' .... COC SL O o‏ 
الوجه الخامس: الفوائد والمباحث O‏ 
الأولى : خبرية جملة «الأذنان من الرأس» o0 oT E‏ 
الثانية : حمل الإخبار في الحديث على الأمور الشرعية .. O ess‏ 
الثالثة : هل يلزم العموم في الأحكام فيه أم ل؟ O he yy‏ 
الا وت ا عو ا اى ا O ese‏ 


۲ 


الموضوع الصفحة 


الخامسة : مذاهب العلماء في حكم الأذنين عند الوضوء 
السادسة: دلالة الحديث على المسح 


mar mnmrnNGGG GaGa rrr 


erer naunauastrnrrTrHnaaarannneGrTEHSa GAGA unui 


السابعة: معارضة الحديث بقوله (اسجد وجھی للذى خلقه وصوره وشق 


العاشرة: حكم ترك مسح الأذنين بلوازم وجوب المسح E‏ 
الحادية عشرة: مقتضى إضافة الحكم إلى الأذنين e‏ 
الثانية عشرة: مقتضى كون حكمهما حكم الرأس O‏ 


الثالثة عشرة: وجوب استيعاب الأذنين بالمسح n‏ 


الرابعة عشرة: التكرار في المسح أو عله ...ا e‏ 
الخامسة عشرة: وجوه الجواب عن الحديث عزل القائلين : بآنھما لتا من 


السادسة عشرة: جواب القائلين بمسح الأذنين أنهما من الرأس على 
حديث «اسجد وجهي O A E O Ry ٠...‏ 
السابعة عشرة: إخراج لفظ «الوجه» عن الحقيقة الوضعية SS‏ 
الا عر اه الك ات تي ا مسن ع الان غر 


التاسعة رة الاستدلال بالحدیث على عدم وجوب استیعاب مسح 


a E O O DSSS 
ly ...... العشرون: قوة عدم الاكتفاء بمسمى المسح للرأس‎ 
الحادية والعشرون: صلاحية هذه النكتة السابقة للاعتراض على من يتفي‎ 
E PEO OY البعض‎ nen Sisê 


1۳ 


YY 


۲€ 


الموضوع ` الصفحة 
الثانية والعشرون: حصيلة الاعتراض على القائلين : بآن حكم الأذنين حكم 


الرأس في المسح O‏ 
الثالثة والعشرون: حجة المزني في أنها ليست من الرأس . E aes‏ 
الرابعة والعشرون: طلبية القدر المشترك بين الوجوب والندب Css‏ 
الخامسة والعشرون: علة مسح المآقي O‏ 
السادسة والعشرون: المبالغة في الغسل E O‏ 
السابعة والعشرون: مقتضى العلة في مسح المآقي E aa‏ 
الثامنة والعشرون: التورع والاحتياط في الطهارة E AC‏ 
التاسعة والعشرون: استحباب المداومة أو الأكثرية في مسح المآقي Ve o...‏ 
الثلاثون: قياس الأهداب على المآقي في الحكم E e an‏ 
الحادية والثلاثون: توجيه رواية «وكان يغسل المأقين» O ee ee‏ 
الثانية والثلاثون: مقتضى رواية الخسل السابقة وحكم الغسل للمآقي V1‏ 


الحديث الحادى عشر: غسل الذراعين 


# الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر N O O o‏ 
ترجمة حبيب بن زيد الأنصاري ڪه Oy‏ 

# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث Vo ..... O e‏ 

# الوجه الثالث : في المباحث والفوائد OE‏ 
الأولى : الاكتفاء بمجرد إيصال الماء إلى العضو O‏ 
الثانية : مقتضى تفرقة العرب بين الغسل والغمس E‏ 
الثالثة : الدلك في طهارة الغسل ....... PV‏ 
الرابعة : وجه التخصيص من منطوق الدلك VY‏ 


۳٤ 


الموضوع ) الصفحة 


الحديث الثاني عشرة إطالة الغرة والتحجيل ف الوضوء 


« الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر AE e o‏ 
ترجمة نعيم بن عبد الله المجمر O‏ 
تر جمه آبي حازم a EEE‏ 

« الوجه الثاني : في إيراد الروايتين المختصرتين YAT‏ 

« الوجه الرابع : في تصحيح الحديث AV nede o‏ 

# الوجه الخامس: مفردات ألفاظ الحديث AA ssi o‏ 
الأولى : معنى كلمة «أشرع» الرباعي YAN ...... e‏ 
الثانية : تعريف كلمة «فرٌوخ» في الحديث IK BO O E‏ 
الثالثة والرابعة : تعريف كلمة «الغرة» واستعمالاتها TAS Raa‏ 
الخامسة : تعريف كلمة «التحجيل؛ O O‏ 
السادسة : معاني قوله: «يأتون يوم القيامة غراً محجلين؛ AV‏ 
السابعة : تغليب الفقهاء الغرة على التحجيل YY e‏ 

# الوجه السادس: فيما يتعلق بشيء من الألفاظ سوى ما تقدم A is‏ 
الأولى : اختصاص المؤمنين بالغرة والتحجيل ومقتضاه A as a‏ 


الثانية : الاعتراض على دعوی اختصاص المؤمنین بالوضوء بدلیل الغْرة .... ۲۹۵ 
الثالثة : مقتضى تعليق الأمر فى الحديث بالاستطاعة بقوله: «من استطاع أن 


یطیل غرته) N O O O‏ 
الرابعة : نسبة الفعل إلى مباشر السبب AT a AALS Ea‏ 
الخامسة: وصف اتطويل في الغر: O‏ 
السادسة: وجه قوة قرب التطويل في التحجيل من الغرة OT SD De.‏ 
# الوجه السابع : في شيء من العربية O O O‏ 


o 


المو ضوع ) الصفحة 


الأولى : توجيه معنى قوله «من إسباغ الوضوء أو آثر الوضوء» O set‏ 
الثانية : مقتضى دلالة «ثم» في الحديث a a‏ 
الثالثة : مذاهب النحاة في معنى «كاد) O‏ 

الوجه الثامن : الفوائد والمباحث O a‏ 


الأولى : حكم تطويل الغرة والتحجيل O aE N‏ 


الثانية : رد الشافعية بمذهبهم الاستحباب على دعوى ابن بطال والقاضي 


عياض في عدم استحباب الزيادة على الكعب والمرفق ........ e‏ 
الالثة : توجيه تأويل القاضي في إطالة الغرة E e‏ 
الرابعة : تفريق الشافعية بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل معنى o‏ 
الخامسة: قدر المستحب في هذه الإطالة عند الشافعية E‏ 
السادسة: حصر استحباب الإطالة في مسمى الخرة E‏ 
السابعة : مقتضى الأخذ بظاهر الإطلاق أو العموم .... E‏ 


التاسعة: وجه استدلال المالكية بالحديث E‏ 
العاشرة: إخراج البدعة والتنطع عن مقتضى التطويل O‏ 
الحادية عشرة: جواز كتمان العالم أمراً مخالفاً للمشهور ل O‏ 
الثانية عشرة: ذكر المقتدى به وجه حكم فعل بُشکل على رائیه أو 

سامعه E ee N o ooo‏ 
الثالثة عشرة: ما يُشعر به قول أبي هريرة طب E O o‏ 
الرابعة عشرة: إدخال هذا النوع في الإسباغ E‏ 


الخامسة عشرة: مقتضى رواية: «فغخسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 


السادسة عشرة: ثبوت حكم الغسل في الرجلين Ey‏ 
السابعة عشرة: المراد من قوله «حتى رفع إلى الساقين» E e‏ 
الثامنة عشرة: دلالة قوله «أشرع» على غسل بعض العضد أو الساق AR‏ 
التاسعة عشرة: المراد من «الأمة» في الحديث Sao‏ 
العشرون: أقسام آتباع الرسول بي بحسب الإيمان ووجود علامة الغرة 

والتحجيل O O yT‏ 
الحادية والعشرون: إثبات الحوض للنبي يا Ey E ONE N‏ 
الثانية والعشرون: تفاوت رتب دلالة الألفاظ على الأمور المعنوية a‏ 
الثالثة والعشرون: ما انبنى على المسألة السابقة من افتراق الأمة . A‏ 
الرابعة والعشرون: وجوب الإيمان بهذه الحلية المذكورة EA Se‏ 
الخامسة والعشرون: اختلاف الآثار في تقدير مد الحوض E La‏ 
السادسة والعشرون: عموم هذه الحلية في حق الأمة OO‏ 
السابعة والعشرون: أقوال العلماء في وجود هذه الحلية مع المذادين عن 

الحوض O E‏ 
الشامنة والعشرون: موجب الكلام على «ليذادن»» والمذادين عن 

الحوض O GD‏ 
التاسعة والعشرون: دلالة الحديث على خروج تارك الصلاة من اسم 

الأمة E E O O o‏ 
الثلاثون: طلبية زيارة القبور ا ا 
الحادية والثلاثون: دليل بقاء الأرواح بعد موت الأجساد RS esi‏ ۳0 
الثانية والثلاثون: استحباب السلام على الأموات عند الزيارة E eee‏ 
الثالثة والثلاڻون: استحباب صيغة الأحياء على الأموات عند السلام YE Ae‏ 


الرابعة والثلاثون: علة إتيانه كه المقبرة I O a a‏ 
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الخامسة والثلاثون: تعلق الأرواح بالأجساد في القبور ET ses‏ 
السادسة والثلاثون : ضصرورة تقدیر محذوف مضاف في قوله دار فوم 


مۇمنین) EE O O TD‏ 
السابعة والثلاثون: دلالة قوله يي «مؤمنين) O O‏ 
الثامنة والثلاثون: طلب التأسي بهذا القول E‏ 

التاسعة والثلاثون: مقتضى حرف «إن» في قوله: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» E N O O‏ 
الأربعون: دلالة تمني النبي بيه رؤية إخوانه الذين لم يأتوا بعد PY‏ 
الحادية والأربعون: جواز التمني في الخير E O‏ 
الثانية والأربعون: الود ر رن اها ف ر «لو آنا رأينا) E e‏ 
الثالثة والأربعون: شرف هذه الأمة من هذا التمني E aa‏ 
الرابعة والأربعون: مقتضى نون الجمع في قوله «إخواننا) PY sss.‏ 
الخامسة والأربعون: إشارة هذه الأخوة إلى الأية القرآنية PEY‏ 

السادسة والأريعوت: فضيلة الصحبة من قوله: «أنتم أضحابي ٠...‏ على 
الأخوة E wee yy‏ 
السابعة والأربعون: توجيه السؤال عن كيفية المعرفة في الحديث E a‏ 
الثامنة والأربعون: تشبيه الرجل الكريم بالخيل E‏ 
التاسعة والأربعون: وجه عموم هذه العلامة وخصوصها في الحديث ...... Fo‏ 
الخمسون: دلالة الفرط على التقدم ..... OS IR‏ 
الحادية والخمسون : البشارة لهذه الأمة E O‏ 

الثانية والخمسون: تأويل مشكل اختلاف الرواية لقوله: «ليذادن» في 
الحديث E e‏ 
الثالثة والخمسون: وجه استعمال كلمة «هلم» لغة E‏ 


1۳۸ 


المو ضوع الصفحة 


الرابعة والخمسون: معنى قوله: (سحقا سحقا ر e‏ 
الخامسة والخمسون : وجه النصب فى قوله «(سحقاً) SEREK A Eb‏ 


السادسة والخمسون: جواز حمل قوله «ولانيته أكثر من عدد النجوم» على 


الحديث الثالث عشرة البداءة بالتيمن 
» الوجه الأول: في تصحيح الحديث e‏ 
« الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث 
الأولى: ما ترجغ إليه مادة ي م ن» لغة 


roeoncnenadrrrnrtrECGCGaQtrerennaa as +4 44 


TT 


الثانية : تعيين-«الطهور» بضم الطاء في الحديث o‏ 


الثانية : تحدید نوع «إِنْ» الواردة فى الحديث 


‘ean rnmnrnrrnrHauanGauuse vS ana Ea d4 


الثالثة : إعراب اللام الداخلة في قوله «ليْحِب» o‏ 
الرابعة: لزوم إثبات «اللام» للفرق yy‏ 


الخامسة : دخول «إن» المخففة على النواسخ من الأفعال os‏ 


السادسة: البدل بإعادة العامل في الحديث 


eser cstvranenaatannrss HNH 


anan co nve aananddesnsencscaaasnw 


السابعة : وجه إعراب «ما» فى قوله «ما استطاع» 
الثامنة : دلالة أفظ «ما استطاع» معنی 


A 


التاسعة : ضرورة تقدير مضاف محذوف في (نعله) O E TT‏ 


# الوجه الرابع : الفوائد والمباحث ...................... E‏ 


الأولى : البداءة باليمين فى الوضوء ...... OA oo‏ 
الثانية : ملازمة استحباب الشىء كراهة ضصده 


‘Nin vrrunenuGsGa aan 


۳۹ 


E‏ الصفحة 


الثالثة : عموم الاستحباب في تقديم اليمنى على اليسار في الطهور EV Cad‏ 
الرابعة : استحباب التيامن ببعض أعضاء الوضوء دون غيرها E DER‏ 
الخامسة: دخول معنى الحديث باب التفاؤل O n‏ 
السادسة: احترام اليمين وإكرامها O‏ 
السابعة إلى الرابعة والثلاثين : صور يستحب فيها التيامن TT‏ 
الخامسة والثلاثون: وجه تخصيص الأماكن المكروه فيها تقديم 

الشمال Po O‏ 
السادسة والثلاثون: البداءة باليمنى في الأذنين O ae‏ 
السابعة والثلاثون: وجه دفع توهُم أن الطواف على اليسار O E‏ 
الثامنة والثلاثون: استعمال الشمال في الصب على اليمين 1 
التاسعة والثلاثون: حكم اليُداءة باليسرى في الغسل ثم اليمنى ثم غسل 

اليسرى في أداء الوضوء OE O E‏ 


الأربعون: حكم تأدي الأمر في الوضوء بتقديم اليسرى في الخسل ثلاثاً ثم 


الحادية والأربعون: وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوء olf‏ 
الثانية والأربعون: من صور شرف اليمين O‏ 
الثالثة والأربعون: مقتضى إعراب قوله «التيمن في طهوره ...“ بالبدل 

يإعادة العامل أو بحذف حرف العطف من الجمل OO eae‏ 


الحديث الرابع عشر: المسح على الخفين والناصية 


« الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر o۷ a‏ 
ترجمة المغيرة بن شعبة طب TO O os‏ 
# الوجه الثاني : في تصحيح الحديث E yS‏ 
« الوجه الثالث: مفردات آلفاظ الحديث E os‏ 
تعريف «الناصية» لغة O O‏ 


الموضوع الصفحة 


الأولى : معنى حرف «الفاء» في قوله افمسح . . .» e‏ 
الثانية : اقتضاء «الواو» الجمع والاجتماع N‏ 


« الوجه الخامس : الفوائد والمباحث NA‏ 
الأولى : مذاهب الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرس SS‏ 
الثانية : أدلة القائلين بوجوب استيعاب الرس بالمسح ARTS‏ 
الثالثة : وجوه الاعتراض على القائلين بأن الباء في قوله «برؤوسكم» تقتضي 


الرابعة : المسح على العمامة عند الإمام حمل E‏ 
الخامسة: مسح بعض الرأس عند الشافعية . 


nana arrrrrneNNGEEORGCGGCCGAS YY 


السادسة: ترجح استيعاب المسح على الناصية عند الحاجة إلى التكميل 


الثامنة : شرط التوقيت في المسح على العمامة .................... e‏ 
التاسعة: شرط تحنيك العمامة 


TD 


العاشرة: جواز المسح على الخفين eS‏ 


الحديث الخامس عشر: مسح الأذنين والرأس 

# الوجه الأول : التعريف بمن ذكر» وسبب إيراد الحديث e‏ 

# الوجه الرابع : الفوائد والمباحث Oy‏ 
الأولى : مسح الأذنين بماء الرأس عند الحنفية 


mnmnrrerervrnerraarneseraananmanmrnno nSr 


٤١ 


۹Y 


1Y 


الموضوع 


الحديث السادس عشرة تجديد الماء ف مسح الأذنين 


« الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 1 


+++ +¢ 


« الوجه الثالث: الفوائد والمباحث 
الأولى : تجديد الماء للأذنين O‏ 
الثانية : تجديد الماء لمسح الصماخين 
الثالثة : اقتضاء الحديث تجديد الماء في مسح الأذنين 
الرابعة : اقتضاء الحديث الاكتفاء بمسكى الأذنين 


الخامسة : مقتضى دلالة «حديث الرَبيّع بنت معوّذ على كيفية مسح الأذنين 
السادسة : دلالة الحديث على مسح الظاهر والباطن من الأذنين 


الحديث السابع عشرة فى صفة الوضوء 


« الوجه الأول: التعريف بمن ذكر E‏ 
ترجمة عمرو بن عبسة ف OTT‏ 
ترجمة الدارقطني aT‏ 


» الوجه الثاني : في إيراد الحديث كاملا 
« الوجه الثالث: مفردات ألفاظ الحديث 


ueuarsrnrnaanenaarDmadabnaubb aa tsttHErrrmrnrnrErSSE SEES rrrnirnrmnmnmAGauvCGaACGG GGG EAA EAL 


الثانية : المقصود من «التلطف» فى الحديث 
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unease neren rrrnrrrrsS nwe 


Neuss r runners nan® 


الأولى : تفسير كلمة «الظن» في قوله «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 


ecema aaecanaanEn amana bcs 


الثالثة : معنى كلمة «جراء» فى الحديث» وضبطها os.‏ 
الرابعة : جواب رسول الله ية بأنه رسول عن السؤال عن النبي RIE‏ 


+ »د« +“ 


44+ +4 


eure 


aaursnnnnsaunnanoLnrnuaaokans 44S Sn nun 


iar un® 


Neon 


enan 


+® 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


الخامسة: صلة الأرحام o‏ 
السادسة: دلالة قوله «كسر الأوثان» o‏ 


السابعة: تعين كلمة «مَع» للظرفية O OD‏ 


الثامنة : وجوه دلالة كلمة «مع) التي للظرفية ED NARE AES So‏ 
التاسعة: دلالة «العبودية» في قوله «حر وعبد» 


“rrr anand neren aaa a4 #4 


العاشرة: المراد «بالاتباع» في الحديث O‏ 
الحادية عشرة: المراد من نفي الاستطاعة في قوله: «لا تستطيع» في هذا 


resna naanaanaanando o vveran ccnaneQGbGeaaaaanrn nn nnn nnnDnnNraanrn nnn arnanac css nsn 


الثانية عشرة: دلالة «اليوم» في الحديث 


‘NNSA VSSNEnCEDPCREGOES ت‎ 


الثالثة عشرة: المراد «بالأهل» فى الحديث O‏ 


الرابعة عشرة: عمل «إذا» لغة O‏ 
الخامسة عشرة: معنى كلمة «الظهور» في هذا الحديث o‏ 
السادسة عشرة: الاختلاف الوارد في اسم «يثرب» وضعا a‏ 
السابعة عشرة: توجيه النظر فى الفرق بين «أخبرنى عن كذا)» و«أخبرنى 


enan csunnrnvnvnnnsnrneaaansaanvnnvnesGAaanaanuns sn nmnb rne nmnnHs ana eceww 


التاسعة عشرة: معانى كلمة «القرن» لغة O‏ 
العشرون: تفسير قوله «فإن الصلاة مشهردة محضورة) OR‏ 

الحادية والعشرون: وجه تفسير قوله «حتى يستقل الظل بالرمح» ل 
الثانية والعشرون: وجوه تفسير كلمة سجر في الحديث o‏ 
الثالثة والعشرون: عربية كلمة «(جهنم» وضعاً o‏ 
الرابعة والعشرون: وجه الفرق بين كلمة «الفىء» و«الظل» e‏ 
الخامسة والعشرون: الروايات فى كلمة «(خرت» 


sra aananu diver aaa anada aww 


14۳ 


۲ 


الموضوع ) الصفحة 


السادسة والعشرون: تعريف كلمة ۰ 


ermanan ns rnrndarnernnrene rr 


mre rmnmrmb bbb mmm memnun EE» 
auaunananoanacsbnaananmaan bans runner vw %4 


wuna mnmadammanme rr mnnmnm arme mag aan 


الرابعة: إعراب كلمة 0 o n‏ 
الخامسة: معنى كلمة «حتى» في الحديث yy‏ 
السادسة: توجيه استعمال كلمة «ما» التي لغير العاقل للاستفهام 
السابعة: وجوه ضبط لفظ «النبي» O O‏ 
الثامنة : توجيه قراءة «النبي» بترك الهمز Oy‏ 
التاسعة: مواضع «من» وخصائصها ....... o‏ 
العاشرة: وجوه تفسير قوله: «ألا ترى حالي وحال الناس» a‏ 
الحادية عشرة: توجيه الواو في قوله «حالي وحال الناس» للعطف E‏ 
الثانية عشرة: عمل «إذا» في الحديث o‏ 


الثالثة عشرة: معنى كلمة «أتخبّر» فى الحديث 


auarvraraaans ad 


الرابعة عشرة: ضرورة حمل «حين» على المجاز في قوله: «حين قدم 
الخامسة عشرة: دلالة كلمة «حتى» في u‏ «حتی قدم المدينة) 
السادسة عشرة: مقدمة فى الاجتماع للمسمى اسمان فی الجملة N O‏ 
السابعة عشرة: تطبيق المقدمة على اجتماع «يثرب» و«المدينة» في 


auaaaao aan a“ 


unc cnasanCe DEAE HmGCGLCGCCGCGCGGECGGG NECA GCG +¢ 


E: 


الموضوع الصفحة 
الحادية والعشرون: توجيه الجواب ب «بلى» في قوله: «نعم» أنت الذي 


قيتني بمكة» فقلت : بلى» O O‏ 
الثانية والعشرون: معنى «حتى» في قوله «(حتى تطلع» حتى ترتفع» O‏ 
الثالثة والعشرون: إفادة «حين» التوقيت في قوله «حين تطلع» CE a‏ 
الرابعة والعشرون: تقدير ضمير الشأن والقصة المحذوف في قوله «فإن 
حينئذ تسجر جهنم E a E‏ 
الخامسة والعشرون: مقدمة فى جواز الفصل بين حرف العطف 
والمعطوف CTE O a CG O‏ 
السادسة والعشرون: مقدمة فيما إذا وقع النعل بعد «إلا» في الاستشناءء 
يشتق من لفظه اسم هو المستشنى ES OL a‏ 
السابعة والعشرون: مقدمة أخرى في العطف . O‏ 
الثامنة والعشرون: علة وقوع بعد «إلا؛ عند الأخفش CT hee‏ 
التاسعة والعشرون: علة العطف «بالواو» فيما إذا حرج مفردان من متعدد 
«بإلا» مكررة E e‏ 
الثلاثون: تخريج حديث الباب «ما منكم من أحد يقرب وضوءه . . .» على 
ما تقدم من المقدمات A oooy‏ 
الحادية والثلاثون: وجوه تخريج قوله: «ثم إذا غسل وجهه إلا خرجت 
خطايا وجهه» على ما تقدم في المقدمة E a N‏ 
الثانية والثلاثون: سبب ذكر المصنف القاعدة السابقة في عطف المفردين 
من متعدد بالا بالواو ... O‏ 0 
الثالثة والثلاثون: علة بناء كلمة «يوم» على الفتح في قوله: «انصرف من 
خطیئته کیوم ولدته . . E ٠.‏ 
الرابعة والثلاثون: إعراب جملة «كهيئته يوم ولدته أمه» Oy‏ 
« الوجه الخامس : في شيء مما يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم N‏ 


0 


الموضوع الصفحةِ 


الأولى : المراد من قوله «يخبر آخبار» E a‏ 
الثانية : سبب التعبير بقوله «ما فعل هذا الرجل» ويعني النبي إل E‏ 
الثالثة : خصائص امع» O O O‏ 
الرابعة : دلالة قوله «تطلع بين قرني الشيطان» على سبب العلة في النهي عن 

O O DE O Dy سجود الكفار‎ 


الخامسة : مقتضى التنكير فى لفظ «شيطان» 
السادسة: دلالة تفسير الحضور بحضصور الملائكة على علة المنع في وقت 
الكراهة ... O O O DT‏ 


السابعة : إضافة الحكم إلى سبب السبب من خلال التعليل E‏ 
الثامنة : ما يحتمله معنى استقلال الظل بالرمح CEE Sarak ) e‏ 
التاسعة : ضمير الشأن عند النحويين EE cas‏ 
الثانية عشرة: بلاغة رواية «خرّت» مقارنة بغيرها E‏ 
الثالثة عشرة: تعجيل المغخفرة وسرعتها من قوله «مع الماء» E E‏ 
الرابعة عشرة: علة حمل معنى قوله: «ورق عظمي» على المجاز EE‏ 
الخامسة عشرة: ما يترتب على قوله: «لقد كبر سني» ورق عظمي ٤٤١ .. ٠...‏ 

« الوجه السادس: الفوائد والمباحث E seet‏ 


الأولى : وجوه تفسير رل ان اقام «بأي شيء تدعي أنك ربع 
الإسلام» ) I3‏ 


“uan unuannaaunananacsaannaaananrnoeovnecsnsccsaecesnaacencsccscscnrraeaNtHhRRGAaAQGCOnaa nana anns nnn ED 


الثانية : وجه ترجيح حمل معنى «أظن» على العلم LE eee‏ 


الثالفة : الاستدلال بالقرائن من الأفعال والأقوال . . . LEV wai eR‏ 
الرابعة: مراد عمرو بن عبسة من قوله «من معك على هذا الأمر؟» 6% 
الخامسة : الإشكال الوارد في جوابه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: «حر 

وعبد» على مقتضى تفسير القرطبي O OD yy‏ 


الموضوع الصفحة 


CO e N Ea 
EO a oS السابعة : دلالة إتيانه ل ب«إذا» على علَم النبوة‎ 

الثامنة : مقتضى جواب النبي إل بتعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه عن قوله ‏ 
«أخبرني عن الصلاة» O E‏ 
العاشرة“: عموم الجواب للفرض والنفل ۷ 

الحادية عشرة: دليل امتناع قضاء الفوائت المفروضة في وقت الكراهة عند 
القائلين به O O‏ 

الثانية عشرة: تخصيص عموم الجواب (أقصر عن الصلاة) بإقراره ية على 
قضاء ركعتي الفجر .. as.‏ ۳ 
الثالة عشرة: جواز صلاة ما له سبب مطلقا في هذا الوقت O son‏ 
الرابعة عشرة: معنى الألف واللام في قوله «أقصر عن الصلات» O‏ 
الخامسة عشرة: مقتضى حمل لفظ «الصلاة» على العموم .................... ٤0٤‏ 

السادسة عشرة: عموم النهي عن الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات المكروهة 
عند الحنفية E ae a‏ 

السابعة عشرة RE‏ 
أو نسيها» O i N O‏ 
الثامنة عشرة إلى العشرين: وجه تناول العموم النافلة ...... O sesed‏ 
الحادية والعشرون: وجه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات O‏ 
الثانية والعشرون: دخول صلاة الجنازة في عموم الأمر OV‏ 

الثالة والعشرون: حكم إذا صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس 2 
الحنفية ... A‏ 


)١(‏ كنت قد أشرت عند هذه المسألة فى الكتاب إلى سقوط المسألة التاسعة في كلا النسختين الأصل 
وات»ء ولا أدري إن كان خطأً في الترقيم عندهماء أو أن مسألة سقطت عندهماء فالله أعلم . 


۷ 


الموضوع الصفحة 
الرابعة والعشرون: وجه معارضة دليل الحنفية على المسألة المتقدمة 04 


الخامسة والعشرون: رأي آبي يوسف في هذه المسألة في طلب المكث ET‏ 
السادسة والعشرون: تناول الحديث النهي عن زمن المكث» ومقتضاه OY o...‏ 
السابعة والعشرون: حكم انعقاد صلاة المتحرم بالنافلة في وقت النهي o‏ 
الثامنة والعشرون: توجيه دلالة صيغة الأمر على الفساد OE aes‏ 
التاسعة والعشرون: ما ينبني على القاعدة السابقة CE eee‏ 
الثلاثون: حكم نذر الصلاة في الوقت المكروه E‏ 


الحادية والثلائون: حکم تأیید من نذر صلاة مطلةا ولم يقیدها بوقت 


حمله على التأكيد O To‏ 
الثالثة والثلاثون: امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع E e a‏ 
الرابعة والثلاثون: زوال الكراهة بوقت الارتفاع COU E‏ 
الخامسة والثلاثون: حصيلة الكلام على معنى «بين قرني الشيطان» CIV n‏ 
السادسة والثلاثون: كلام الحافظ المبارك الجزري على هذا المعنى VE‏ 
السابعة والثلاثون: وجه التعليل بقوله: «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 

شیطان» CT‏ 
الثامنة والشلاثون: قوة التعليل بسجود الكفار على ما تقدم CVT mia‏ 
التاسعة والثلائون: مقتضى رواية «فإنها تغرب بين قرني شيطان» فحينئذ 

يسجد لها الكفار» CT SG OS‏ 
الأربعون: اجتماع العلتين في الاستواء hg E OO‏ 
الحادية والأربعون: جواز تعليل الحكم بالتشبه بالكفار Nea‏ 
الثانية والأربعون: هل يجوز اختلاف حكم الواحد بالنوع بالنسبة إلى 

OE O O e أفراده؟‎ 


الموضوع الصفحة 
الثالثة والأربعون: جواب دلالة اللفظ لتعليل مختصٌ بحالة الطلوع مع 


امتداد الحكم إلى الارتفاع E Oy‏ 
الرابعة والأربعون: تعليل المنع من الصلاة: من حين الطلوع إلى حين 

الارتفاع CO Dy‏ 
الخامسة اا حمل المنع من الصلاة بعد الصبح وقبل الطلوع على 

سد الذريعة CO A‏ 
السادسة والأربعون: وجه تعليل المنع بالذريعة CVE‏ 
السابعة والأربعون: تعليق هذا الحكم بالفعل CO i‏ 
الثامنة والأربعون: كراهة النافلة بعد الطلوع سوی رکعتي الفجر EUT Saa‏ 
التاسعة والأربعون: تعلق النهي عن الصلاة بالفعل أو بالوقت E‏ 
الخمسون: وجوه تعليل النهي في الحديث عن الصلاة N ees‏ 
الحادية والخمسون: دلالة التنكير في قوله «قرني شيطان» EVA sss e‏ 
الثانية والخمسون: مقتضى التعليل بطلوع الشمس بين قرني شيطان بالسبة 

إلى ما يلابسه الشيطان من الزمان والمكان ES‏ 
الثالثة والخمسون: مقتضى تفسير الشهادة والحضور في الحديث بحضور 

الملائكة وشهادتها . CE‏ 
الرابعة والخمسون: مذاهب العلماء في معنى الأمر الوارد بعد الحظر EA‏ 
الخامسة والخمسون: تطبيق قوله «ثم» بعد قوله «أقصر عن الصلاة» على 

القاعدة السابقة O‏ 
السادسة والخمسون: كراهة الصلاة في وقت الاستواء ....................... 4۸٣‏ 
السابعة والخمسون: المنع من الصلاة في وقت الاستواء مطلقا AV‏ 
الثامنة والخمسون: مذهب عطاء في الفرق بين.زمن الشتاء والصيف EAN ss.‏ 
التاسعة والخمسون: جواز الصلاة في سائر الأوقات المكروهة يوم 

CA SR E O الجمعة‎ 


الموضوع 


الستون: تخصيص النهي عن وقتِ الاستواء بالنسبة إلى مكة ............ 
الحادية والستون: طريقة منع دلالة قوله: «لا صلاة إلا بعد الصبح حتى 
لل ان رد الح ر o‏ 
الثانية والستون: تخصيص عموم قوله تعالى * أقر الوه يلوك الس 


عستي الل €[الإسراء: ۷۸] بحديث «ثم أقصر عن الصلاة حتى تصلي العصرا 


الثالثة والستون : وجه الترجيح بين عموم النهي عن الصلاة في الأرقات 


المكروهة وعموم استثناء الأوقات بمكة 


‘sean oeavroeosdecnecaaaauaunb uncer aanasd dranan DDnaaaaDnnadsHVHCGCONArPrPSENDBDEDDBDCGCGGCGAGGACEOSS 


السادسة والستون: وجه إلزام من يقول بالجواز ...................... 2 
ا و ا اک جار ا ا 
الثامنة والستون: مناسبة علة إسجار جهنم للمنع عن الصلاة OT‏ 


التاسعة والستون: إشارة صوفية في الكلام على هذا الحديث 


الثانية والسبعون : وجوه الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض 
الثالثة والسبعون: ما ينبني على المسألة السابقة من مصلحة المنع 


TT 


الرابعة والستون: الاعتراض على ترجيح جواز النوافل في هذين الوقتين 


ranan Dnaac®s rè 


انرو فا مرت يا صان ا ال os‏ 
الحادية والسبعون: وجه المجاز فى علة هذا الحكم TEE e‏ 


الرابعة والسبعون: تقدير مفسدة الصلاة في هذه الأوقات المكروهة .... 
الخامسة والسبعون: تعلق الكراهة في العصر بالفعل Ty‏ 
السادسة والسبعون: تأخير صلاة العصر وتعجيلها ny‏ 
السابعة والسبعون: مقتضى النهي الوارد عن الصلاة بعد العصر ET‏ 


ans 


reee 


aces 


م 


“eres 


ore 


a“ 


eee 
الموضوع الصفحة‎ 


الثامنة والسبعون: معارضة حديث النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث «لم 
يدع رسول الله ية الركعتين بعد العصر TDN ٠...‏ 
التاسعة والسبعون: معارضة النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث علي «إلا 
أن تكون الشمس مرتفعة» SS LN E O a‏ 
الثمانون: معارضة الصلاة بعد الصبح بإقراره ية على ركعتي الفجر بعد 

ة الصبح O NE‏ 
الحادية والثمانون: تعليل هذه المعارضة بالإقرار بعد صلاة الصبح ل 
الانية والثمانون: معارضة الوقتين بعموم حديث «إذا دخل أحدكم المسجد 


uwe mono rnrnnrnbGenas 


الثالثة والمانون: جواز صلاة ما له سبب عند الشافعية 


الرابعة والثمانون: معارضة e‏ الأوقات ببحدیث (من نام | 


عن صلاة أو نسيها . ESEREN Ae IT‏ 


قات 


i aE A aa ETS aa E aê Î SF ED r E E SLA E EEK OE GEDE GG OEE E E DO FERA OIE GALEGO OE 


aucun rrEb mb nrrrrrbb basan nareorrhir# 


السابعة والثمانون: دلالة النهي عن الصلاة وقت الإصفرار 
الثامنة والثمانون : التعليل بالمناسبة في الحديث 


mma aenonrttnbb ca # 


التاسعة والثمانون: عموم قوله يي : «ثم أقصر حتى تغرب الشمس» a‏ 
التسعون: مقتضى «حتى» في قوله «حتى تغرب الشمس» eS‏ 
الحادية والتسعون: انتهاء المنع بانتهاء الغروب ٠...٠...‏ 
الثانية الاكتفاء الغروب ... o‏ 


0*۸ 


0۹۹ 


الموضوع الصفحة 


الخامسة والتسعون: الكلام في قوله «فالوضوء أخبرني عنه ............ 
السادسة والتسعون : تفسير كلمة «الوضوء؟ بفتح الوأق ........................ 
السابعة والتسعون: استحباب المضمضة والاستنشاق والاستنثار e‏ 


الثامنة والتسعون: مقتضى الانتثار في تأدي السنة a‏ 


التاسعة والتسعون: تأويل تكرير ذكر خروج الخطايا من الوجه في 


الثانية بعد المئة: سبب ذكر قوله «كما أمر الله» عند غسل الوجه دون الأفعال 
الثلاثة E E O O‏ 


الرابعة بعد المئة: فائدة ذكر هذه اللفظة فى الواجبات دون هذه الأفعال 
الثلاثة 


A OE A O E O E DE RT E EE OLE OE E EEE E LEC E O GE ENE O DE e a E O e e a E ra a 


ener ns 


uan rrrneeGhag rS RA 


السادسة بعد المئة: الأمر فى غسل الوجه للوجوب E‏ 
السابعة بعد المئة: جواب اعتراض إدخال الفم والأنف في مسمى 


الخامسة بعد المثة: عدم دخول الفم والأنف في مسمى الوجه 


الثامنة بعد المئة : مقتضى التفرقة بين ما يندب إليه فى ابتداء الوضوء وبين 
ما يعد من سنن الوضوء عند الشافعية O‏ 
التاسعة بعد المئة: دخول كل ما ذكر فى الجواب فى الحديث في مسمى 


الوضوء E O O‏ 
العاشرة بعد المئة: مقتضى ترتب الثواب على الأفعال المخصوصة في 
I O N E‏ 
الحادية عشرة بعد المئة: قياس المسألة السابقة بمسألة الغسل يوم 
الجمعة e O‏ 


oY 


AI 


_- س 
الموضوع الصفحة 
_-_— س 
الثانية عشرة بعد المئة إلى الثامنة والعشرين : ما تدخل تحت القاعدة السابقة 


من مسائل o, SEREDANA‏ 
التاسعة والعشرون بعد المئة: كراهة ترك هذه المسائل التي دون حصول 
الثواب المذكور في الحديث غير ناس O eT‏ 
الثلاثون بعد المئة: توجيه رأي الشافعية في إيجاب إيصال الماء إلى الشعور 
الكثيفة النابتة على الوجه ا O. SRE RES‏ 
الحادية والثلاثون بعد المئة: مقتضى خروج الخطايا من هذه الأعضاء 
المذكورة في الحديث O a‏ 
الثانية والثلاثون بعد المئة : سبب تنجيس الماء المستعمل بخروج الخطايا 
من أعضاء المُحدث O ihe a‏ 
الثالثة والثلاثون بعد المئة : إفاضة الماء على ظاهر اللحية EE‏ 
الرابعة والثلاثون بعد المثة: طهارة كل عضو بغسله E‏ 
الخامسة والثلاثون بعد المئة: ملازمة صحة التفريق في النية لطهارة كل 
عضو پإكماله ......... E‏ 
السادسة والثلاثون بعد المئة : تفريق النية على الطاعات وعدمه O iS e‏ 
السابعة والثلاثون بعد المئة: مقتضى ملازمة التعدد لجواز التفريق في 
النية OE al SSS AAR EMSRS DEAR‏ 
الثامنة والثلاثون بعد المئة : مقتضى ترتب الثواب على الوضوء BT‏ 
التاسعة والثلاثون بعد المائة: انتفاء الثواب عن الفعل لا يلزم عدم 
صحته CEE e RS E‏ 
الأربعون بعد المئة : جواب اعتراض كل وضوء يترتب عليه الثواب oF...‏ 
الحادية والأربعون بعد المئة: مقدمة تحرير محل الخلاف في اشتراط 
النية OE TSN NES RAR A‏ 


“ef 


الموضوع الصفحة 
EOL‏ 
الثانية والأربعون بعد المئة: ما ينبنى على المقدمة السابقة في اشتراط 


القصد E O Saa‏ 
الثالئة والأربعون بعد المئة : مقتضى حمل المراد من قوله «ما منكم من أح 
يقرب وضوءءه» على القصد إلى الفعل E EE‏ 
الرابعة والأربعون بعد المثة: مقدمة : اشتراط النية في كل العبادات .. o...‏ 
الخامسة والأربعون بعد المثة: الغرض من اشتراط النيات OV‏ 
السابعة والأربعون بعد المئة: اشتراط نية التقرب إلى الله تعالى في 
العبادة E O aT‏ 
الثامنة والأربعون بعد المثة : لزوم الوضوء بالنذر 8 
التاسعة والأربعون بعد المثة: قاعدة كل ما عاد إخراجه إلى العموم 
بالتخصيص فالأصل عدمه O a a‏ 
الخمسون بعد المئة : من لوازم الاستدلال بالحديث القول بالعموم OE‏ 
الحادية والخمسون بعد المثة: وجوه الحكمة في غسل هذه الأعضاء EE‏ 
الثانية والخمسون بعد المئة: نتيجة القول بنجاسة الأعضاء نجاسة 
حكمية E O O aan‏ 
الثالغة والخمسون بعد المثة: مقتضى حمل معنى الوضوء على العبادة أو 
التعبد E O E‏ 
الرابعة والخمسون بعد المثة : خروج الخطايا في مسح الرأس من أطراف 
الشعر O‏ 

الخامسة والخمسون بعد المئة : الأمر بغسل الرجلين E E‏ 
السادسة والخمسون بعد المئة: مخالفة ظاهر قراءة الخرقي «وأرجلكم» 
مقتضى هذا الحديث E N CS e‏ 
السابعة والخمسون بعد المثة: وجوه اعتراض الإمامية على الخفض ٠‏ 
بالجوار O GS N E LD a‏ 


المو ضوع الصفحة 


الثامنة والخمسون بعد المئة: وجه آخر من الاعتذار عن قراءة الجر u‏ 
التاسعة والخمسون بعد المئة: وجه آخر من الاعتذار O‏ 
الستون بعل المئة : حصيلة حجة القائلين بالمسح ق رد القرأءة 


reesoanauaananaaansnasaaaascevnvnesevndihrevnCGGnHGONHNRHGaAGaGCOneonerhHaAaAaAaCO snRNA CONDO ERDE 


Kwuuausnauanuaananacaanacscsansesnesenoeonbb6nbbbbrEeOQReanaancecnnenbadacnsnnnSsDeDNbCCNGSOSCDEGCGCGCHVHSDNG GG GO ¢ +S 


الثانية والستون بعد المئة : طريق التوفيق بين القراءتين O.‏ 
الثالثة والستون بعد المئة: عرف الشريعة فى التفريق بين الغسل 


الخامسة والستون بعد المئة: رد الشيعة دعوى عطف الجملتين إحداهما 


عامل للنصب بالصريح» والأخرى عامل الخفض بالصريح a‏ 
السادسة والستون بعد المئة: دعوى الشريف استحسان العطف على 


ال SEEDS e LE RA E‏ 
الثامنة والستون بعد المئة: قول الشريف: لا حلاف في استحسان رد بشر 
إلى حكم خالد أولى من رده إلى حكم عبد الله» في قوله: «ضربت زيداً 
وأكرمت خالداً وبشراً» والرد عليه E ET‏ 
التاسعة والستون بعد المئة: ترجيح ما يدعي أحد الخصمين الحمل عليه 
السبعون بعد المئة: اعتراض الشريف على التأويل بالمسح على الخفين ... 
الحادية والسبعون بعد المئة : سبب إطالة الكلام على الآية الكريمة 


“o0 


0۷۹ 
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الموضوع الصفحة 
الثانية والسبعون بعد المئة: وجوه بطلان مذهب الشيعة بحديث الباب ...... ٠ 0١۷‏ 
الثالثة والسبعون بعد المئة : مقدمة لغيرها: المذاهب في الواجب المخير ... ٦٠۸‏ 
الرابعة والسبعون بعد المئة: وجه الرد على القول: إن الوجوب يتعلق 

E O بالكل‎ 


الخامسة والبعون بعد المئة : ترتب الثواب المذكور عقيب قيامه بالصلاة A‏ 
السادسة والسبعون بعد المئة : مقتضى حديث مالك التكفير لجميع الذنوب “Q0‏ 
السابعة والثامنة والسبعون بعد المئة: وجوه التوفيق بين الثواب المترتب ٦٠١‏ 
على الحديثين ... o a‏ 
التاسعة والسبعون بعد المئة: مقتضى ظاهر قوله «فإن هو قام» فصلى› 

فحمد الله . . . .الخ) OE O E‏ 
الثمانون بعد المئة : دلالة قوله «وأثنى عليه بالذي هو له آهل؛ E esas‏ 


الحادية والثمانون بعد المئة: مقتضى حمل الثناء على الله بما هو له آهل 


الثالثة والشمانون بعد المئة : إمكان تفريغ القلب لله 
الرابعة والثمانون بعد المئة: الأقرب من معنى التفريغ للقلب في هذا 
الحديث 110 


REP E RR EON SR OEE EA LS OEE ARDS DERS Pee e EAA aS Oa SS Fa reca SV ATA A E Ra E nerê a #4 


ES Ie OS SA VE a SESE SAE E ES ea E A eS 


السادسة والثمانون بعد المئة: احتمال أن يكون الثناء قبل الصلاة أو فيها 
حسب اختلاف الروايات TV‏ 
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